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ها ه وكفالتحقوقمن ناحية الاهتمام ب ،التاريخمنذ فجر ، اجتذاب الأنظار إلى المجني عليه كان
وأحد  ،ضحية الجاني من جهة أنهها لاعتبارات عدة، من بينها ئوالعمل على تيسيرها ثم استيفا

 أطراف العلاقة الثلاثية المتمثلة في الجريمة والجاني والمجني عليه.

الجاني بتوفير أكبر قدر من الضمانات له خلال  حقوق انشغال فقهاء القانون بحماية  لعلو  
 ،الجنائية بوجه عام الد عوى الجنائية أدى بعدم تمكين المجني عليه من دوره في  الد عوى مراحل 

نظام عدالة  إلىيق الوصول حق  لت. و ه وحمايتها ورعايتهاحقوقبوبوجه خاص من ناحية الاهتمام 
الجاني، لذا تعالت الأصوات حول  حقوق المجني عليه وكذا  حقوق لا بد من الاهتمام ب متكامل

الجنائية واعتباره  الد عوى في  فعالا االمجني عليه، وضرورة منحه دور  حقوق  موضوع حماية وكفالة
 خصما فيها.

 د عوى الرغم عدم اعتراف غالبية الشرائع القانونية بالمجني عليه بامتلاكه صفة الخصومة في 
ن الجريمة هي في أ باعتبار ،العام ةالنيابة  إلىا ولا بوصفه منضم   ،أصليةالجنائية ولا بصفة 

 الأساس اعتداء على المجتمع.

ن الغالبية العظمى من الأنظمة القانونية تعتمد في إالجنائية ف الد عوى ن تم الاعتراف بدوره في ا  و 
ررالربط بينه وبين فكرة   .الض 

الجنائية  الد عوى ودور المجني عليه في  ،ا فإنه لا مكان للريب من مكانةلكن رغم كل هذ
ن ألاعتبار  ،يقية الجريمةحق  إلىغاية الوصول  إلىيق، بل والمحاكمة حق  كمساعدة سلطة الاتهام والت

 .1ثبات الجريمةإوعليه هو عنصر هام من عناصر  ،المجني عليه هو مصدر للمعلومات

وللذا عرف المجتمع  بعد الحرب العالمية الثانية نقلة نوعية مميزة خاصة في مجال مبادئ  يالد 
وليات الجسيمة لقواعد القانون نتهاكالمساءلة الجنائية عن الا  محكمتينإنشاءكما تم  الإنساني،  الد 

ابععلى الفصل  عتمادبالا الأمنجنائيتين عن طريق قرارات مجلس   المت حدةمن ميثاق الأمم  الس 
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ابقةفي كل من يوغسلافيا  لبشعة،اة مقترفي الجرائم بهدف محاكم ندا وهذا ما يترجم بأنها اورو  الس 
على  عتمادخطوة مهمة من أجل ما يسمى بإلزامية النصوص القانونية في التطبيق عن طريق الا

الةليات آ ها أحكاموالتي عمقت البعد الإجرائي في فلسفتها، فوضعت عن طريق  ،للعدالة الجنائية فع 
وليقواعد القانون  همالتطبيقية لأ لأبعادا  .1الإنساني الد 

وليةبالنسبة للمحكمة الجنائية  أم ا وليالفقهاء المهتمين بالقانون  فإن   ؛الد   إنشائهاعلى  اأجمعو  الد 
وليتطور القانون عن  هو بمثابة تعبير واضح  و نحو رؤية إنسانية دولية جديدة، تسعى لأجل  الد 

ن،وهذا و ال العنف التي شهدها القرن العشر عمأ عمال العنف في تاريخ الإنسانية و أ أ اسو  أمامالوقوف 
وعليه تطبيق العقوبة على مرتكبي أبشع الجرائم  .يق العدل والانصافحق  فرصة ت إيجادما سهل من 

 .2خطورة

وليمن الجهود الحثيثة والمتواصلة للمجتمع  عاماخلال خمسين  الد وليسعى المجتمع  ى إل  الد 
لمنظمات الحكومية مع ا المت حدةفي منظمة الأمم  الد ولقضاء دولي دائم، فتمكنت  إنشاءهدف 

المحكمة  إنشاءمل الذي طال انتظاره بوضع الأمور في نصابها، وبلوغ الأمن وغير الحكومية 
وليةالجنائية   ن ظامالاعتمادالدائمة خلال المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين، الذي تم عقده لأجل  الد 

 إلىجوان  15خلال الفترة الممتدة من  المت حدةوالذي كان تحت اشراف الأمم ، الأساسي للمحكمة 
وليةوالذي كان من مخرجاته وجود المحكمة الجنائية ، 1998جويلية  17غاية  ، التي ظهرت الد 

ا وعدوانا اكانتهالمحاكمة والعقاب، على الجرائم التي تشكل  إلىكهيئة قضائية دولية دائمة تهدف 
والجرائم ضد  ،ائم الحربوجر  ،الانسان كالإبادة الجماعية للجنس البشري  حقوق صارخا على 

 .الإنسانية

وآلية دولية لإقرار العدالة  ،أصبحت المحكمة بعد التصديق عليها عبارة عن كيان قانوني
وليةالجنائية  وليالقانوني  الن ظام، ولترسيخ دعائم الد  وليةولية الجنائية في مجال المسؤ  الد  للأفراد  الد 

وليهم لقواعد القانون انتهاكعن  وليالإنساني والقانون  الد  إنشاء الانسان، كما يعتبر  حقوق ل الد 
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وليةلمحكمة ا  الانسان في كل مكان حقوق حذير لكل من ينتهك حوة والت  بمثابة نداء للص   الجنائية الد 
 يكون هناك ملاذ لأعداء الإنسانية. ولن ،أنهم لن يكون لهم ملجأ آمن من العقاب

 إنشاء إلىعلى المبررات والأسباب التي أدت  تنص  الأساسي للمحكمة  لن ظاماديباجة لذا جاءت 
ولعليها، وأن  ةالمعقود الآمالوكذا  ،المحكمة  اهناك نقاط ن  أمة اليها كأطراف تعلم ضالمن الد 

عوبمشتركة تجمع كل  عوب، وأن ثقافات الش  معا تراثا مشتركا، كما يوجد تخوف  تعطي الش 
بالمقابل بأنه يمكن أن يتم اختراق هذا التلاحم، لذا تم عقد العزم على بلوغ غاياتها لصالح الأجيال 

 الحالية والمقبلة.

وليةتعتبر المحكمة الجنائية  وليةمنذ ظهورها على الساحة  الد  هي  1998في صيف عام  الد 
ن الفراغ أية والقانونية، كونها تدرك جيدا عة لمختلف التيارات السياسالركيزة الأساسية والقوة الداف

وليةالواقع على ساحة العدالة الجنائية  وهذا الذي لم  ،والذي عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل ،الد 
ولية، نظرا لمجيء المحكمة الجنائية  ايعد موجود ابعفي  الد   1998من جويلية من عام  عشر الس 

وليكيدة لأغلبية أعضاء المجتمع دئها، معبرة بوضوح عن الإرادة الأمبا سيخر لأجل ت ، في إرساء الد 
وليةمجموعة قواعد متينة للعدالة الجنائية  وليةوالتي تجسده في المحكمة الجنائية  الد   .الد 

وليةحدى القضايا الخاصة بالجرائم إإذا حدث وأن وصلت  ود إن دور الهيئة القضائية المعهف ،الد 
نصاف ا  للسلام و  اللعدالة ورمز  اليها تطبيق تلك القواعد القانونية يكون أكبر، وهذا لكي يكون عنوانإ
 حقوق العالمي ل علانلمحاكمة العادلة والتي أكد عليها الإان تلتزم بمعايير ألضحايا، فعليها ا

 .1الانسان في العديد من المناسبات

وليةكة الجنائية الأساسي للمح الن ظام كما لم يغفل واضعو ومبادئ رئيسية  اأحكامتضمينه  الد 
وليةيق العدالة حقلأجل ت مبادئ القانون  إلىالجنائية لافتراض أنها مبادئ تستند في أصولها  الد 
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وليةقرتها النظم القانونية الداخلية كما أكدت عليها العديد من المواثيق أوالتي  ،العام ة وفي  ،الد 
 .1الانسان قوق حمقدمتها ذات العلاقة ب

مجموعة من الممارسات الضرورية لأجل استكمال الانتقال بنجاح من  عتبر العدالة الانتقاليةت
والتي يسمو  ،صلة بالتغيرات السياسية السلام والديمقراطية، لأنها ذات إلىالديكتاتورية  أوالحرب 

ادر لأجل التصدي للأفعال  القانونية،عليها الردود  ابقةة من الأنظمة االص  ، لهذا أصبحت لقمعية الس 
حاياالعدالة الانتقالية تقدم نفسها كأساس للخطاب والممارسة بارتكازها على   .الض 

في مجال الدراسات العلمية من ناحية  انظرا لاحتلال الجاني خلال القرنين السابقين اهتمامو
حيةأم اهم، حقوقالجريمة تولد عنه دساتير وقوانين حافلة بالضمانات التي تحفظ  لجريمة فقد لفها ا ض 

حايالتبصير  ةحاولمية كونها عبارة عن أهمكتسب هذه الدراسة تالنسيان، كما  بكيفية حصولهم  الض 
 هم.حقوقعلى 

للتغلب على التقاعس، وبالمقابل دعوة السياسة الجنائية  ةحاولمراسة كجاءت هذه الد   .وعليه
حيةلالها همإ  فيإعادة النظر  ةحاولم إلىالمطبقة  كافة الأطراف الممثلة  حقوق حيث تدرس  .لض 

العقاب وكذا الوقاية منه، واتسامها بالشمول وبالتالي  أوللظاهرة الاجرامية من حيث سياسة التجريم 
حيةحول  ضئيل يمكن تسليط الضوء ولو بجزء  .الض 

وليةدراسة المحكمة الجنائية  لاختيار كان  أسباب شخصية وأخرى موضوعية. الد 

والتي نشاهدها يوميا  ،الجرائم التي يتعرض إليها الأبرياء سلسلةالشخصية فتكمن في تأثرنا ب أم اف
 عالم يتغنى بالسلام. الإعلام، فيعبر وسائل 

حايا حقوق ضمانات ترجع أسباب اختيار موضوع "و  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالض   إلى "الد 
بين وجود محكمة جنائية دولية  ،احد والعشرينة التي تحصل في بداية القرن الو المفارقة العجيب

تحمل صفة الديمومة ودخول نظامها حيز النفاذ من جهة، وبين التزايد المستمر لارتكاب الجرائم 
ولية هذه  اختصاصالتي تفتك بالأرواح والممتلكات من جهة أخرى، خاصة وأنها تدخل في  الد 
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ما حصل في فلسطين والعراق، مع بقاء مرتكبي المحكمة بشهادة مدعيها العام أحيانا، على غرار 
ى تشجيعهم على مواصلة التي تعمل عل ة ودون عقاب وينعمون بالحريةلاحقتلك الجرائم دون م

وليةالمحكمة الجنائية  إلىن تمت إحالة بعض الجرائم القليلة ا  جرائمهم، و  ن أفالأمر الأكيد  الد 
المعايير لتجربة العدالة وتطبيق لسياسة  ةحاولمنه أ عنه قل ما يقالأنها مرتكبيها تابعون لدول وز 

 .المزدوجة

إلى أي مدى يمكن القول أنّ : ةالذهن الإشكالية التالي إلىوبناء على ما أسلفنا أعلاه تتبادر 
  ؟المحكمة الجنائية الدولية تمكنت من إنصاف ضحايا الجرائم الدولية

 ة الآتية: ساؤلات الفرعيوعلى ضوء هذه الإشكالية تطرح الت  

 يقات حق  التب المتعلقعادلة المنصوص عليها في نظامها هل احترمت معايير المحاكمة ال
 والمحاكمات التي أجرتها؟ 

 حايا حقوق  قتضاء و استيفاءت في اهماهل س و  معاقب عليهاجراء ارتكاب الجرائم ال الض 
 في نظامها؟

  حكاموحسن تنفيذ الأ تعاون الن ضماب إقرار آليات كفيلة يهل استطاع نظام روما الأساسو 
 القضائية؟

  تلك  أوحيلت عليها أتعاطي مع القضايا سواء تلك التي هل كانت المحكمة عادلة في الو
 حالتها عليها؟ إالتي لم تتم 

  وليةهل تمكنت المحكمة الجنائية  الد ولضرورة حفاظ  إلىالتوازن الرامي  تحقيقمن  الد 
وليةيق العدالة حق  ت و ،على سيادتها الوطنية من جهة قضاء دولي  إنشاءالجنائية من خلال  الد 

 جنائي دائم؟ 
  وليةالمحكمة الجنائية  إلىحيلت أما هو عدد القضايا التي خلال تسعة عشر سنة، وكم  الد 
ادر حكامرض الواقع وعدد الأأامر الاعتقال التي نفذت على أو عدد   نها؟ ع الص 
  و هل واكبت المحكمة الجنائية المتغيرات الحاصلة من خلال قيامها بتجريم جرائم  ليةالد 

وليللمجتمع  الأمندولية تهدد السلم و  ضحايا من نوع آخر، رغم عدم نص  عنهاوالتي ينجر  الد 
 نظامها عليها؟ 
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  على الصيغة المنصوص عليها في  ،هاأمامهل تشكيلة المحكمة والإجراءات المتبعة
كافية لاستقلالية المحكمة وعدم تحيزها؟  ،رائية وقواعد الاثباتنظامها الأساسي ولائحة القواعد الإج

ولاستطاعت عظمى مدى أي  إلى  عاقة نشاطها؟ ا  الإفلات من عدالة المحكمة و   الد 

على عدة مناهج  عتمادن دراسة أي موضوع من مختلف جوانبه تقتضي الاأما لا شك فيه 
ولة، فقد تم التركيز في الاطروحة ولا سيما في علمية تتكامل فيما بينها لتقديم نتائج صادقة ومقب

لالباب  حيةوالذي يدور حول ماهية  الأو  على المنهج التحليلي، لأجل  في مختلف الأنظمة الض 
تحليل مضمون المواد التي تشكل القواعد القانونية والمبادئ التي تحكم نشاط القضاء الجنائي 

ولي يق العدالة حق  ة على السواء ومعرفة مدى تأثيرها على تالإيجابية والسلبي حكاملاكتشاف الأ الد 
ولية  .الجنائية في الواقع العملي الد 

رغم توفر المراجع المتخصصة في عداد البحث، فإ هذا وقد اعترضتنا عدة صعوبات في سبيل 
ولية، إلا أنه وبالرجوع إلى المراجع العام ة والكثيرة أيضا توجد فإنه  ،موضوع المحكمة الجنائية الد 

بها معلومات وأفكار قيمة خاصة بالنسبة لمسألة تقييم نظامها من الناحية الإيجابية أو السلبية، لأن 
ولية  حقوق  و ضمانالجنائية،  ذلك سيؤثر لا محالة على دور المحكمة في تحق يق العدالة الد 

حايا، مما يطرح مسألة ضرورة البحث والتدقيق حتى في هذه المراجع   العام ة.الض 

ولية يؤدي إلى  كما أن كثرة وتنوع المراجع والدراسات التي تناولت موضوع المحكمة الجنائية الد 
وبما أن موضوع الدراسة  .خاصة بالنسبة للجانب النظري فيهاصعوبة حصر المعلومات حولها، 

نا يتطلب الاهتمام بالجانب العملي للمحكمة لا سيما في الوقت الراهن، هذا ما فرض علينا أحيا
ليها إتلك التي لم تحل  الرجوع إلى شبكة الانترنت لبحث الجديد في القضايا المعروضة عليها، أو

المدعي لكن فيها تحرك واهتمام من قبل حقوقيين أو منظمات غير حكومية على مستوى مكتب 
ولية. العام  للمحكمة الجنائية الد 

لا وهو الاعتماد على أر، جهت مشكلا آخنني واألا إنه رغم الوفرة من المراجع أوالملاحظ أيضا 
 هذا لعدم توافر مثل تلك المعلومات في مراجع أخرى. و نفس المرجع في بعض العناوين
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لقواعد االمكملة لها في  حكاموبالنظر لنصوص نظام روما الذي يحكم عمل المحكمة والأ
ولية منذ دخول وبالرجوع إلى الواقع العملي لنشاط المحكم .ثباتالإجرائية وقواعد الإ ة الجنائية الد 

 .2002جويلية  01نظامها حيز النفاذ في 

الوقوف على نشاط القضاء الجنائي إلى  هذا الواقع الذي لا يتم اكتشافه والذي يدفع بالباحث
ولي يقية عن الحالات التي تمت حقعطائه صورة ا  زيد من تسعة عشر سنة ، و أ، من خلال الد 

 وواضع أرساهاالإجراءات القانونية التي  احترامة تعاملها معها، ومدى المحكمة وطريق إلىاحالتها 
وليةنظام المحكمة الجنائية  حايابالأحرى  أوالأشخاص  حقوق  احتراملة أ، ولا سيما مسالد   أمامالض 

( كما يسمح هذا المنهج بالوقوف على  اشهود أوعليهم  اأجهزتها مهما كانت صفتهم ) مجني
سبقته، وهي الحالات والجرائم التي لم تتم احالتها على أجهزة المحكمة الجنائية  الصورة العكسية لما

ولية ها بموجب نظام روما الأساسي، ما اختصاصمشمولة بكونها  و ،حياناأرغم كبر خطورتها  الد 
يق العدالة حق  على دور المحكمة كآلية قضائية دائمة أنشئت أصلا لت ،بكل تأكيد ،من شأنه التأثير

ذلك والحلول  المعوقات  والثغرات التي تحول دون  إلىالجنائية، كل ذلك لأجل الوصول  وليةالد  
 .المقترحة لمواجهتها

مختلف  إلىعلى المنهج المقارن، بالرجوع  عتمادطلب الدراسة في بعض الجزئيات الاتتكما 
وليةالمحاكم الجنائية  وليةالتي عرفت قبل نشأة المحكمة الجنائية  الد  شاف مدى التغير الذي كتلا الد 

والجانب  ،نظام روما الأساسي، وهذه المقارنة بين الجانب النظري لعمل المحكمة وجاء به واضع
 ها لما ورد في نظامها الأساسي.احترامالتطبيقي لنشاطها من خلال المحاكمات التي أجرتها ومدى 

 بابين رئيسيين: إلىالموضوع  وللإجابة عن الإشكالية والاسئلة المطروحة أعلاه، ارتأيت تقسيم

ل يعالج الباب حية: ماهية الأو  وليةفي مختلف الأنظمة  الض   .الد 

لالفصل  تناولفصلين ي إلىبحيث تم تقسيمه بدوره  حية: مفهوم الأو   .الض 

وليةالمحكمة الجنائية  أمامالمحاكمة العادلة  على: تكريسالفصل الثاني فينص  أم ا  . الد 
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ولية: نجاعة تدابير المحكمة الجنائية فيتضمن يالباب الثان أم ا حيث  في تقرير حقوق الضحايا الد 
 :نيفصل يشتمل على

ل الفصل يتطرق   حايا حقوق  استيفاءمعوقات  إلىمنهما  الأو  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالض   .الد 

وليةلمحاكم ابا ةطبيقات الخاص  الت  مجموعة من لسرد  ورد فيه فقد الثانيالفصل  أم ا .لجنائية الد 



 

 

 

 

 
 الأوّلالباب 

في  الضّحيةماهية 
مختلف الأنظمة 

 الدّولية
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 الأوّلالباب 

 الدّوليةفي مختلف الأنظمة  الضّحيةماهية 

وليعرف المجتمع   ات نتهاكلاسيما خلال الحربين العالميتين جرائم بشعة، وذلك من خلال الا الد 
ولالمتعددة والمختلفة لقواعد القانون  وليوعلى رأسها القانون  يالد  على  م ااالإنساني، فكان لز  الد 

محاكم  إنشاءنجر عنها اأن تجد مخرجا قانونيا من أجل تفادي تكرار مثل هذه الجرائم، والتي  الد ول
ه مهضومة،تجسيدا لما أصبح عليه هذا حقوقالفرد المجني عليه، بعد ما كانت  حقوق جنائية تهتم ب

ولين ور القانو الأخير في منظ  كفاعل أساسي. الد 

حيةيعتبر لذا  وليمفهومًا متطورًا خاصة على المستوى  الض  مر بعدة مراحل ه بحيث  نجد أن الد 
وليةقواعد إجرائية وقواعد إثبات للمحكمة الجنائية غاية  صياغته في  إلى  .1الد 

حيةعطفا على ذلك ومن أجل تسليط الضوء على  وليالقضاء  أمام الض  ي، ارتأينا الجنائ الد 
حيةا بسط مفهوممعالجة ذلك من خلال  ثم الانتقال للحديث عن تكريس  (الأوّل)الفصل لض 

وليةالمحكمة الجنائية  أمامالمحاكمة العادلة   .)الفصل الثاني(الد 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 29هلالة، حق الضحية في الحماية أما المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جيل حقوق الإنسانية، العدد ىلبن -1
 .1، ص2018جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 
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 الأوّلالفصل 

 الضّحيةمفهوم 

حيةمفهوم" تاريخيا لم ينل ولياالاهتمام الواسع من خلال قواعد القانون  "الض  سبب ب، هذا لد 
وليتركيز قواعد القانون  وليالمستوى  دون الأفراد ومصالحهم على الد ولعلى مصالح  الد  ، الد 

حاياوظهور الزيادات الكبيرة لعدد  حاياقواعد دولية خاصة ب اعتماد إلىعبر العالم، أدى  الض  ، الض 
حيةمع عدم اعتبار أن  غير  أوجرمية أفعال  كبيبمرت اهتم تهو موضوع قائم بذاته، بل  الض 

 قانونية محددة.

وليةوتطبيقا للعدالة  وليعلى المشرع  م ااكان لز  الد  ، أن يضع مجموعة من القواعد القانونية الد 
حايا حقوق التي تضمن   المنتهكة وتعويضهم. الض 

حيةلم يأخذ  ولي الن ظاممكانته ضمن  الض  ن الجنائي، إلا بعد جهود حثيثة، وذلك بداية م الد 
حيةتحديد مفهوم  ةحاولم إبراز مركزه  إلى، سواء على المستوى الفقهي وكذا القانوني، وصولا الض 

وليةات والمنظمات علانفي مختلف الصكوك والإ  والإقليمية. الد 

حيةلابد  من تحديد مفهوم ف  حقوق لأجل معرفة دائرة الفئات التي يجوز لها الإستفادة من ال الض 
وليوانين الوطنية و القانون التي أقرتها لهم الق قاط المهمة التي ترتكز عليها هذا بمثابة الن  و  ،الد 

وليةالجهود  وليةفي مسار تطور المركز القانوني لضحايا الجرائم  الد   .1الد 

 إلىيشير  الذي هو عبارة عن  مصطلح الضمانات الإنسان حقوق مفهوم ضمانات   كما  أن 
 حقوق الواجب ل حترامعاتها من أجل كفالة الاا تي لابد من مر مجموعة من القواعد و المبادئ ال

 ه،لأن ا.ضروري ايعتبر تحديد هذه البيانات أمر وهي على العموم ضمانات قانونية، و  ،الإنسان

                                                           

الجنائية لضحايا الجريمة الدولية في القانون الدولي الإنساني، مذكرة تخرج الحماية  ،عبد الله ياسين غفافلية-1
ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

 .48، ص 2011/2012
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هي  حقوق نصوص نظرية، أي تصبح هذه ال أويصبح الأمر عبارة عن مجرد تعهدات  ،بدونها
 .1العدم سواءو 

ن  إلىالإنسان من كلمات مجردة  حقوق يحيل  فع الةفالحصول على ضمانات  واقع ملموس، وا 
الإنسان على  حقوق ل فع الةالإختلاف في المفاهيم الإزدواجية في التعامل حالا دون توفير ضمانات 

وليةولكن حسب مجمل الوثائق ، 2المستوى العالمي  حقوق  احترامإلزامية ب الحديثة التي نادت  الد 
فنجد أنه ترك ضمان  ، 56و 55 في المادتين المت حدةية، كميثاق الأمم الإنسان و حرياته الأساس

 .3سيادتها حقوق الأعضاء التي مازالت تتمسك ب الد ولمسؤولية  إلى الالتزاماتتنفيذ هذه 

ن البحث عن طريق قانوني دولي لحماية هذه الو     التي  الد ولهو بمثابة جدال مثار بين  حقوق ا 
دولية أخرى خارقاً  أوالخاصة برعاياها من قبل أي سلطة خارجية  ق حقو ترى في بحث مسائل ال

على عدم التدخل في الشؤون التي تكون  تنص  التي و  ،المت حدةمن ميثاق الأمم  2/7المادة  حكاملأ
ولالداخلي  ختصاصمن صميم الا الأعضاء، و بالمقابل دول تعتبر أن تضمين رعاية و حماية  للد 

، قد جعل منها مسؤولية دولية، تقع على عاتق المجتمع المت حدةق الأمم في نص ميثا حقوق هذه ال
ولي وليةالمنظمة و  ،المتحضر الد  التي و  ،تخرج بها عن مجال الإهتمامو  ،المت حدةالعالمية للأمم  الد 

ولتعتبر من صميم السلطان الداخلي   .4للد 

لاهذا الفصل في مبحثين،  تناولبناء على ما تم ذكره سابقا، سن بعنوان '' المركز القانوني  لأو 
حية حية''، و الثاني "مركز  للض  وليعلى المستوى  الض   الاقليمي".و  الد 

                                                           

، السنة 24العدد ية أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان، مفاهيم، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيج-1
 .41-40، ص2006 الثانية، مصر، ديسمبر

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  ،مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي-2
 29ص، 2003القاهرة، 

لنهضة العربية رضوى سيد أحمد محمود عمار، المجلس الدولي لحقوق الإنسان: دراسة قانونية سياسية، دائرة ا-3
 31ص، 2010بيروت،  ،للنشر والتوزيع

خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تغيير وحماية الحقوق والحريات -4
 .17ص ،1991، مصر، الأساسية للأفراد والجماعات، الهيئة المصريةللكتاب، القاهرة
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 الأوّلالمبحث 

 للضّحيةالمركز القانوني 

توجهت المجتمعات الإنسانية لإيجاد مجموعة الوسائل التي تمكنها من الوقاية والتصدي 
لكي يكون العقاب ، حصين نفسها بالروادع والزواجرللاعتداء ممن يشكل خطرًا عليها مرورًا بت

لذا فإن هذا الاهتمام الكبير بالمجرم ألقى بقدر ، أفضل اجتماعيةوسيلة علاج للمجرم تؤهله لحياة 
حيةمن الظل على  فكانت ، فأصبح الاهتمام بها لا يتعدى الشفقة والإسعاف والمواساة، الض 

حية ورغم تقدم العلوم الجنائية على مستوى أبحاثها وأساليب  ،ذلك المنسي في الإطار الجنائي الض 
حيةقدر ما بدأ يتبلور دور بالتحليل المعتمدة عليها  و  في حصول الاعتداء عليها مثيرًا  الض 

حيةأن أصبح من  المسلم به في كثير من الحوادث الإجرامية بأن كانت  إلى، للاهتمام من  الض 
عليها، وهكذا تجد ضحية الإجرام نفسها اليوم موضع اهتمام بين الأسباب التي جعلت الجرم يقع 

لعلى مستويين، حيث  والمستوى الثاني يتعلق ، يتعلق بدورها في حصول الاعتداء عليها الأو 
ها ومساعدة حقوقبوضعها ضمن نظام العدالة الجنائية والضمانات التي يجب أن توفر حماية لها ول

 . 1في مالها أوفي شخصها  م اإع المستجد لديها ز محنتها ومعالجة للوضو الها في تج

حيةعلى هذين المستويين للاقتراب من  عتمادالا إلىلذا فإن الدراسات الحالية ترمي  ، الض 
 باعتباره محطة أساسية تستوقف الباحث الجنائي.

لهذا الموضوع من خلال المطلبين،  إلىوللمزيد من التوضيح سيتم التطرق   ــ الموسوم بــ الأو 
حيةتعريف  حيةومفهوم  ،)المطلب الأول(الجريمة ض   في مختلف اللوائح الض 

وليةالأنظمةو   .(الثاني)المطلب الد 

                                                           

، https ;//respository.naus.edu.saمن الموقع الإلكتروني  مصطفى العوجي، الضحية ذلك المنسي، -1
 د.20سا21على الساعة  2022ديسمبر 10التصفح  تاريخ
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 :الأوّلالمطلب 

 الجريمة تعريف ضحية

وللح ضحية الجريمة في قوانين أغلب طلقد شاع مص و في المؤتمرات التي تعقد بعنوان  الد 
هذا لم يتطرق إليه بصفة كبيرة في أغلب تشريعات  هم، وحقوقحماية ضحايا الجريمة و كفالة 

المتضرر من الجريمة. مثل  أوالإتجار بالبشر بل كان ينص عليه بتعبير المجني عليه لوحده 
يا العنف والإيذاء الجسدي من الأطفال والنساء، والإتجار بالبشر، الإدمان على المخدرات اضح

ن من و متضرر  أوالقانون بأنهم مجنى عليهم  الجنسي، حيث نص عليهم ستغلالوالإغتصاب، الا
حاياالجريمة، لذا أستخدم هذا المصطلح نظرًا لشيوعه في أغلب أدبيات علم الجريمة وعلم  .كما الض 

 .1القانونيين في الجريمة أوالمفترضين  أوالمباشرين  اضحايال إلىيشير هذا المصطلح 

حيةلم يتبلور مدلول ف نما كانت مثار خلافات فقهية وقانونية دون للوجود بصورة اعتباطية  الض   وا 
)الفرع توجب الحديث عنها كل حسب ضرورتهاالتي تس نسيان الجانب اللغوي والاصطلاحي

 . )الفرع الثاني(ها  منما يقترب في مدلوله ، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث ع(الأوّل

 الأوّلالفرع 

 الضّحيةمدلول اصطلاح  

وليةالعقبات التي تعترض ضحايا الجرائم  المزايا و إلىقبل التطرق  هم. لابد حقوقفي إستيفاء  الد 
حيةمن تعريف  أو لا وليفي قانون  الض  هم  الجنائي. وهذا لغرض تحديد الأشخاص الذين يجوز ل الد 
وليالتي تقرها لهم القوانين الوطنية والقانون  حقوق ال فاء يإست  أهمالجنائي. وهذه مسألة من  الد 

وليةلتي تعتمد عليها الجهود النقاط ا وليةلأجل تطوير مسار المركز القانوني لضحايا الجرائم  الد  . الد 
وليةإذ لم يقتصر الإهتمام المتزايد بوضع ضحايا الجرائم  على إيجاد السبل القانونية لضمان  الد 

وليةهم ومساعدتهم في التغلب على الآثار السلبية للجرائم حقوق ة لها، بل تعدى ضحي االتي كانو  الد 

                                                           

وبعض ، ضمانات الضحية في جرائم الاتجار بالبشر: وفقا لبروتوكول باليرمو مقابلة حسن يوسف مصطفى - 1
لأنظمة، جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، كلية الشريعة، قسم ا، 01، العدد18المجلد العربية،  التشريعات

 .469ص، 2016



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

15 

 

وليةتحديد تعريف شامل  لضحايا الجرائم  ةحاولم إلى لكذ بإدراج جميع الفئات  يسمح  الد 
وليةإرتكاب الجرائم المتضررة من  ن يجوز لهم الإستفادة من . ومنه توسيع فئة الأشخاص الذيالد 

 لأي موضغأو ر قصو  أوقص نعلى الأقل ضمان أن لا يعتري هذا المفهوم  أوالقانونية، الحماية 
 .لسبب ما

حيةفي هذا الفرع التطرق لمعنى  حاولسنلذا  في كل المجالات سواء على المستوى اللغوي  الض 
(، ثم الاصطلاحي )ثانيا(، دون نسيان تباين الآراء الفقهية والقانونية، لنتمكن في الأخير من أو لا)

وليةلجنائية الحصول على تعريف واضح ومحدد ومعمول به في إطـار المحكمة ا  .الد 

 من الناحية اللغوية الضّحية: تعريف أوّلا

حية فعر  ت ــيضـحي تضـحية، فهـو مضـح و المفعـول مضـحى بـه، :الفعـل ضـحى لغويـا الض 
: تبـرع بـه دون مقابـل، ضـحى الفـدائي بنفسـه دفاعـا عـن وطنـه، ضـحى بمالـه / ضـحى بعملـه

حياتـه وأغلـى مـا يملـك دون مقابـل، ضـحى بالشـاة ونحوهـا : ذبحها ضـحى بـالنفس والنفـيس :قـدم 
 .1يوم عيد الأضحى

:مجنـي عليـه، بـرئ يمـوت ظلمـا، ذهـب ضحية للعدوان، ضحايا ضـحايا :مـعمفـرد، ج ضـحية:
حية. تحديد معنى 2الحرب ممارسة  أويأتي منذ القدم للإنسانية حيث يرتبط بمفهوم الأضحية  الض 

حيةالقر  ضحا و : برز الشمسضحاوضحوا و لرجل ضحواً ما ضحيت به.... وضحا ا ابين، الض 
 .ه الشمستضحيا أصابضحوا و  اللغتينمعاضحى يضحي في الرجل، و 

عن الليث ضحى و  ،ضحى يضحي ضحيا وضحا يضحو ضحو :لتهذيب: قال شمرفي او 
 يضحي ضحاً إذا أصابه حر الشمس. الرجل

بك شمس مؤذية ومن عبارة ابن لا تضحي لا تصي :ل الفراءقاقال: لا يؤذيك حر الشمس، و 
الجوع ذل الباطن والعري ذل  العري لأنتفسير القرآن العظيم ما نصه القرآن بين الجوع و  في كثير

اهر " قال وفي ظالاهر وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر ظال
                                                           

أسماء قواسمية، الحماية القانونية لضحايا الجرائم الدولية في ظل القانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، -1
 .72، ص2019 /2018الجزائر، تخصص قانون خاص، جامعة العربي التبسي،

، 2008عالم الكتب، القاهرة مصر،  الطبعة الأولى،لعربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، معجم اللغة ا-2
 .1350، 1349ص
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لالأزهري، و بعض التفسير ولا تضحي لا تعرق قال  أشبه بالصواب، وضحيت بالكسر،  الأو 
 .1ضحى، عرقت

وتعني  (Thyms)والتي أصلها لاتيني  (VICTIME)يقابل هذا المعنى بالفرنسية مصطلح
حيةالمخلوق الممنوح قربانا للآلهة، وهو ما يمكن ترجمته بالأضحية لا  ، لكن في المعجم الض 

 .2للترجمة ذكر أضحية وضحية

حيةف في اللغة أم ا بروز الفهو ما ضحيت به، وضحى الرجل ضحوا وضحو وضحيا: يعني  الض 
حية،و 4ى{ح  ض   ت  لا  ا و  يه  ف   أ  م  ض  ت   لا   ك  ن  ا   و }: إلىكما قال تع 3للشمس هو الذي يستره  أوهو الميت  الض 

يفقد المحيطين  أبماله ويصير ضحية متى انكشف وبد أومن الأذى ساتر فيتضرر بحياته 
 .5والمانعين

 اصطلاحا  الضّحيةثانيا: تعريف 

حيةلقد أصبحت  محل الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة، فهي حاليا تلقى  الض 
الاهتمام من قبل الباحثين والمختصين،كما تلقى الإهتمام الواسع من قبل العديد من المؤسسات 

حيةإعطاء معنى علمي  لىإ، فمن هذا المنطلق كان لابد من التطرق جتماعيةالعلمية و الا  .للض 

لح التضحية، الذي يفيد بحسب الأصل تقديم حياة إنسان طمص إلىترجع  VICTIME)إن كلمة)
الإله قربانا منه وتضحية له، غير أن هذا المعنى تطور جذريا مع تقدم الزمن وأصبح  إلىحيوان  أو

رره ضرر، أي كان هذا لحقيطلق على كل شخص  ماليا  أوأدبيا  أويا ، سواء كان جسمانالض 
رروبذلك ارتبطت كلمة ضحية ب والخسارة التي تصيب الشخص بصرف النظر عن مصدر  الض 

ررهذا  حية، ثم استخدم هذا المصطلح ) الض  ( ليشمل كل المظاهر المختلفة، كضحايا الحرب  الض 
 .ذلك إلى، وما وضحايا الإرهاب وضحايا الحوادث وضحايا الفيضانات والزلازل

                                                           

 .02هلالة، مرجع سابق، ص ىلبن-1
 .2005 ،سهيل إدريس، قاموس المنهل. دار الأدب، طبعة الخمسة وثلاثون، بيروت-2
 .117ابن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، طبعة منقحة، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص -3
 ، سورة طه.119الآية -4
جامعة نايف للعلوم الأمنية،  أطروحة دكتوراه،ناصر مايع البهيان الحكيم، دور الضحية في حدوث الجريمة، -5

 .16، ص2007 ، السعودية،الرياض
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حاياتتبع لأبحاث علم الجرم وعلم والم حية، يجد أن علماء علم الإجرام يحصرون مفهوم الض   الض 
بها بسبب فعل الإنسان، أي الأضرار التي تكون ناجمة عن الأنشطة  لحقعلى تلك الأضرار التي ت

حاياالبشرية المخالفة للقانون، بينما نجد علماء علم  حيةيتوسعون في مفهوم  الض  تى ليشمل ح الض 
 الأضرار الناجمة عن الكوارث والأزمات التي تعاني منه.

 وفق المنظور الفقهي الضّحيةثالثا: تعريف 

حيةبعض الفقهاء وعلماء القانون إعطاء تعريف واضح  حاوللقد   من بينهم: للض 

حية يعرف الباحث مندلسون  أكثر شمولية، وذلك من خلال قوله  امن جانبها الشكلي تعريف الض 
حية آلام مختلفة تسبب فيها عوامل متعددة  إلىجماعة تعرض  أوهي " كل شخص فردًا كان  الض 

منها ما هو مادي ونفسي، ومنها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي أيضًا طبيعي، كحالة 
حيةوقد اعتمد هذا التعريف من طرف الجمعية الفرنسية لعلم "  الكوارث الطبيعية المنعقدة في  الض 

 .اهل مؤتمر لأو 

تحت عنـوان:  المت حدةالأمم  إلىالبروفيسور "فن بوفن" الذي ورد في تقرير رفع  أما تعريف 
الإنسـان  حقوق ات انتهاكالتعويض على ضحايا  حق  مبـادئ أساسية وخطوط توجيهية فيما يتصل ب

كل مجموعة من الأشخاص أصـيبوا  أوينص على أنه:". . . كل شخص ف والحريات الأساسية 
 اختصاصغير مباشر، بضرر ما جراء جرائم هي من  أوجماعيا، بشكل مباشر  أوفرديا 

ررالمحكمـة، ويشمل مصطلح " خسائر ماديـة  أوآلام معنوية،  أوعقلية،  أو" كل إصابة جسدية الض 
لمؤسسات عانت من الجرم  أوالأساسية، وعند الاقتضاء يمكن لمنظمات  حقوق أي مساس بال أو

 .1"بر هي أيضا ضحية بشـكل  مباشر أن تعت

حيةيربط مصطلح  R. Caria.لكن الأستاذ حيةيعطي  بما الض  حيث يربطه ،مفهوما مغايرا للض 
لطةفي استعمال  الت عسفب  إلىجماعة تعرض  أوكان  ا، فعرفها على أنها" كل شخص فردالس 

ررضرر بما في ذلك   حقوق م بـالالمسـاس الجسـي أوالفكرية  أوالذي يمس السلامة الجسدية  الض 

                                                           

من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلة الدولية للصليب الأحمر  :لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية-1
 .59، ص2002، 58عدد 
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الأساسية وهذا بمناسبة الأفعال الإيجابية والسلبية التي تمس القواعد المعترف بها دوليا في مجال 
 .      1الإنسان" حقوق 

جانب آخر من الفقه يرى أن كلمة ضحية يعني الحيوانات والبشر الذين يقتلون  و هنالك
أصبح يدل على الشخص الذي  و ىي الطقوس الدينية حتى تطور المعنكقرابين ف أوكتضحية 

الكثير من الدوائر  إلىباللغة الإنجليزية Victimizationيعاني من سوء العاقبة كما يشير مصطلح 
بصورة غير مباشرة وسواء كان هذا  أوالمتداخلة، والتي تتضرر لسبب وقوع فعل إجرامي مباشر 

رر  .2معنوي  أومادي  الض 

المجني عليه يقصد به ضحية جريمة وهو من وقع عليه بحسب فقهاء القانون الجنائي فإن لفظ 
حيةالإعتداء بفعل يسمى في القانون الجنائي جريمة  وعليه  مفهوم  حسب المنظور القانوني  الض 

 .3له مفهوم مرن يستحيل  تحديده

حيةمفهوم أم ا  حق  الشريعة الإسلامية على أنها تلك التي تم المساس بأي  هلقد عرفت،فشرعاً  الض 
 ا أوتلك التي تعاني من أي نوع من أنواع الأذى مهما كان نوعه مادي أوها المحمية شرعاً حقوقمن 
نتيجة عمل هو جريمة في الفقه الجنائي الإسلامي. سواء كانت هذه الجريمة من قبل أفراد  امعنوي

حيةو عليه يتضح أن مفهوم  .مؤسسات أوجماعات  أو رر له علاقة ب الض   لاحقالأذى ال أوالض 
 .4معنوية أوطبيعية  ابها. مهما كان مرتكب الجريمة أشخاص

 رابعا: التعريف التشريعي للضّحية

نصت تشريعات العالم لمعنى الضحية في مختلف تنظيماتها القانونية بهدف إعطاءه حقوقه 
 الجزاء على كل من ينتهكها.جل حمايتها وفق مواد قانونية مرفوقة بولأ

 
                                                           

1-Immbe-KoyoronwA, La Réparation Devant la Cour Pénale Internationale, Université Liber, 
Kinshasa, BRAZZAVILLE, Congo, 2009, p11. 
2-Andrew Karmen، Crime Victims: An Introduction to Victimology Eigh,Edition , Belmout, v05, 
USA, 1993, P2. 

إبراهيم ناجي بدر بدر، مفهوم الضحية بين نظرية علم الاجتماعوالنظرية العامة للتجريم، مجلة البحوث الأمنية، -3
 .134ص ،2004الرياض، سعودية،  الأمنية،كلية الملك فهد ، 26العدد  12مجلد 

 .02لبنى هلاله، مرجع سابق، ص-4
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 .يع الجزائري في التشر  الضّحيةتعريف -1

النصوص القانونية الجزائرية، وبالتحديد قانون الإجراءات الجزائية، نجـد أن المشرع  إلىاستنادا 
حيةلم يستعمل مصطلح  بصفة صريحة، بل استعمل مصطلح "المضرور" أي المجني عليه،  الض 

كما ء على أنه: "، والتي جاقانون الإجراءات الجزائية من  1ف  2وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 
 .1"طبقا للشروط المحددة في هذا القانون  الدّعوى يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه 

ـه لحق، وهذا الأخير، هو كل من "المدعى المدني"كما استعمل المشرع الجزائري أيضا مصطلح 
"يجوز لكل  من ق إ ج، والتي جاء فيها على أنه 27ضـرر مـن جريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 
يق حقّ قاضي الت أماممدنيا بأن يتقدم بشكواه  يشـخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدع

 .2المختص"

امر والمراسيم التنفيذية نجد أن المشـرع اسـتعمل مصطلح و بعض القوانين والأ إلىلكن بالرجوع 
حية"  ـانون الجزائري رقم مـن الق 2فقرة  16"، وكمثال على ذلك ما نص عليه المشرع في المادة الض 

"يدفع التعويض المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضـرار  88/31
رأس مـال بالنسـبة للمستفيدين  أوها اختياريا في شـكل ربـح حقوقذوي  أو لضّحيةل حقّ المست

 " .لحقالبالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالم

حيةأنه يفترض أن يستعمل المشرع الجزائري مصطلح  إلىنشير وفي هذا الصدد  بـدلا من  الض 
"المضرور وهذا لكون أن المتضرر يشمل الوصفين معا  "المدعى المدني"أو" المضرور"مصطلح

  ."والمدعى المدني

 المقارنة التّشريعاتفي  الضّحيةتعريف -2

حيةلقد تباينت التعريفات حول  رر على  أم المقارنة، والتي اعتمدت في معظم القوانين ا الض   أوالض 
 على الشخص الملزم بالتعويض.

                                                           

، الزائريلمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ا1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر  2المادة -1
 .2021أوت  26، 65، عدد الجريدة الرسمية، 2021أوت  25المؤرخ في  11- 21المعدل والمتمم بالأمر 

 .، مرجع نفسه155-66من الأمر  27المادة -2
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رربحيث عرفه القانون الفرنسي على أساس  حيةالذي يصيب  الض   :الض 

 « en droit français , la victime est une personne lésée , plus précisément dans le 

vocabulaire juridique courant la victime … » 1. 

حيةوعليه إذا كانت  تعاني من ضرر، ويكون لهذا الأخير معنى إلا إذا أمكن إصلاحه،  الض 
 وهو المقصود من التعريف السابق.

من القانون  85نص المادة  إلىقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وبالنظر  إلىوبالرجوع 
حايا، فقد قصد بمصطلح 2004لسنة  204السالف الذكر رقم  ل شخص يدعي أنه متضرر ك الض 

 جنحة يمكن له أن يتأسس كطرف مدني. أومن جناية 

حيةأن  80/3ونفس الأمر بالنسبة للمادة   ، إذا رغبت في التأسيس كطرف مدني.لحقلها ا الض 

حيةنستخلص أن  80و 85ومن خلال المادتين  هو الشخص المتضرر الذي يمكن له أن  الض 
رراليتأسس كطرف مدني من أجل إصلاح   .ض 

حية أمريكية يمكن استنباط تعريف ومن خلال النظر في القوانين الأنجلو  من خلال: للض 

حية قتل بسبب فعل جنائي صادر من  أوهو الشخص الذي أصيب بأضرار شخصية  الض 
 شخص آخر.

حية الذي يحصل على مثل هذا التعويض  أوهو الشخص الذي يُدفع له التعويض،  الض 
 .2ن القانو  أحكامبمقتضى 

بشأن مكافحة الإتجار بالبشر في مصر فإننا نجده  2010لسنة  64القانون رقم  إلىوبالنظر 
حيةقد خلا من بيان لمفهوم  الفصل الخامس منه لحماية المجني عليهم؛  تناولعلى الرغم من  الض 

لفي الفصل  تناولكما  قصود منه الم الأولىالخاص بالتعريفات بالفقرة الثالثة من المادة  الأو 
معنوي، وعلى الأخص  أوضرر مادي  إلى" الشخص الطبيعي الذي تعرض بالمجني عليه بأنه 

                                                           
1-Pauline Lamau, la place de la victime dans le procèspénal, mémoire du master 2, droit penal et sciences 

pénales, université panthéon-Assas, paris 2009-2010, p11. 
دراسة تأصيلية مقارنة، مؤتمر أكاديمية شرطة  :عبد الكريم الشرايدة، الأساس القانوني لحق الضحية بالتعويض-2

 .757، ص2004الإمارات العربية المتحدة،  ،دبيدبي الدولي حول ضحايا الجريمة، 
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الخسارة  أوالضّرر الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان  أوالعقلي  أوالنفسي  أوالبدني  الضّرر
 ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون "

المشرع المصري قد خلط ما بين مفهوم المجنى عليه في جرائم  ولكن من وجهة نظرنا فإن
حيةالإتجار بالبشر ومفهوم  حية، لذا نرى أن مفهوم الض  سع نطاقا من مفهوم المجنى عليهم، أو  الض 

حيةأم افالمجنى عليه هو من وقعت عليه الجريمة بصفة مباشرة،  فربما لا يكون هو المجنى  الض 
نما من أُضير من ا  .1القانون في لمشرع كان يقصد بالمفهوم الوارد رتكاب الجريمة؛ ولعل اعليه وا 

 الفرع الثاني

 عن باقي المصطلحات المشابهة لها الضّحيةمييز مصطلح ت 

عطفا على ما ذُكر من مجاميع التعريفات بمختلف اتجاهاتها في الفرع السابق، ارتأينا لمزيد من 
حيةة لمصطلح المصطلحات المشابه إلىالتوضيح أن نتطرق  ، وتسليط الضوء على مختلف الض 

 علينا التمييز بينها وفق ما هو آتي: أم االفروقات، ونظرا لتعدد المفاهيم والمصطلحات كان لز 

 والمجني عليه  الضّحية: أوّلا

المقصود بالمصطلح الموضوعي للمجني عليه هو الشخص المعني قبل اتصاله بالقضاء، وقد 
على  أوه حقّ '' من وقع العدوان على ين عوض" المجني عليه بأنه عرف الأستاذ "محي الد

 أومصلحته المحمية مباشرة سواء ترتب على ذلك نتيجة ضارة أم لا، وسواء كان شخصا طبيعيا 
 معنويا ''.

الذي تحميه نصوص التجريم والذي  لحق'' صاحب اكما عرف الأستاذ "حسنين عبيد " بأنه:
 ''.كل مباشره بشحقوقوقع الفعل مساسا ب

حيةوبإجراء مقارنة بين المصطلحين فإننا نلاحظ وجود عدم تطابق بين المدلولين، لأن   وه الض 
نظام  أوللتعدي، وهذا التعريف يتسع ليشمل ضحايا الفعل الإجرامي  كل شخص سوي  تعرض

                                                           

زق سعد علي، نحو تعزيز الحماية القانونية لجرائم الاتجار بالبشر، المؤتمر الوطني: نحو تعزيز الآليات ر-1
 .8-7، ص2017نوفمبر  01الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، القاهرة، 
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انون ، فهذه الطوائف لا يشملها الق1ضحايا الكوارث الطبيعية أواجتماعي كالتفرقة العنصرية 
 الجنائي بالحماية .

حيةفتعبير  سع نطاقا من تعبير المجني عليه، فهو تعبير واسع يشمل المجتمع، وهذا أو  الض 
 .2عليه ايعني أن كل مجني عليه هو ضحية، وليس كل ضحية مجني

قت فيه نتيجة الفعل المعاقب حق  كما يتضح لنا أيضا فرق آخر كون أن المجني عليه هو من ت
ته نتيجة الجريمة بشكل مباشر، لحقضحية، في حين أن من  أماميمكن القول معه أننا عليه، والذي 

حيةأي أُصيب بضرر نتيجة هذه الجريمة فيسمى ضحية ولا يقال عنه مجنيا عليه، فمفهوم   الض 
 .3غيره من المفاهيم إلىيستوعب المجني عليه ويتعداه 

 انيا: المضرور ث

ني عليه الخاصة، فمن خلال التعريفات فإننا نجد أن مصطلح المضرور قد يشمل أسرة المج
بين المصطلحين رغم كونهما يلتقيان في أغلب النقاط في أن المضرور إذا أقام دعواه  اهناك تباين

رره في التعويض عن حق  القضاء للمطالبة ب أمام معنويا كأن يصبح  أوالذي أصابه ماديا  الض 
 مدعيا مدنيا.

حيةأو آخر غير المجني عليه  امن الجريمة قد يكون شخصبمعنى آخر فإن المضرور  حتى  الض 
 القضاء. أمامفي طلب التعويض  لحقيمكن له ا

حيةوقد يكون  ن كان مجنيا عليه ولم ي الض   ه ضرر ليس له هذالحقهو المضرور نفسه، وهذا وا 
وصف هو من أُزهقت روحه وي: المجني عليه في القتل الادعاء المباشر( مثلا حق  ) لحقا
حيةب المضرورين فهم من كانوا يعيلهم المجني عليه، فالمناط في صفة المجني عليه هو  أم ا، الض 

                                                           

ايا راشد حامد، حماية ضحايا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، تقرير مقدم للندوة الدولية لحماية حقوق ضح-1
 .09، ص1989المجموعة الثانية،  ،الجريمة، مطبوعات مركز بحوث الشرطة لوثائق وبحوث الندوة

مصر،  حمدي رجب، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، -2
 .33، ص 1990

الإسلامي مقارنا بالنظّام الجنائي الوضعي، رسالة موسى سعود محمد، شكوى المجني عليها في النظّام الجنائي  -3
 .182-181، ص 1990 مصر، دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة،
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ررالذي أصابه الشخص هو فالمضرور  أم االمحمي بالقاعدة الجنائية،  لحقصاحب ا أي ا  الض 
 .1كان

ن وبالنظر لما قضت به محكمة النقض المصرية فإنه ليس في القانون ما يمنع من أن يكو 
ررالمضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه مادام يثبت قيام  نتيجة  الض 

نما هو إلحاق  ررالجريمة، ومناط ذلك في صفة المدعي ليس وقوع الجريمة عليه وا  الشخصي  الض 
 .2بسبب وقوع الجريمة

حيةفإن مصطلح  ،ومما سلف ذكره يشمل  لالأو  سع من مصطلح المضرور، كون أو أشمل و  الض 
 المجني عليه المستهدف من قبل الجاني وكذا من تضرر جراء الجريمة ولا يقتصر عليه.

 ثالثا: المدعي المدني 

بمصطلح المدعي المدني، فقد عرفه  الد عوى القضاء يُعب ر عن الشخص رافع  أمامإجرائيا 
ية بالفعل الذي الأستاذ "محمود نجيب حسني" بأنه : '' كل من أصابه ضرر ارتبط بعلاقة السبب

 .3يقوم به الركن المادي للجريمة"

هو المجني عليه والذي يكون موضوعها  لحقالمدنية بالتبعية فالطرف طالب ا الد عوى في  أم ا
 .4هلحقالتعويض عن ما 

مصطلح المدعي المدني وذلك من خلال ما نصت  تناول إلىكما تطرق المشرع الجزائري أيضا 
الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار من قانون  72عليه المادة 

ما نصت  إلىيق المتخصص" إضافة حق  قاضي الت أمامبجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه 
                                                           

الشوربجي البشرى، دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه في مصر، مقال منشور ضمن أعمال -1
م، بعنوان حقوق 1989مارس  14-12اهرة في المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالق

 .196، ص 1990المجني عليه في الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
، الطبعة الأولىعبد العال محمد عبد اللطيف، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، -2

 .22، ص 2006 القاهرة،
 مصر، لطيف، الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،أحمد محمد عبد ال-3

 .18-17، ص 2000/2001
محي الدين عوض، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مقال منشور ضمن أعمال المؤتمر الثالث -4

، بعنوان حقوق المجني عليه في 1989مارس  14-12للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة في 
 .22ص  ،1990مصر، الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يتعين على المدعي المدني الذي يحرك  75عليه المادة 
د حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ العمومية إذا لم يكن ق الد عوى 

 .1..."الد عوى المقدر لزومه لمصاريف 

نستشف مما سبق أن المدعي المدني هو ذلك الشخص المتضرر مباشرة من الجريمة، وهو 
نفس التعريف الذي يتضمن تعريف المضرور من الجريمة، بالرغم من وجود تباين طفيف بين 

عوىالمضرور إقامة  إمكانية، ويكمن هذا الاختلاف في المصطلحين ه حق  القضاء للمطالبة ب أمامالد 
ررفي التعويض عن   أدبيا، يصبح مدعيا مدنيا. أوالذي أصابه سواء أكان ماديا  الض 

مصطلح المدعي المدني فهو وصف لحالة واقعية متصلة بالشخص المضرور مباشرة مع  أم ا
 القضاء. أمامفي التعويض  هحق  مطالبة هذا الأخير ب

وبالتالي فإن مصطلح المدعي المدني هي تسمية مرتبطة بالإجراءات، وهنا نرجح مصطلح 
حية  سع وأشمل نطاقا من مصطلح المدعي المدني.أو بأنه  الض 

 الطرف المدني:رابعا

قضاء الحكم(  أويق حق  جهات قضائية مختصة )قضاء الت أمامهو الشخص الذي يتأسس 
 التعويض عما أصابه من ضرر.مطالبا ب

واستنادا على ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تم ذكر مصطلح الطرف المدني 
فعت على تنص  مكرر التي  05لاسيما المادة  العمومية، تبقى الجهة القضائية  الدّعوى :"إذا ر 

دابير مؤقتة تتعلق بالوقائع أي ت تخاذالاستعجالية مختصة لا  الدّعوى ها أمامالمدنية التي رفعت 
موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا 

 الجهة القضائية الجزائية". أمام

ادر كما نجد ذكر هذا المصطلح في بعض القرارات  ة عن المحكمة العليا، نذكر على سبيل الص 
ادالمثال لا الحصر القرار  المدنية  الدّعوى : ''والذي جاء فيه أن   1981فيفري  24بتاريخ  رالص 

                                                           

، ص 2008/2009مفيدة قراني، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، -1
 "د".
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، وكذا ه ضرر من الوقائع موضوع الاتهام للمطالبة بتعويضه''لحقهي التي يرفعها الطرف الذي 
ادرالقرار  متى وقع الادعاء مدنيا من قبل '': والذي نص على 1989وفمبر ن 07بتاريخ  الص 

مختص وفقا للإجراءات المقررة قانونا أصبح طرفا في القضية يق الحقّ قاضي الت أمامالمضرور 
ه بتاريخ جلسة المحاكمة حتى يتمكن من الحضور عليها إعلانبأتمّ معنى الكلمة وتعيين عندئذ 

 .1ومن تقديم الطلبات التي يراها في صالحه ''

حيةفالمقصود من خلال ما تقدم ذكره يمكن القول أن مصطلح  ص قد يُطلق على شخ الض 
 على المجتمع ككل بصفة عامة. أو،المجني عليه الطبيعي والمعنوي بصفة خاصة 

حيةوتحديدا لموضوع دراستنا المتمحورة حول  ، فنعني بذلك الشخص الطبيعي سواء كان الض 
حيةمضرورا، ونظرا لشمولية مصطلح  أومجنيا عليه  ويضمن العدالة لكل  حقوق فإنه يكفل ال الض 

أيا كان المصطلح الذي يطلق عليه، مع استبعاد طوائف أخرى من من تضرر بسبب جريمة 
حايا  الارهاب. أوكضحايا الكوارث الطبيعية  الض 

 المطلب الثاني

 مفهوم الضّحية في مختلف اللوائح والأنظمة الدّولية 

وليلأجل الوقوف على الضمانات التي كفلها القانون  حايا حقوق الجنائي ل الد   م ااكان لز  الض 
حيةا تسليط الضوء على مختلف المفاهيم الملقاة حول تحديد مفهوم علين نظمة ، من قبل الأالض 

وليةواللوائح  حيةخرى في اعطاء مدلول أ أووالتي تطرقت بطريقة  الد  في لوائحها وأنظمتها  للض 
وليةالأساسية  وليةالجنائية  أولمختلف المحاكم العسكرية  الد   .الد 

 

 

 

                                                           

، الطبع الأولى، 2الوطني للأشغال التربوية، ج  جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الديوان-1
 .305، ص2003الجزائر،
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 الأوّلالفرع 

 الدّوليةفي لوائح المحاكم العسكرية  ةالضّحي 

يعتبر العنصر الأساسي  ،لكن مما لا شك فيه .إن موضوع المحاكم العسكرية شاسع ومعقد
في  لحقالكامل ل حتراملإقامة العدل، والذي يرتبط بضمان السير الحسن للعدالة المكفولة بالا

 .1الانسان حقوق حالات الخرق لقواعد ق عدم الإفلات من العقاب في حق  المحاكمة العادلة، والذي ي

 : في لائحة المحكمة العسكرية لنورمبورغأوّلا

هيب للضحايا ارتأت دول نظرا لفظاعة الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية وللعدد الر 
في  الأولىوضع مشروع لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، فتمثلت البادرة  الحلفاء 
وليح الذي جاءت به التصر  محكمة دولية،  إنشاء إلىوالذي كان يهدف  1943أكتوبر  30في  الد 

محكمة عسكرية  إنشاءحول  1945ت أو  08لندن في  اتفاقيةهذا ما تم الوصول اليه بعد توقيع 
تي الامريكية، بريطانيا، والاتحاد السوفيا المت حدةدولية، والتي قررت دول الحلفاء الثلاث ) الولايات 

 .أن يكون مقرها بنورمبرغ بألمانيا( بسابقا

حيةحيث اعتبرت لائحة المحكمة أن   ن الأهداف المرجوة هو شاهد ومصدر للمعلومات لأ الض 
ة مرتكبي الأفعال الإجرامية والذي لاحقهو إيجاد صيغة قانونية تمكن دول الحلفاء من م إنشائهامن 

 .2لوائح خاصة بها إنشاءكان عن طريق 

لالقسم  تناولمادة موزعة على سبعة اقسام، بحيث  30ت اللائحة وتضمن  إلى 1المواد من  الأو 
حول  13 إلى 6القسم الثاني من المادة  أم ا، العام ةات المحكمة وبعض المبادئ اختصاصحول  5

حول ضمانات المحاكمة  15 إلى 14ة كبار مجرمي الحرب، المواد من لاحقيق ومحق  لجنة الت
دارة  تنص  فجاءت  16المادة  أم امتهمين في القسم الثالث، العادلة لل على سلطات المحكمة وا 

                                                           

فيديريكو اندروغوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي: المحاكم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق -1
 .18، ص2003، جنيف، سويسرا ،1الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، ج

حقوق الضحايا على ضوء الأحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات العربية  ثائر خالد عبد الله العقاد،-2
 .104، ص2017للنشر والتوزيع، 
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 30المادة  إلى 26تضمنت الحكم بالعقوبة، وباقي المواد من  25 إلى 17المحاكمة ، و المواد من
 .1حول المصاريف

لم يحاكم يحاكم أي من الايطاليين، كما  أومع دخول هذه اللائحة حيز النفاذ  إلا أنه لم يتهم 
اللائحة لم يهتموا بتعريف  عيالتي تم ارتكابها، لذا فان واض أي عسكري من الحلفاء عن الجرائم

حية وتعزيز دورها بل كان شغلهم الشاغل منصب حول اجراء المحاكمة في حد ذاتها عن  الض 
وليةالجريمة   .2المرتكبة والمتهم المرتكب لهذه الجريمة الد 

 ة العسكرية لطوكيوي لائحة المحكمثانيا: ف

ابقةإصدار اللائحة  إلىبالإضافة  محكمة طوكيو وهذا تنفيذا لتصريح  إنشاءعن  علانتم الإ الس 
 .3محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى إلىوالذي كان يسعى  1946جانفي 19بوتسدام في 

خضاعها  ات المتحالفة والتي القيادة العليا التي أنشأتها القو  إلىوهذا بعد استسلام اليابان، وا 
 .4امر المتضمنة تنفيذ شروط الاستلام والاحتلال والرقابة على اليابانو بدورها قامت بإصدار الأ

لطةحيث تم استلام  ولفي اليابان من طرف  الس  الحلفاء فقام الجنرال الأمريكي مارك آرثر  الد 
مسؤولين على ارتكاب جرائم في لأجل محاكمة اليابانيين ال إعلانكقائد أعلى للسلطات المتحالفة ب

ماي  03آسيا خلال الحرب العالمية الثانية، لكي يتم بعدها تجسيد هذا المطلب حيز النفاذ في 
19465. 

                                                           

اتفاق لندن، إنشاء المحكمة واختصاصها وطائفتها التي نصت عليها اللائحة الملحقة بالاتفاق  ( من02)المادة-1
 .1945اوت 08،
لإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر عمر محمود المخزومي، القانون الدولي ا-2

 .142، ص2009عمان، الأردن، الطبعة الأولى، والتوزيع، 
 السابع،دار صادر، المجلد  الجنائي،فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية: الحقوق الجزائية العامة، القانون الدولي -3

 .109-107، ص1995بيروت، ،الثالثة ةالطبع
على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، اهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، منشورات -4

 .261-260، ص2001بيروت، لبنان،  بعة الأولى،طالالحلبي الحقوقية، 
الجامعي،  نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي، دار الفكر -5
 09، ص2008الإسكندرية، مصر ، بعة الأولى،طال
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ويشار هنا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين لائحة هذه المحكمة ولائحة المحكمة العسكرية 
فاعالادعاء و  حقوق لنورنبورغ، لاسيما في مجال   .1ات وغيرها من باقي الأقسام لهذه اللوائحوالاثب الد 

حايامعاناة  إلىللضحايا بل اكتفى واضعوها بالإشارة  اكما يجدر بالذكر أنه لم تضع تعريف  الض 
 .2لسبب الجرائم المرتكبة مع النص على إلزامية الحد منها

حالموضوعي للمحكمة ينحصر حول الجرائم التي ارتكبت على  ختصاصكما كان الا  اياالض 
،وهذا ما سمح لهذا النوع 3كجرائم ضد السلام والجرائم ضد معاهدات الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

وليةقضاء جنائي دولي يهتم بضحايا الجرائم  إنشاءمن المحاكم بأن ترسخ فكرة  ، وذلك عن الد 
قضائية رغم طريق المحاكمات العسكرية لكلتا المحكمتين، هذا ما يدفع بالإقرار على أنها سابقة 

حيةعدم تعزيز المركز القانوني  وليفي المحكمتين العسكريتين  للض  تين مقارنة باهتمام لوائحها الد 
 بمحاكمة المتهمين عن الجرائم التي ارتكبوها.

ية تاريخية من حيث أهمهذا ما يعطي انطباعا أن محاكمات الحرب العالمية الثانية جاءت ب
ولية ة ومحاكمة مرتكبي الجرائملاحقم ولي، كما لعبت دورا في تطوير القانون الد  الجنائي  الد 

وليوالقضاء الجنائي  وليةالمحكمة الجنائية  أمام، وبالمقابل كان هذا بمثابة تمهيد الطريق الد  لكل  الد 
وليةمن يوغسلافيا ورواندا وكذا المحكمة الجنائية  حايا، إلا أنها أخل ت بموضوع تعريف الد  من  الض 

 .4ائحهاخلال لو 

 الفرع الثاني

 الخاصة الدّوليةفي الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية  

وليلم يول الفقه  حيةالاهتمام الواسع ب الد  وليةمختلف المحاكم الجنائية  أمام الض  سواء التي  الد 
 نالأمبواسطة مجلس  المت حدةعن طريق منظمة الأمم  أو ،ت بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةئأنش

                                                           

 لائحة المحكمة العسكرية لطوكيو.-1
 .09مرجع سابق، صون الدولي،نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القان -2
 ، لائحة المحكمة العسكرية لطوكيو.05المادة -3
-150ص مرجع سابق، لدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،عمر محمود المخزومي، القانون ا-4

152. 
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ابعتحت الفصل  من ميثاقها،ولكي يتم بعدها الاعتراف والاقرار بها من حيث وضع مفهومها  الس 
 .1والتصريح بوجودها لاعتبارها الطرف الشريك في المحاكمة

سبب الأحداث بمحكمتين جنائيتين  إنشاء إلىيهدف  المت حدةالتابع للأمم  الأمنكان قرار مجلس 
ولالتي جرت في كل من  رواندا ويوغسلافيا سابقا بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية تين الد 
ا ت القواعد والإجراءات التي وضعتهات الخطيرة للقانون الإنساني، فكاننتهاكوالابادة الجماعية والا

المحكمتان بمثابة معايير دولية هامة، فهي تمثل ضمانات معاصرة للمحاكمة العادلة ولا تسمح 
 .2عقوبة الإعدام ا بتطبيقهمكلال

 : في نظام المحكمة المؤقتة ليوغسلافيا سابقاأوّلا

، هذا الاتحاد جمهورياتوقيام الصراع بين  1991ا سنة الاتحاد اليوغسلافي سابق سبب انهيارب
لاسيما الصراع المشهور والذي تسبب في جرائم إبادة جماعية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك 

الروسي ، ونظرا لبشاعة الجرائم  الن ظاميات الصربية والكرواتية بدعم من تحت شعار حماية الأقل
ابعلفصل لإعمالا  الأمنممااستدعى تدخل مجلس ، المرتكبة ضد مسلمي البوسنة والهرسك من  الس 

 .3الميثاق

ماي 25في  827رقم  غاية إصدار القرار إلىحيث كانت هنالك جهود حثيثة من هذا الأخير 
 .4الخاص لمحكمة يوغسلافيا سابقا الن ظامالموافقة على على الذي نص  1993

حيةتم إعدام المركز القانوني  لكن ال منه بالنص همإ ، دون وكذا التضييق من تعريفه لها للض 
عدم  ى رد الممتلكات، وهذا ما يبينعلى الحماية لهم على أساس أنهم من الشهود مع الحرص عل

و ما لم يكن في القاعدة الثانية من لائحة الأدلة والإجراءات ، وهالمخولة لهم حقوق النص على ال

                                                           

لى الإقرار بالحقوق، المجلة النقدية للقانون والعلوم إجميلة فارسي، الضحية في الجرائم الدولية من التهميش -1
 . 9، ص2021الجزائر، ،جامعة تيزي وزو، 3، العدد16السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

مام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية أغلاي محمد، إجراءات التقاضي -2
 .251ص ،2004/2005 وعلم الاجرام، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر،

سابق،  جع، المحاكم الدولية الجنائية، مرعلى عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي: اهم الجرائم الدولية-3
 .272-270ص
 :منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي-4

 .52، ص2009الإسكندرية، مصر ، الطبعة الأولى، دراسة تحليلية، دار الفكر الجامعي،
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نوعية الاضرار التي يعتبر فيها الشخص  إلىعدم التطرق  إلى، إضافة نللمحكمتين العسكريتي
وليةوهذا ما نستشفه من خلال أن المحاكم الجنائية  ،ضحية حيةالخاصة لا تضمن  الد  إلا   للض 

 .1المصادرة ورد الممتلكات

وليةالخاصة بالقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية  06اكتفت المادة لذا   الد 
المحاكم الوطنية لأجل طلب التعويض  إلىلضحايا اموضوع إحالة  إلىبيوغسلافيا سابقا بالتطرق 

حيةبعد الحصول على الحكم النهائي القاضي بالإدانة ، لذا نجد أن تعريف  في هذه المحكمة  الض 
 .2الأساسي الخاص بها الن ظامالقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات دون  علىكان مقصورا 

 ثانيا: في نظام المحكمة المؤقتة لرواندا

لقيام نزاع  ةبرواندا  كافي "التوتسي"و "الهوتو"مخلفات النزاع الذي دار بين قبيلتي لقد كانت  
ول إلىمسلح امتدت جذوره  تدخل منظمة الوحدة الافريقية كوسيط يهدف ما استدعى رة و االمج الد 

نوفمبر  04أروشا لجمهورية تنزانيا في  اتفاقية،وهذا وفق 3وقف الاعمال القتالية ةحاولم إلى
وليحيث رحب المجتمع 1993 ي في الحكم بين القبيلتين ، لكن بقي و بهذا الاتفاق الذي يس الد 

حاياحد قتل العديد من  إلىالنزاع متواصلا  مدنيين لكلتا القبيلتين وكذا أفراد قوات حفظ ال الض 
 .4السلام

لأجل إيجاد حل لهذه  1994لجلستين في  الأمنعقد مجلس  إلىإن  تصاعد وتيرة العنف أدى 
 المجازر التي راح ضحيتها عما يفوق المليون ضحية.

                                                           

 .104سابق، ص جعلعقاد، حقوق الضحايا في ضوء الأحكام القانون الدولي الجنائي، مرثائر خالد عبد الله ا-1
الطبعة  براء منذر كمال عبد اللطيف، النظّام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، -2

 .320ص ،2008عمان، الأردن، الأولى،
 .295علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-3
قوات حفظ السلام، ظهرت إبان الحرب الباردة، بها أفراد مدنية وغير مدنية )جنود، شرطة، ضباط......( -4

، يرتدون قبعات زرقاء، وتقع تحت والحروبهدفهم تحقيق السلام ومساعدة البلدان المتضررة من الصراعات 
تطبيق اتفاقيات السلام وتعزيز  تبعية مجلس الأمن من حيث إن شاءها من عدمه، لذا تهدف من خلال ذلك إلى

غلى الساعة  2022ديسمبر  03تاريخ التصفح  m.marefa.orgمن الموقع الإلكتروني  خ.... إلالديمقراطية 
 د.20سا20
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لخاصة في الحياة والملكية ا لحقأروشا كون وجود اعتداء على ا اتفاقيةمما استدعى  تطبيق 
 . 1الأمنوقتل الجماعات الإثنية بحسب ما نص عليه مجلس 

محكمة جنائية دولية  إنشاءتصريح بالحول  1994نوفمبر 08في  955حيث صدر القرار رقم 
، عن أي مركز قانوني ثل سابقه لمحكمة يوغسلافيابرواندا والذي جاء نظامها الأساسي قاصرا م

جواز إصدار المحكمة لأمر يقضي  إلىالإشارة على  را إلا بوصفهم كشهود ، فقد اقتصللضحاي
حيةبرد ممتلكات  من نظامها الأساسي ،كما  23التي تم الاعتداء عليها من خلال نص المادة  الض 

سبب العدد الهائل للضحايا الذي يفوق بتعويضهم  إمكانيةاستعصى على الحكومة الرواندية 
ولالإمكانيات المالية   .2ةللد 

حاياعلى  ولم يتم النص وليذات الشخصية المعنوية لكلتا المحكمتين  الض  تين بل انحصر الد 
حيةمفهوم  الجرائم التي تدخل في  حول الشخص الطبيعي الذي تم الاعتداء عليه بواسطة الض 

 اختصاصه جرم يكون من حق  ، حيث عُر ِّف على أنه كل شخص طبيعي اُرتكب في همااختصاص
الأساسي للمحكمة الجنائية لرواندا بأن يقوم قضاة المحكمة  الن ظامن م 14،فجاءت المادة 3المحكمة

ص على مجموعة من الإجراءات وقواعد الاثبات التي تسبق إجراءات المحاكمة وكذا أثناء بالن  
 الاستئناف وقبول الأدلة وحماية المجني عليهم والشهود. دعاوى المحاكمات و 

حية حق  ولكي يتم تدارك النقص الفادح الذي مس   ت كلتا المحكمتين منح حاولفقد  الض 
حايامجموعة ممثلي الجمعيات الخاصة ب ها أمامفي المثول  لحقلاعتبارهم أصدقاء المحكمة،ا الض 

مذكرات بشأن أية مسألة تحددها دائرة المحكمة بحيث نجد هذا  أووالسماح لها بتقديم بيانات 
د الإجرائية وقواعد الاثبات للمحكمتين ه في القواعاستخدامالمصطلح )صديق المحكمة ( تم 

                                                           

، حقوق الضحية امام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة واجعوط سعاد-1
 .65، ص2012/2013،، الجزائر 01الجزائر 

اعمر بركاني، العدالة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية -2
 .363، ص2015 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 سابقا. اللائحة الإجرائية وقواعد الاثبات ليوغسلافيا ( من02)القاعدة-3
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وليةالجنائيتين رواندا ويوغسلافيا وكذلك المحكمة الجنائية  حايالكي يمكن بذلك بعض فئات  الد   الض 
حايامن إدراجها في دائرة   .1كالأشخاص المعنوية الض 

زام بضرورة كما تداركت المحكمة الجنائية لرواندا في قواعدها الإجرائية وقواعد الاثبات الالت
حاياوحدة مساعدة  إلىكلت أو توفير الحماية للمجني عليهم والشهود، والتي  والشهود، التابعة  الض 

التدابير الخاصة بحماية  اتخاذب لتي من بين صلاحياتها التوصية لكتابة ضبط المحكمة، وا
حايا علق الأمر بنوع ، وا عطاء النصائح والمساعدة للضحايا والشهود خاصة عندما يت2والشهود الض 

 .3محدد من الجرائم كجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي

لوهذا ما أعطى النبذة  وليلكي يتم ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية للفرد على المستوى  ةيالأو    الد 
 .4قضاء جنائي دولي مستقل ودائم إنشاءوالالحاح على 

 ثالثا: المحكمة المدولة الخاصة بسيراليون 

بين الحكومة وجبهة الوحدة الثورية  1999غاية  إلى 1991هلية التي كانت في فترة الحرب الأ
ولالقضائي في هذه  الن ظامالانسان، ونظرالانهيار  حقوق ات خطيرة بانتهاك إلىبسيراليون أدت  ة الد 

محكمة مدولة لأجل مقاضاة مرتكبي الأفعال  إنشاء الأمنطلبت حكومة سيراليون من مجلس 
وليلتي تنتهك القانون المشينة وا ادر 1315ليستجيب هذا الأخير باستصدار القرار رقم  ،الد   الص 

 .20005ت أو  14بتاريخ 

دولة  المنشئة بين تفاقيةوالا المت حدةمن خلال التقارير المقدمة من طرف الأمين العام للأمم 
للمحكمة،والذي دخل حيز  الأساسي الن ظامتحرير وثيقة  إلى، تم الوصول سيراليون والإدارة الأممية

اتها من اختصاصمادة نصت على طبيعة المحكمة وتكوينها و  25، والتي بها 20026النفاذ سنة 
                                                           

(، القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا سابقا 103،74القاعدة )-1
 ورواندا.

 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.(21) المادة-2
 دولية لرواندا.من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية ال( 34 )القاعدة - 3
منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية، الأحكام القانون الدولي  -4

 .66سابق، ص جعمر : دراسة تحليلية،الجنائي
  UN.DOC.SC/RES/1315/14 ,2000 ،وثائق مجلس الأمن الرسمية -5
ية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، المحكمة الجنائية الدوليليندة معمر يشو-6

 .87، ص2010
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على أن تنظر المحكمة في  الأولىمن المادة  الأولىحيث الأشخاص والزمان، فجاءت الفقرة 
وليات ضد القانون نتهاكالجرائم الخاصة بالا نسانية في المادة الثانية الإنساني،كالجرائم ضد الإ الد 

والبروتوكولين الاضافيين  1949ات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام انتهاكو 
 في المادة الثالثة منه. 1977لعام 

ات للقواعد الإنسانية كالهجوم المتعمد على المنشآت المدنية انتهاككما نصت المادة الرابعة على 
وليحفظ السلام والمدنيين وبعثات   وتجنيد الأطفال دون خمسة عشر سنة في الأعمال القتالية. الد 

ات ضد القانون الوطني لسيراليون والذي نصت فيه نتهاكالجريمة الثانية فكانت خاصة بالا أم ا
لأطفال بما فيهم ااستخدامالمحكمة في الجرائم المرتكبة ضد إساءة  اختصاصالمادة الخامسة على 

رررائم المتعلقة بتدمير الممتلكات بموجب قانون البنات والج لذا رغم الإيجابيات  1981لسنة  الض 
التي جاءت بها محكمة سيراليون في نظامها الأساسي إلا أنها أخفقت في بعض النقاط المهمة 

 ختصاصوالتي نصت على الا 5 إلى 2والأساسية وذلك من خلال نصوص المواد من 
ه الجرائم على سبيل المثال لا التقييد والالزام،وهذا ما جعل خروج لتناو الموضوعي للمحكمة حيث 

العمالة  استخدامالنزاع كالمحكمة رغم ارتكابها خلال  اختصاصبعض الجرائم الخطير من دائرة 
قافية والعلاقات ، بتر الأرجل والأيدي،جريمة الاسترقاق والاتجار بالرقيق، وتقويض القيم الثالقسرية

هم وبالتالي معاقبة حقوقص حرمان المتضررين من اقتصا إلى، هذا ما أدى داعم جتماعيةالا
 .الجناة

الأساسي على أنه لا يعاقب من يقوم بتجنيد  الن ظامالفقرة ج من 4كما يعاب على المادة  
 .هماسنة لما يكون ذلك برض 15الأطفال الأقل من 

ة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، لاحقم تأثير على عمل المحكمة في لمحكمة اقلة تمويل لكما كانت 
حول الوضعية المالية للمحكمة على أنها هشة وهذا ما  المت حدةوهذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم 

 .1يعطل عملها الذي وجدت لأجله

                                                           

 .1548/2003الفقرة السادسة، قرار مجلس الأمن، رقم -1
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حايابمناسبة تدخلاته لحماية  الأمنكما كان لتقرير مجلس  ومعاقبة المجرمين من خلال  الض 
مناطق التي اليق المصالح الخاصة لحماية حق  ت إلىت طابع سياسي يهدف معظمها ذا ،المحكمة

حاياوالحث على فرض تدابير أمنية لها، دون التركيز على متابعة الجناة وتمكين  ،بها الماس  الض 
وليةللمحكمة الجنائية  انظام كان متواجد أهمب لم يقتد الن ظامكما أن 1من تعويضهم  1998 الد 

ووصف الجناة عكس ما جاء فيه في ذكر  ،سرد الجرائم المعاقب عليهاب  خاصة ما تعلق منه
 المجرمين الرئيسيين فقط.

 رابعا: المحكمة الجنائية المدولة لكمبوديا

الخمير تحت زعامة نظام " 1979جانفي 6غاية  إلى 1975أفريل  17كانت الفترة الممتدة من 
الانسان، فكانت  حقوق ا ابشع الجرائم ضد بكمبوديا الديمقراطية،والتي عرفت من خلالهالحمر"

القاتل طالبة حكومة كمبوديا  الن ظامنتاجها ما يقارب مليون شخص ضحية،لذا بعد سقوط هذا 
محكمة لأجل محاكمة المسؤولين والقادة من نظام  إنشاءب 1997سنة  المت حدةالديمقراطية من الأمم 

توصل الاتفاق مع الأمين العام للأمم  2000الذي كان يتزعم الخمير الحمر، وفي بول بوت
 إلىهذا الصرح القانوني والذي به قضاة دوليين  إنشاءودولة كمبوديا الديمقراطية على  المت حدة

 جانب القضاة الوطنيين.

الهيئات فكانت المحكمة تحتوي على  أم ا،فصلا 17مادة مقسمة على  48جاء في نظامها 
ثلاث غرف بحسب  إلىالاستثنائية، والتي بدورها مقسمة  ثلاث هيئات قضائية تمثلت في الغرفة

ل درجة بها غرفة استثنائية وغرفة على مستوى الاستئناف وفي الأخير أو درجة التقاضي،حيث 
يق حق  يق والتي بها قضاة وطنيين ودوليين مهمتها التحق  الهيئة الثانية فهي هيئة الت أم امحكمة عليا، 

الهيئة الثالثة  أم ا2ملها يكون بحسب الإجراءات الجزائية الكمبوديةوفق الأدلة المتحصل عليها،وع
فهي هيئة الادعاء والتي بها مكتب المدعي العام كمبودي الجنسية بجانب مدعي عام دولي 

بحسب القواعد الإجرائية الكمبودية،كما يمكنهما اتباع القواعد  الاتهامات،واللذان يقومان بتوجيه 

                                                           

 .1306/2000الفقرة الخامسة، قرار مجلس الأمن، رقم -1
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة.( 23 )المادة - 2
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وليلى المستوى الإجرائية المعتمدة ع المدعين العامين فإنه  أويق حق  وعند التنازع بين قضاة الت الد 
 .1غرفة المحاكمة والتي بها خمسة قضاة )ثلاث من جنسية كمبودية واثنين دوليين( إلىيرجع 

حاياعمليات التنظيم والتسيير لنشاطات المحكمة وتحديد جلساتها وكذا حماية الشهود و  أم ا  الض 
دائرة الإدارة التي يترأسها مدير وطني كمبودي مع نائب يقوم بتحديده  اختصاصإلىفإنها تعود 

 .2المت حدةالأمين العام للأمم 

في  لحقحيث لها ا 8 إلى 3صاصها الموضوعي فجاءت الإشارة اليه من خلال المواد تاخ أم ا
م الإبادة الجرائم المرتكبة كالقتل والتعذيب والاضطهاد الديني وكذا جرائب الاضطلاع 

والجرائم ضد الإنسانية والتي كانت كجزء منظم وواسع النطاق ضد السكان 3الجماعية
وكذا جريمة تدمير الممتلكات  19495ات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة نتهاكوالا4المدنيين
مة ،كما للمحك19546حماية الاعيان الثقافية  اتفاقيةوالتي نصت عليها  ،بان النزاعاتإالثقافية 

فيينا  اتفاقيةفي الجرائم المرتكبة ضد الافراد المحميين دوليا والتي نصت عليها  ختصاصبالا لحقا
الشخصي للمحكمة فهي تعني بكبار  ختصاصالا أم ا7الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية 1961لعام 

ابقةالمسؤولين والقادة في الخمير الحمر والتي اقترفت الجرائم  ها اختصاصتبعد الذكر،هذا ما يس الس 
كد نظامها أكما 8السابق الن ظامغيرهم من الأجانب التي ساعدت  أوعلى الأشخاص الاعتبارية 

امره لا أو ن أالأساسي على المسؤولية الفردية للرئيس الأعلى بالبلاد مع عدم الاعتداد بالنصب كما 
فو الملكي،وكذا الذين حتى الأشخاص الذين تم اعفائهم بواسطة الع9يعفي المرؤوسين من المتابعة

مع مراعاة مبدأ 10المحكمة المدولة لسيراليون  مأم اتمت محاكمتهم صوريا، فإنهم معنيون بالمحاكمات 
 العدل والنزاهة في المحاكمة.

                                                           

 الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة. من النظّام( 16 )المادة - 1
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة.( 32 )إلى( 30)المواد من  - 2
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة.( 04 )المادة - 3
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة.( 05)المادة  - 4
 لمحكمة كمبوديا المدولة. من النظّام الأساسي( 06 )المادة - 5
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة. (07 )المادة  - 6
 من النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة.( 08 )المادة - 7
 النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة. ( من02) ،01(المادة -8
 دولة.النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا الم ( من40)المادة-9

 النظّام الأساسي لمحكمة كمبوديا المدولة. ( من35)المادة-10
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 خامسا: المحكمة الجنائية المدولة الخاصة بتيمور الشرقية

زاع المسلح بين المؤيدين كانت الآراء المتناقضة حول الانفصال عن اندونيسيا كافية لخلق الن
اصدار لائحة تنظيمية من قبل الإدارة الأممية  إلىمما استدعى  1999والمعارضين في العام 

 .1محكمة جنائية مدولة بتيمور الشرقية إنشاءلأجل 

وليةفكانت المحكمة تطبق القانون التيموري وكذا المعاهدات والأعراف  ومبادئ القانون  الد 
ولي يمور الشرقية ل النزاعات المسلحة من قبل مجموعة قضاة، اثنان منهم من تالمطبق خلا الد 

ها الموضوعي منصب على جرائم الإبادة الجماعية بحسب ما اختصاص،كان وثلاثة قضاة دوليين
حول الإبادة الجماعية وكذا الجرائم ضد الإنسانية والتي كانت على شكل  1948 اتفاقيةجاءت به 

ها على جرائم الحرب والتي تكون بشكل اختصاصإلىهج بالإضافة هجوم واسع النطاق وممن
ات الأعراف والعادات للحرب والمادة الثالثة انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة و انتهاك

ات القواعد الإنسانية الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة انتهاكالمشتركة اتفاقيات جنيف الأربعة و 
النظر في جرائم التعذيب والقتل والجرائم الجنسية التي نص عليها  إمكانيةإلىالداخلية بالإضافة 
الشخصي فإن المحكمة بحسب اللائحة تقوم بمتابعة  ختصاصمن ناحية الا أم االقانون الاندونيسي،

ابقةومعاقبة الأشخاص الطبيعية التي ارتكبت احدى الجرائم  بما في ذلك كبار المسؤولين دون  الس 
الفترة  أم ا، 2الوظيفية،هذا بغض النظر عن الأشخاص الاعتبارية أود بالصفة الرسمية أي اعتدا

على ان المحكمة تنظر في الخروقات التي  تنص  المحكمة فقد جاءت  اختصاصالتي هي من قبيل 
 .19993أكتوبر  25غاية  إلى 1999كانت بين الفاتح من جانفي 

 ة بلبنانالخاص الدّوليسادسا: المحكمة ذات الطابع 

سببا لتدخل الإدارة  2005فيفري 14بتاريخ  رفيق الحريري غتيال رئيس الوزراء اللبناني ا كان 
 الأمنة كل مسؤول عن هذا الاغتيال، فكان على مجلس لاحقمتابعة وملالأممية تحسبا منها 

 محكمة دولية تختص بجريمة إنشاءبلب من خلالها الحكومة اللبنانية اصدار عدة قرارات تطا
                                                           

، في 15/2000اللائحة التنظيمية، إدارة الشؤون الداخلية بتيمور الشرقية والمجلس الوطني الاستشاري، رقم -1
 .1999أكتوبر25

 .15/2000من اللائحة رقم والثاني القسم الأول  - 2
 .15/2000ظيمية رقم القسم الثاني من اللائحة التن - 3
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ادر 2006/ 1664الإرهاب التي قامت بها عناصر معينة،فكان القرار رقم  مارس  19بتاريخ  الص 
ض مع و ا، وبعدما تم التفمحكمة ذات طابع دولي إنشاءبه قبول الحكومة اللبنانية على  2006

بتاريخ  1757اصدر القرار رقم  الأمنوالذي بدوره عن طريق مجلس  المت حدةالأمين العام للأمم 
وليالمحكمة ذات الطابع  إنشاءحول  2007ماي  30 ة ومعاقبة كل من لاحقم إلىالتي تهدف  الد 

الأساسي للمحكمة  الن ظامبلبنان، فجاء  2005فيفري 14دانته عن التفجيرات التي كانت في إتثبت 
دية التي المحكمة مكونة من الدوائر التي تظم دائرة الإجراءات التمهي به ديباجة وثلاثين مادة فكانت

وليةبها قاضي دولي ودائرة ابتدائية ودوائر استئناف بها جنسيات القضاة الوطنية و   .1الد 

 أولا يستطيع الطلب  منفصلا ادعاء العام،والذي يعتبر جهاز الهيئة الثانية فهي مكتب الإ أم ا
ذي ويكون عمل المدعي العام ال، 2خر كان حتى ولو الحكومةآتلقي التعليمات من أي مصدر 

 الن ظاميشك في ضلوعهم في هذه الجرائم والتي جاء بها  يق مع منحق  يعينه الأمين العام الت
يق حق  المشتبه فيهم والمجني عليهم والشهود مع القيام بعملية الت استجواب إمكانيةمع 3الأساسي

لمحكمة والتي إدارة المحكمة وتقديم الخدمات فهو من مهام الهيئة المتمثلة في قلم ا أم االميداني، 
، من مهامه المت حدةالعام للأمم  الأمنويرأسها المسجل الذي يعينه 4يشرف عليها رئيس المحكمة

ير السلامة وحدة تعتني بالمجني عليهم وتسهر على توفير الحماية لهم وللشهود وتوف إنشاءالقيام ب
مكن ان يتعرض للخطر ، وكذا توفير الحماية والمساعدة للشهود وكل من يالبدنية والنفسية لهم

 بسبب تقديم يد العون للعدالة.

فاعمكتب  أم ا فاعكهيئة فإن من مهامه هو تقديم المساعدات للمحامي  الد  ولكل من هو في  الد 
مع  التشاورحاجة للمساعدة القانونية، يترأس هذا المكتب رئيسا يتم تعيينه من طرف المدعي العام ب

فاعاء محامي اسمله هو تعيين لائحة برئيس المحكمة ومن مهامه الموكلة  وكان للمحكمة  الد 
على كل الهجمات ذات السياق بالهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته رئيس  ختصاصالخاصة بالا

عمال ذات الطابع الخطير والمتمثلة في نها تنظر في كل الأأالوزراء اللبناني واصابة اخرين، أي 
 بالبلاد. الأمنالأعمال الإرهابية التي تهدد السلم و 

                                                           

 من النظّام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.( 07)المادة  - 1
 من النظّام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. (11 )المادة - 2
 من النظّام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.( 02 )المادة - 3
 من النظّام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.( 12 )المادة - 4
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مساعدا، مهما كانت  أومشجعا  أومخططا  أوآمر  أوكفاعل  هماوبالتالي انها تعني كل فرد س
 اختصاصفي إطار جماعة فإنه معني بالمتابعة وهو من  أووضعيتهم وقيامه بالجريمة لوحده 
ت ما المحكمة على كافة الاعمال المحظورة التي وقع اختصاصالمحكمة الخاصة بلبنان ويكون 

أي تاريخ  أو 14/02/2005وعلى الجريمة الإرهابية التي وقعت في  2005و2004بين سنتي 
 .الأمنوموافقة مجلس  المت حدةآخر بعد هذا التاريخ تتفق عليه الحكومة اللبنانية مع الأمم 

مقتل رئيس الوزراء اللبناني  إلىاعطى للأفعال التي كانت مؤدية  الأمنمجلس  أن  والملاحظ 
الاغتيال كان على  أن  انها جريمة إرهابية دولية،فإن هذا التكييف ليس له ما يبرره كون  على

ثار،وعليه شخص فردي ولم يرتكب في اطار نزاع مسلح وهو عمل محدود ومحصور النطاق للآ
وليذات طابع دولي بحسب القانون  أوهي ليست جريمة ضد الإنسانية  الإنساني وهذا ما جاء  الد 

بإدراج الجرائم فإنها لم تكن ذات  الأمنعلى انه ما تقدم به مجلس  المت حدةالعام للأمم  به الأمين
المحكمة  اختصاصالأسباب والعناصر الكافية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وان تكون من 

 .1الخاصة

ذاتطرقنا للقانون الداخلي اللبناني فإنه جاء في قانون العقوبات الوطني بتعريف للأعم ال وا 
الإرهابية والجزاء المطبق عليها وهذا ما يوحي في حالة اعتبار الانفجار الذي خلف مقتل رفيق 

 .2الأصيل للقضاء الوطني ختصاصعمل إرهابي، هذا ما يعطي الا أن هالحريري على 

في تقريرها المقدم نصت على انه يوجد  الأمنائق المعينة من قبل مجلس لحقلجنة تقصي ا
على التوتر السياسي قبل الاغتيال وتدخلها في تفاصيل الحكم في لبنان، لكن تدخل سوري لعب 

 أن  لأجل المتابعة والحكم كون  ختصاصهذا الاتهام الموجه لسوريا لا يسمح للمحكمة الخاصة بالا
المبرمة  تفاقيةة على وجود الاو الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان علا الن ظامسوريا ليست طرفا في 

ه يتم تسليمه أحد الرعايا السوريين فإن   إدانةوالتي تسمح في حالة ثبوت  1951تين عام ولالد  بين 
 قضاء دولته. إلى

                                                           

 قرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المحكمة الخاصة بلبنان.ت - 1

 .1943مارس  01من قانون العقوبات اللبناني 315 – 314المادتان -2
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مع تواجد مقر المحكمة المختلطة للبنان بلاهاي يصعب على المحكمة تأدية مهامها من حيث 
داث ومقر وقوع الاح نسير المحاكمات وتنقل الشهود والتكاليف الزائدة نظرا لبعد المسافة بي

 .1المحكمة

ويمكن القول أن المحكمة الخاصة بلبنان بأنها تسمح للمجني عليهم بعرض آرائهم وهواجسهم 
 أويق حق  والنظر فيها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات،حيثما تتأثر مصالحهم ليلتمس قاضي الت

كالمتهم ، ومع  الأولىاكز المر  حقوق يق، شريطة عدم المساس بحق  الدائرة التمهيدية بأنها مناسبة للت
يق إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، وبإمكان عرض هذه الآراء والهواجس من قبل الممثل القانوني حق  ت

 .2الدائرة التمهيدية أويق حق  للمجني عليهم عندما يكون ذلك ملائما لقاضي الت

 الفرع الثالث

 الدّوليةفي نظام المحكمة الجنائية  

وليةلمحاكمات الحرب العالمية الثانية والمحاكم  لقد كان الفضل الكبير  أوالخاصة في حركة  الد 
وليةعملية تقنين مختلف الجرائم   المت حدةحتىتتمكن من معاقبة مرتكبيها، لذا نجد أن هيئة الأمم  الد 

 إنشاءباشرت منذ نشأتها في عملية تقنين بعض الجرائم و محاربة مرتكبيها عن طريق التفكير في 
 .3جنائية دولية، لكن نظراً لفرض الاعتبارات السياسية حالت دون ذلك محكمة

وليكان للتطور الذي شهده القانون  وليةالمحكمة الجنائية  إنشاءالجنائي سبب في  الد  . وهذا الد 
وليعندما قررت لجنة القانون  إدراج قانون النزاعات المسلحة ضمن جدول أعمالها،  1949سنة الد 

وليةها اللجنة وتبنت فيما بعد بها  اتفاقيةوالتي عبارة عن مشروع  "مويني"للصليب الأحمر فكرة  الد 

                                                           

علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، منشورات الحلبي الحقوقية، -1
 .425، ص 2010الطّبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

علي محمد جعفر، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -2
 .131، ص2007والتوزيع، الطّبعة الأولى،بيروت، لبنان، 

، المحكمة الجنائية الدوّلية، دار الشروق القاهرة، مصر، المجلد الأوّل، الطبعة الأولىد شريف بسيوني، ومحم -3
 .67، ص.2003
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مؤسسة قضائية تختص بمحاكمة مجرمي الحرب وكان ذلك في  إنشاءعلى  تنص  عشرة مواد 
97211. 

مدى  المت حدةالأمم  إنشاءمنذ حوالي نصف قرن أي منذ وقت  العام ةة الأمانكما أدركت 
محكمة من أجل محاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم، كجرائم  ءنشاالاحتياج لإ

الإبادة البشرية فقد اعتقد الكثيرون أن أهوال الحرب العالمية الثانية وما أسفرت عنه من معسكرات 
بادة لن يتكرر مرة ثانية. لكن كل هذا قد تكرر في كمبوديا والبوسنة والهرسك  ووحشية ومحارق وا 

 ندا.وروا

يق العدالة لا يتوقف عند إدانة حق  على أن ت المفاوضاتلقد تداركت الوفود المشاركة في 
هم، وهذا ما لم يتم في المحاكم حقوقالعناية بالأشخاص الذين انتهكت  إلىالمتهمبل يتعداه ليصل 

ابقة واضعو  المتهم وهذا ضماناً للمحاكمة العادلة، لكن حقوق والتي كان تركيزها منصب حول  الس 
جميع الأطراف التي لهاصلة  حقوق وا وضع نوع من الموازنة بين حاولنظام روما الأساسي 

 المحكمة. أمامبالإجراءات القضائية  التي تباشر 

وليةالمحكمة الجنائية  إنشاءالهدف من  إن   يق الأمل الرامي لقمع الجرائم الأشد حق  هو ت الد 
وليخطورة في القانون  رة الإفلات من العقاب، التي لم تستطع محاكم نورمبورغ ، ومحاربة ظاهالد 

ابقةيقها بأتم وجه بعد الحرب العالمية الثانية، ومن بعدها محكمتا يوغسلافيا حق  وطوكيو ت  الس 
وليةيق العدالة حق  ورواندا. لأجل ت بحيث دخل نظامها  1998تلك المحكمة في  إنشاء، وفعلًا تم 2الد 

وليةأصبح لها الشخصية القانونية الأساسي حيز التنفيذ لذا   .3الوظيفة الد 

                                                           

الحلوي ثورية، تطور القانون الدولي الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا -1
المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العلاقات الدولية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم 

 .78، ص1999ين الشق، الدار البيضاء، المغرب، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع
ناصروقاص، العدوان بوضعه جريمة دولية في النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات -2

، 2018، جامعة مولاي الطاهر بسعيدة، الجزائر، ديسمبر8الحقوقية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر،العدد
 .211ص
س، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطّبعة الأولى، سديرة نجوى يون-3

 .69ص ،2014عمان، الأردن،
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وليةيق العدالة حق  لقد كان لت المحكمة لأجلها بأن تكون بتشكيلة خاصة  ةالجنائية التي أنشأ الد 
تكون بشكل يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة لها سواء من  1محددة مسبقاً في نظامها الأساسي

حتى الخاصة بجهاز الادعاء العام والذي هو بمثابة المحرك  وأالإدارية  أوحيث التشكيلة القضائية 
وليةم المحكمة الجنائية االرئيسي لسير الإجراءات القضائية أم ، والذي لها مجموعة من الضوابط الد 

تراعي فيها مبدأ التكامل الموضوع كعلاقة بين الهيئات القضائية الوطنية والمحكمة الجنائية 
ولية  .2الد 

وليةوما الأساسي كوثيقة أساسية لمواجهة مرتكبي الجرائم جاء نظام ر   الن ظامبداية من دخول  الد 
وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  ، لكي يعطي لنا 2002فعلًا حيز النفاذ في الفاتح من جويلية  الد 

 اتالمحكمة من جميع النواحي ليمكناختصاصمجموعة من البنود ذات القيمة القانونية، بحيث أبرز 
ات بكل شفافية وصرامة في حال ترك إحدى الجهات المعنية بإحالة ختصاصلها ممارسة تلك الا

وليةمحكمة تمتاز بالديمومة لطبيعتها، أصبح للعدالة  إنشاءقضية ما إليها، ونتيجة  الجنائية آلية  الد 
 .3يقهاحق  لت

على تدابير الحماية ولما كان إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية فقد نص نظام روما  
التي تناشد بالمحاكمات  العام ةالمحكمة. هذا لعدم الخروج عن القواعد  أمامللأشخاص الماثلين 

العادلة. لذا جاءت المحكمة في تكوينها بمجموعة من الأجهزة الخاصة كونها تختص بجرائم دولية 
ة هي خطوة إيجابية هذه المحكم إنشاءعليه مجرد طيرة ومجرمين من نوع غير عادي. و جدُ خ

 .4لضمان عدم الإفلات من المحاكمة والعقاب

وليةوجود المحكمة الجنائية  ليس كبديل عن المحاكم الوطنية، فإذا كان لمحكمتي يوغسلافيا  الد 
ابقة لدولي مشترك مع المحاكم الوطنية و  اختصاصورواندا  الس  عن التنازع  ختصاصية في الاو الأو 

وليالفإنه يؤول للمحكمتين  ، لكن الأمر يختلف في الأمنتين المنشأتين بموجب قرارات من مجلس د 
                                                           

 ،5 رقية عواشرية، نحو محكمة جنائية دولية دائمة، مجلة دراسات قانونية، دار القبة للنشر والتوزيع، العدد-1
 .18، ص2002، ديسمبر، الجزائرالوادي

دكتوراه في  لنيل لنيل شهادة،رسالة بابا، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية طمةفا-2
 .66ص، 2019 ، الجزائر،01العلوم، جامعة الجزائر

شرف فؤاد نظمي، فعالية المحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، قسم القانون -3
 .106، ص2003الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 

 .01، صسابق فاطمة بابا، مرجع-4
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وليةالمحكمة الجنائية  كون  الأولىالقضاء الوطني بالدرجة  إلىالقضائي يؤول  ختصاصفإن الا الد 
ولأنها ليست كيان فوق  وليةحدد نظامها الأساسي مجموعة من الجرائم و  1الد  ه اختصاصعلى  الد 

وليةل ميثاق يقنن هذه الجرائم بل سبقه في ذلك العديد من المواثيق أو أنه بها، ولا تعتبر  وصفة  الد 
 احترامعلى المبدأ شرعية تلك الجرائم من جهة و  يالديمومة التي تمتاز بها المحكمة هي شيء إيجاب

وليةمبدأ عدم تقادم الجرائم  وليالأشد خطورة في المجتمع  الد   .2من جهة ثانية الد 

 ثانيالمبحث ال

 والاقليمي الدّوليعلى المستوى  الضّحيةمركز 

ولإتعريف القوانين الوضعية الداخلية  إلىبالإضافة  حيةمفهوم  لىللد  وكذلك باقي المفاهيم  الض 
وليالمستوى  إلىالتي جادت بها مختلف الأنظمة للمحاكم الجنائية، فقد انتقل هذا المفهوم   الد 

وليةوتعرضت لهعديد الوثائق  والمنظمات الإقليمية  المت حدةوالإقليمية. على غرار منظمة الأمم  الد 
 بمختلف تخصصاتها.

ه من خلال مطلبين إثنين تم تخصيصهما للحديث عن المركز القانوني تناولوهذا ما سوف ن
حية وليعلى المستوى  للض  ل، الد  ، والثاني ينطوي تحت لواء المت حدةعلى مستوى هيئة الأمم  الأو 

 الإقليمية. المنظمات

 

 

 

 

 
                                                           

عبد العزيز عبكل البخيت، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، أطروحة -1
يا )قسم القانون العام(، جامعة عمان العربية لنيل الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات القانونية العل

 .121، ص2004للدراسات العليا، الأردن، 
 .03مرجع سابق، ص ،فاطمة بابا، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية-2
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 الأوّلالمطلب 

 مركز الضّحية من منظور هيئة الأمم المتّحدة

لضحايا الجريمة  حقوق من أحدث حلقات العلوم الجنائية هو النظر بعمق في موضوع ال إن  
حيةوتوفير الحماية لهم، خاصة علم  بالتطور لمختلف الأفكار  ، لكن هذا الموضوع مرتبطالض 

ابقة  .1ول هذا الشأنالتي تتمحور حالس 

الخامس الخاص بالمبادئ الأساسية بهدف توفير العدالة  علانفقد نص المبدأ الرابع من الإ
ساءة استعمال  لطةلضحايا الجريمة وا   1985سنة  المت حدةللأمم  العام ةالذي اعتمدته الجمعية  الس 

حاياينبغي معاملة ه )بأن   ، آليات العدالة إلى لهم الوصول حق  لكرامتهم وي احترامبرأفة و  الض 
ررالوطنية فيم يتعلق ب الت شريعاتعليه  تنص  والحصول على الانصاف الفوري وفقا لما  الذي  الض 

 .2(اصابهم

  الأوّلالفرع 

 الضّحيةلتحديد  الدّوليةالارهاصات القانونية 

الثانية و  الأولىمع بداية الالفية الثانية وظهور نزاعات دولية على غرار الحربين العالمتين  
وليعلى المجتمع  م ااونظرا للويلات والجرائم التي ذاقتها البشرية كان لز  ن يضع حدا لهذه أالد 

التقليل والحد  إلىالإنسانية وذلك من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات سعيا منه  حق  الخروقات في 
 من بشاعة هذه الجرائم.

وليةحيث بدأت هذه الاجتهادات القانونية  نتقل بالتدرج من إدراجها في القوانين الداخلية ت الد 
ول وليالقانوني  الن ظاممتجهة نحو افق دولي واسع، لتحتل بذلك مكانة مرموقة في حيز  للد  ، كما الد 

عوبمنتشرة بشكل واسع عند كل  حقوق أصبحت حماية هذه ال  ، نتيجة زيادة الوعي.الش 

                                                           

قتصادية والاجتماعية، زكريا الخياطي، مركز الضحية في التشريع الجنائي المغربي، كلية العلوم القانونية والا-1
 .2018، المغرب ،مركز المنارة للدراسات والأبحاث

 .919، صمرجع سابقبراء منذر كمال عبد اللطيف، -2
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وليةمن المواثيق ظهور مجموعة  إلىاجتماع هذه العوامل أدى  إن   )الاتفاقيات، صكوك  الد 
 حقوق انتهاكات( التي تهتم وتختص بمسائل حماية وانصاف ضحايا الجرائم و إعلاندولية، قرارات،

 الانسان.

 1948الانسان  حقوق العالمي ل علان: الإأوّلا

 المت حدةللأمم  العام ةه من طرف الجمعية اعتمادالإنسان والذي تم  حقوق العالمي ل علانلاقى الإ
وليةفي تدعيم الجهود  وليالإنسان قبولا واسعا من طرف المجتمع  حقوق ل الد  عتبر معيارا أ ، و الد 

 ه وحمايته.احترامالإنسان والذي استدعى  حقوق يقيا لحق  

المدنية  حقوق يص في هذا الأخير على كافة التنص  ل مرة في تاريخ البشرية تم الأو للتذكير فإنها 
والثقافية الأساسية التي يجب أن تتمتع بها البشرية جمعاء دون  جتماعيةادية والاوالسياسية والاقتص

 .يز أي كان )دينيا ، إثنيا ... (تميي

، وبالتالي أصبح الفرد أحد 1في الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد لحقا علانولقد أقر هذا الإ
وليالمؤثرين والفاعلين في القانون  ولاف مقتصرا على ، بعدما كان الاعتر الد  والمنظمات ، مما  الد 

 .2ه الأساسيةحقوقانتهاكالقضاء في حال  إلىاللجوء  إمكانيةأتاح له 

الانسان يمكننا أن نستشف بأن مصطلح  حقوق العالمي ل علانومن خلال فحوى مواد الإ
حية ماديا  نتهاكالا إلىعلانه المذكورة في هذا الإحقوقيمكن اعتباره أنه كل شخص تعرضت  الض 

 . علانمعنويا، وهو ما بينته المادة الثالثة في صلب الإ أوكان 

 1965للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري  الدّوليةتفاقية: الا ثانيا

وليةتفاقيةتقوم الا ي  و اللقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على مبدأي الكرامة والتس الد 
، مع 3والحريات الأساسية للناس كافة حقوق مراعاة العالميين للوال حترامتشجيع الا إلىوالذي يهدف 

الإنسان دون تمييز لسبب عرقي  حقوق حظر التمييز العنصري والقضاء عليه كيفما كان، وضمان 

                                                           

 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  06المادة -1
 .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  08المادة -2
 .1965ضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ديباجة الاتفاقية الدولية للق-3
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ذلك ما نصت عليه المادة السادسة منه من تضمين دول الأطراف  إلى، ضف قومي وكذا إثني أو
لزامها ب تفاقيةفي هذه الا حيةحق  احتراموا  ولداخل ولاية هذه  الض  رجوع  حق  الأطراف، و  الد 

حايا ولالمحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات  إلىالض  المكفولة   حقوق ة المختصة بحماية هذه الالد 
بهم كنتيجة مباشرة إنجرت  لحقهم في التعويض العادل والمناسب عن أي ضرر حق  زد على ذلك 
 .يز العنصري مة والمتمثلة في التميعن هذه الجري

نشر مقاصد ومبادئ ميثاق  إلىفنجدها تهدف  تفاقيةومن خلال استقراء معظم مواد هذه الا
 .1الانسان حقوق العالمي ل علانوكذا الإ المت حدةالأمم 

 1984مناهضة التعذيب لسنة  اتفاقية: ثالثا

 أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  اتفاقيةجاءت 
وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وذلك وفق  المتساويةحقوقالمهينة للاعتراف بال

مدة من الكرامة المتأصلة مست حقوق ، حيث نجد أن هذه الالمت حدةالمبادئ المعلقة في ميثاق الأمم 
 ية.و اوالشرائع السم الت شريعاتع ، وأيضا زيادة مناهضة هذه الظاهرة المنبوذة من طرف جميللإنسان

رروالمقصود بالتعذيب هو أي عمل ينتج عنه  عمدا لحقالعقلي للإنسان، ي أوالجسدي  الض 
 .2، ويقوم على تمييز أي ا كان نوعهبشخص ما لأي سبب من الأسباب

حاياحقوقومن أجل ضمان  على أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من  05نصت المادة  الض 
 فع الةقضائية  أوإدارية  أو، كما تتخذ مجموعة إجراءات تشريعية 3قامة ولايتها القضائيةإجراءات لإ

خضاعها لا  .4ها القضائيختصاصلمنع أعمال التعذيب وا 

                                                           

 .1965من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة  07المادة -1
المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو -2

 .1987، تاريخ النفاذ 1984ديسمبر 10في  46/39لأمم المتعدة ، قرار الجمعية العامة لالمهينة
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 05المادة -3
 ة أو المهينة.من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني 02المادة -4
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رروبغرض إنصاف ضحايا التعذيب وتعويضهم عن  يص على ذلك في المادة تنص  لتم ا الض 
حيةلتعويض، وفي حالة وفاة قابل للتنفيذ في ا حق  تمتعهم ب إلى، بالإضافة منه 14 كنتيجة  الض 

 .1في التعويض لحقلأعمال التعذيب يكون للأشخاص الذين كان يعولهم ا

حيةومن خلال هذه المواد نستشف أن  عقلي من  أوهو كل شخص تعرض لضرر جسدي  الض 
رر، كما قد لا يتضمن هذا طرف شخص آخر  الإدارية أوعذاب كالعقوبات القانونية  أوألم  الض 

 المفروضة من شخص ذي سلطة. 

 الإنسان حقوق عن المفوضية السامية ل الصّادر:دليل الممارسين ارابع

الإنسانبإعداد دليل الممارسين أشرف على  حقوق لجنةالخاصةالتابعة للمفوضية السامية لقامت ال  
حيةتضمن تعريفا  المت حدةتوزيعه المجلسالاقتصاديوالاجتماعيلهيئةالأمم  يطبق على للض 

لطةز و اضحاياتج حيةجاء فيه: " الس   حقوق هو كل شخص تعرضت  الض 
 أوال هما  أو ات نتيجة فعل نتهاكدوليا للا أوالإنسانوالحرياتالأساسيةالخاصة به والمعترفبها وطنيا 

ات البسيطة، نتهاكفعل من جانب الحكومة". فهذا التعريف يشمل ضحاياالا
وليةاتالخطيرةكالجرائمنتهاكوضحاياالا لطةإلىات التي تنسب نتهاكإلاأنه يبقى محصورافي الا،الد  الس 

2. 

 الفرع الثاني

 1985لسنة  المتّحدةالأمم  إعلانعلى ضوء 

حيةتحديد معنى  ممارسة القرابين.  أويأتي منذ القدم للإنسانية حيث يرتبط بمفهوم الأضحية  الض 
و تعني  (Thyms)ني يعنيوالتي أصلها لاتي (VICTIME)و يقابل هذا المعنى بالفرنسية مصطلح

حيةالمخلوق الممنوح قربانا للآلهة، وهو ما يمكن ترجمته بالأضحية لا  ولكن في المعجم  الض 
 .3للترجمة ذكر أضحية وضحية

                                                           

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 14المادة -1
ثائر خالد عبد الله العقاد، حقوق الضحايا في ضوء الأحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات العربية -2

 . 103-102، ص 2017 مصر، القاهرة،للنشر والتوزيع، الطّبعة الأولى، 
 .مرجع سابقطبعة الخامسة وثلاثون، السهيل إدريس، قاموس المنهل. دار الأدب،  -3
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وليعلى المستوى  أم ا ل أو هو  1985ها لعام إعلانفي  المت حدةللأمم  العام ةفتعتبر الجمعية  الد 
حعلى تعريف  تنص  وثيقة دولية  ولية، وتجدر الإشارة أن المحاكم الجنائية 1يةالض  التي كانت  الد 

وليةعقب الحرب العالمية الثانية وكذا الاتفاقيات  حيةلم تقم بوضع تعريف  الد  رغم تعدد  للض 
حايامعاناة  إلىالإشارات   هم و التأكيد على ضرورة الحد منها. حق  لسبب الجرائم المرتكبة في  الض 

ابعالمت حدةحيث نص مؤتمر الأمم  على  1985لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو عام  الس 
حيةمعنى  جماعية تمس البدن  أووالذي حدده على أنهم الأشخاص المصابون بأضرار فردية  الض 

الأساسية  حقوق الحرمان من التمتع بال أوالخسارة الاقتصادية  أوحتى المعاناة النفسية  أوالعقل  أو
ولللقوانين الجنائية النافذة في  انتهاكال هي همإ ت حالا أوعن طريق أفعال  الأعضاء بما في  الد 

لطةذلك القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال  ، كما اعتبر أن الشخص ضحية بحسب الس 
القبض عليه وبغض النظر على العلاقة  أوحتى ولو لم يتم التعرف على الفاعل  علانهذا الإ

حيةل و الأسرية بين الفاع حية، كما توسع دائرة الض  العائلة المباشرة  إلىبحسب الاقتضاء  الض 
حية وكذا الأشخاص الذين أصيبوا جراء  التدخل لأجل  المساعدة للضحايا في  صليةالأ للض 
 لمنع الإيذاء. أومحنتهم 

ن اللون والجنس والسن واللغة والدي أوتطبق على الجميع دون تمييز في العرق  حكامهذه الأ
المولد  أوالممارسات الثقافية والملكية  أوغيره من المعتقدات  أوحتى الرأي السياسي  أووالجنسية 

 .2الاجتماعي والعجز أوالمركز الأسري والأصل العرقي  أو

حيةه تم التوسع في تعريف ويلاحظ أن   حايامن طرف الأكاديمية القومية لمساعدة  الض   الض 
حيةبحيث  3المت حدة السابق للأمم علانمقارنة للإ كيان يعاني من  أوجماعة  أوهو شخص  الض 

 أونفسيا  أوخسارة لسبب نشاط غير مشروع والذي ينتج عنه الإيذاء الذي يكون بدنيا  أوأذى 
 حقوق المشاريع المالية، الأعمال وحتى الحكومة. ولأغراض  أواقتصاديا كما يشمل ضحايا الغش 

حيضحايا الجريمة فإن تعريف  عاطفي  أوينص على أنه شخص تعرض لتهديد مباشر مادي  ةالض 

                                                           

 . 295، ص1987 مصر، المتعال، الدراسة العلمية للمجني عليه، دار المعارف، القاهرة، صلاح عبد -1
 .1985ديسمبر  29بتاريخ  40/34قرار الجمعية العامة للأمم رقم -2
مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  ،محمد الأمين البشرى، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية-3

 .70، ص2005
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مريضاً  أومعاقاً  أوناقص الأهلية  أوسنة  18لسبب جريمة على هذا الشخص الذي هو أقل من 
أي عضو آخر للأسرة  أوالإخوان  أوالأطفال  أوالوالدين،  أوالحارس القانوني  أوأحد الزوجين  أو
ذا كان  أو حيةأي شخص تعينه المحكمة وا  ممثل المؤسسة المخول  أوكيان  أوهي مؤسسة  الض 

لم يتم إدانته.  أوأدين  أولم يتم القبض عليه  أوقانوناً والشخص ضحية رغم عدم معرفة الجاني 
حيةومهما كانت القرابة بين  وليعلانوالجاني، وعليه فإن هذا التعريف الوارد في الإ الض  قد اعتمد  الد 

ررعلى معيار  حيةمفهوم لإرساء  الض  مادي  أونفسي  أوعقلي  أوضرر بدني  أم اوالذي هو  الض 
لطةإساءة استعمال  أولسبب جريمة مرتكبة   .الس 

ادراستغنت على التعريف  المت حدةمنظمة الأمم  وعليه فإن   الخاص  1985منها في عام  الص 
حيةبمفهوم  حاياوتبنت التعريف البياني لا الحصري والذي يعتمد على تصنيف  الض  مختلف  إلىالض 
خاصة )أحداث، نساء، شيوخ، بالغين وشباب(، )شهود، مجني عليهم(. تهماللعمرية ونوعيالفئات ا

عة وهذا لتمكين وضع تدابير خاصة لتنفيذ حمايتهم عن طريق آليات خاصة تتناسب مع طبي
حيةالجريمة وطبيعة نوعية  وقوع في النطاق من هذا التعريف البياني  الموسع قد ابتعد عن ال، الض 

حيةالضيق و بالتالي أصبح  المتهم الذي يعد ضحية للظروف  أوليس هو المجني عليه فقط  الض 
 أوتسهيلها  أوالتي دفعته لارتكاب الجريمة، كما تفادى اعتبار دور المجني عليه في وقوع الجريمة 

ما زال الفقه متضارب  إلا أنه ،رغم كل التعريفات 1حتى عدم الإبلاغ عنها أوعدم احترازه منها 
حاياحول مفهوم علم  ررصعوبة حصر أسباب  إلىومدى نطاقه. وهذا راجع  الض  التي تقف  الض 

 .2الطبيعة أوالإنسان في هذا العصر كونها أسباب راجعت من الإنسان  أمام

 

 

 

 
                                                           

محمد محب الدين مؤنس، تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون، الطّبعة الأولى، جامعة نايف العربية، -1
 . 27، ص2010الرياض، 

 .2ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، مرجع سابق، ص لممحمد الأمين البشرى، ع -2
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 المطلب الثاني

 المركز القانوني للضّحية على مستوى المنظمات الإقليمية 

الإنسان الإقليمية الرئيسية وآليات  حقوق اف المتوخاة من الفصل الثالث لميثاق لقد جاءت الأهد
، وكذا يمية الرئيسيةالإنسان الإقل حقوق اطلاع الأفراد المشاركة على صكوك  ةحاولمإلىتنفيذها 

حصول  إمكانيةكيفيات تنفيذها، حيث كانت من بين الأسئلة المطروحة في هذا المضمار حول 
حية  .المحاكم الإقليمية أوعلى اللجان تقديم شكواه  ق  حعلى  الض 

فرد إدعى  اسمهيئة إقليمية ب إلىدولة أخرى  أووهل بإمكان رفع الأطراف شكوى ضد دولتهم 
ب في نفس المنوال، لذا تم تنظيم العديد من تنص  ذلك مجموعة من الأسئلة  إلىبأنه ضحية، ضف 

روبا، دون نسيان أنه قد تم التطرق أو قيا والأمريكيتين و الاتفاقيات الإقليمية الرئيسية لكل من إفري
 .1ية بالغةأهمالإنسان في مواضع أخرى كانت ذات  حقوق ل

 الأوّلالفرع 

 1981لسنة  الشّعوبالإنسان و  حقوق الميثاق الافريقي ل 

، والذي كان بمثابة ورقة دولية جديدة ذات 1986أكتوبر  21لقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 
 حقوق العالمي ل علانه بناء على الإاعتمادالإنسان في إفريقيا، فتم  حقوق ة بالغة في ميدان يأهم

وليالإنسان والعهدين  الإنسان الإقليمية، لكنه  حقوق الإنسان واتفاقيات  حقوق ين الخاصين بالد 
حملها والمكانة التي يوليها للمسؤوليات التي يت لحقذلك بإعطائه المفهوم لعبارة '' ا إلىأضاف 
 .2''الأفراد

                                                           

1- https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter3ar.pdf صكوك ،
على الساعة  24/07/2022، تم الاطلاع عليه يوم 66-65حقوق الإنسان الإقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها، ص 

 .د12سا09
 .66ص مرجع نفسه، ق الإنسان الإقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها، صكوك حقو-2
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عوبالإنسان و  حقوق كما كان الفضل للميثاق الإفريقي في ميلاد اللجنة الإفريقية ل وتأمين  الش 
 .1حمايتها في القارة

للذا جاء في الميثاق بعد الديباجة ينص في الجزء  والواجبات من الباب  حقوق منه على ال الأو 
ل عوبالإنسان و  حقوق تحت عنوان "  الأو   .26 إلى 01المواد من  " في الش 

، بينما الجزء الثاني فكان يتمحور 29 إلى 27الباب الثاني فنص على الواجبات من المادة  أم ا
لالباب  تناولحول تدابير الحماية بحيث  الإنسان  حقوق منه تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية ل الأو 

عوبو   .44 إلى 30من المادة  الش 

 عن الميثاق : الآليات التي تمخضت أوّلا

لجنة مراقبة مدى تطبيق  إنشاءمنه على  30ت المادة تناوللقد جاء الميثاق بعدة آليات، حيث 
، وهذا لأجل تعزيز الحماية التي كفلها الميثاق، حيث تم تعيين هذه اللجنة في حكامالقواعد والأ
فراد من قبل الأ شكاوى تلقي ال حق  اتها هو إعطاء اختصاصأهم، فكان من 1987جويلية 

ولالمتضررين وكذا   جراء الاعتداء على بنود الميثاق. الد 

ولالقضائي لأجل إلزام  ختصاصلكن الملاحظ أن اللجنة لا تتمتع بالا الأعضاء فيها، كما  الد 
، وهذا ما يفسر استحالة تطبيق ما جاء في تنظيم هذه الد ولفيما بين  شكاوى ه لم تصل أي أن  

 .2اللجنة

عوبالإنسان و  حقوق الإفريقية لولقد فسرت اللجنة  في الإنصاف الفعال، وذلك من  لحقا الش 
في الحصول على محاكمة عادلة  لحقوالمبادئ التوجيهية الخاصة با العام ةخلال المبادئ 

المحاكم، وهذا  إلىفي الإنصاف وذلك باللجوء  لحقومساعدة قانونية، لاعتبار أنه لأي شخص ا
ن  أوالقانون  أوالتي يضمنها الدستور  حقوق اليكون ضد الأفعال التي تنتهك  الميثاق، حتى وا 

                                                           

، الجزء الثاني، تدابير الحماية، الباب الأول: 1981من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  30المادة -1
 تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

والتوزيع، ين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار الخلدونية للنشر كمال شطاب، حقوق الإنسان في الجزائر ب-2
 .174، ص2005الجزائر، 
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، وبحسب اللجنة الإفريقية فإن شخاص أثناء تأدية مهامهم الرسميةارتكبت هذه الأفعال من طرف أ
 .1الإنصاف الفعال يُقصد به الإنصاف القضائي

 وبالشّعالإنسان و  حقوق الإفريقية لالمحكمة  إنشاء: البروتوكول الخاص بثانيا

 إنشاءإلىبالميثاق ، والذي كان يهدف  لحقكم 1998هذا البروتوكول في عام  اعتمادلقد تم 
مادة، فكانت المادة الثالثة منه  32الإنسان، فجاء في مستهله ديباجة ثم  حقوق محكمة إفريقية ل

ليها ها حول كل القضايا والنزاعات المقدمة إاختصاصيكون  إنشائهاعلى أن المحكمة المزمع  تنص  
الإنسان عن طريق قراراتها التي  حقوق حتى تلك المتعلقة بتفسير الاتفاقيات الأخرى الخاصة ب

 .2تصدرها

تصديقا  15شترطت أن تكون أُ لكن لم يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد نظرا لقلة التصديقات التي 
المرأة في  حقوق صياغة بروتوكول إضافي آخر خاص ب ةحاولمإلىعلى الأقل، وهذا ما استدعى 

عوبالإنسان و  حقوق القارة الإفريقية، وهذا من خلال اللجنة الإفريقية ل والتي تُساعد في مهامها  الش 
 .3الإنسان حقوق السامية ل المت حدةمفوضية الأمم 

رفع  إمكانيةالمحكمة الإفريقية للمنظمات غير الحكومية  إنشاءلقد أعطى البروتوكول الخاص ب
           ، 5المحكمة أمام، وكذا سماحها للأفراد القيام مباشرة بذلك 4الإفريقيةلجنة ال أمام دعاوى ال

ولمع اشتراط موافقة   إعلانبالسماح للمنظمات غير الحكومية بذلك وهذا عن طريق إصدار  الد 
ولمنها   ) عدم استطاعة هذه المنظمات لحد الساعة  أوالأعضاء( وهذا ما جعل من استحالة  الد 

 .6ها ملزمةأحكامالمحكمة رغم أن   أمامشكوى  من رفع أي

                                                           

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القضائية  ،المبدأ )أ( و )ج(-1
 .1986،في إفريقيا

قي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من البروتوكول الخاص بالميثاق الافري 03المادة -2
 ، جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان.1997

3- Mutoy Mubiala,"Le Projet du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 

relatif aux Droits de la Femme en Afrique", in Human Rights, Spring 2000(OUNHCHR review) , p23-27. 

 .، مرجع سابق.من البروتوكول الخاص لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 5/3المادة -4
 ، مرجع سابق.من البروتوكول الخاص لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 34/6المادة -5
نسان والشعوب في إفريقيا: بين الآليات الرسمية الإقليمية والمنظمات غير سمير لعرج، ترقية وحماية حقوق الإ -6

 .259، ص 2010/2011، الجزائر، 1الحكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 
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نشاءأو وجود  إلىعلى الرغم من خلو الإشارة  جهاز قضائي يتكفل بتسوية النزاعات نتيجة خرق  ا 
عوبالإنسان و  حقوق للميثاق الإفريقي ل من هذا الأخير والتي  68، ونظرا لوجود نص المادة الش 

ولتجيز التعديل وبطلب من إحدى  استحداث أجهزة يمكنها  إمكانيةالذي احتوى ضمنيا الأطراف  الد 
عوبالإنسان و  حقوق دعم وحماية وتعزيز فعالية ميثاق  ، وهو ما تم تجسيده من خلال الش 

عوبالإنسان و  حقوق البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية ل جوان  10ببوركينافاسو في  الش 
1998. 

الإنسان هو تكملة وتدعيم  حقوق قية لمحكمة إفري إنشاءولقد كان الغرض الأساسي من 
عوبالإنسان و  حقوق الوقائي الحمائى للجنة الإفريقية ل ختصاصالا  2005جانفي 25، وبتاريخ الش 

عوبالإنسان و  حقوق أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية ل نافذاً  وذلك باستلام  الش 
 .25/12/20041ي التصديق الخامس عشر على البروتوكول من دولة كوموروس ف

 الفرع الثاني

 الإنسان وتنفيذها حقوق المعاهدات الأمريكية ل

ولفي إطار المؤسسات الديمقراطية تؤكد  الأمريكية الأعضاء في هذه المعاهدة على خلق  الد 
، والتي الأساسيةالإنسان  حقوق احتراممبني على  جتماعيةنظام من الحرية الشخصية والعدالة الا

ى الصفات المميزة للشخصية البشرية، والتي تبررها بحماية دولية لها في صيغة بحسبها تستند عل
 .2التكملة لما هو كائن في القوانين الوطنية من حماية تؤدي دور اتفاقية

 

 

 

                                                           

 Erreur ! Référence de lien hypertexte nonرابطة تعليم حقوق الإنسان، مستخرج انترنت، -1
valide. 2023 د.15سا15ساعة ،على ال 

، 2003بسيوني محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق، المجلد الثاني، القاهرة، -2
 .203ص 
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 1969الإنسان  حقوق الأمريكية ل تفاقية: الا أوّلا

 18حيز النفاذ في  ، ودخلت1عتمدت بكوستاريكاأُ بحلف سان خوسيه والتي  تفاقيةعُرفت هذه الا
الإنسان التي  حقوق اللجنة الخاصة بالبلدان الأمريكية ل تفاقية، حيث عززت هذه الا1978يوليو 

 .2الإنسان حقوق ، حيث أصبحت هذه اللجنة بمثابة محكمة البلدان الأمريكية ل1960كانت في سنة 

 1990و  1988الإنسان لعامي  حقوق لالأمريكية  تفاقيةبروتوكولا الا -أ

 لحقبإضافة بروتوكول م 1988لمنظمة البلدان الأمريكية في سنة  العام ةقد قام جهاز الجمعية ل
والثقافية، والذي  جتماعيةالاقتصادية والا حقوق الإنسان يهتم بمجال ال حقوق الأمريكية ل تفاقيةبالا

 .9991، وعليه بدأ نفاذ هذا البروتوكول في نوفمبر 3"ر"بروتوكول سان سلفادو أُطلق عليه 

الإنسان  حقوق الأمريكية ل تفاقيةللا لحقبروتوكول آخر م اعتمادب العام ةكما قامت الجمعية 
بمجموعة  تفاقية، وعليه جاءت الا19914لأجل إلغاء عقوبة الإعدام ، والذي دخل حيز النفاذ في 

للتعذيب  في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض لحق، وا04في الحياة في المادة  لحقكا حقوق من ال
، وكذلك النص على المهينة بحسب المادة الخامسة منهأو اللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووالمعاملة 

الحرية  حق  الاعتراف ب إلى، وأضاف 06دية والسخرة وفق المادة عدم التعرض للرق والعبو 
 07مادة ي بحسب الالت عسفالاحتجاز  أوعلى الشخص مع التعرض للاعتقال  الأمانالشخصية و 

والنص  09، وعدم رجعية القوانين بحسب المادة 08المحاكمة العادلة وفق المادة  وكذا النص على
 حقوق إلى، بالإضافة (10تصريف شؤون العدالة )المادة  الحصول على تعويض في حالة حق  على 

في  فاقيةتللا لحق، وفور نفاذ البروتوكول الإضافي الم25المادة  إلى 11عديدة تبدأ من المادة 
على تعريف قانوني أكثر  حقوق ، فقد تحصلت هذه الوالثقافية جتماعيةلاقتصادية والاا حقوق مجال ال

 .الأولىدقة بحسب المادة 

                                                           

، تم الاطلاع بتاريخ  http://www.oas.org/juridico/English/Sigs/b-32.html الموقع الإلكتروني -1
 د.05سا01على الساعة  2022جويلية24

 .1969من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  33ة الماد -2
من النظّام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ص  30الوحدة رقم -3

559. 
4- .http://www.oas.org/juridico/English/Sigs/b-52.html  على الساعة  24/07/2022في

 د.30سا01
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 .والثقافية جتماعيةلاقتصادية والاا حقوق كما جاء هذا البروتوكول الإضافي يُعب ر عن ال

  1969الإنسان  حقوق الأمريكية ل تفاقيةمدى فعالية الا -ب

الإنسان وحرياته  حقوق أجهزة ضمان حماية  إنشاء،إلا أن 1969سنة  تفاقيةرغم إبرام الا
وكان التأخر  1979المتمثلة في اللجنة والمحكمة لم تنشأ وتشرع في مباشرة أعمالها إلا في سنة 

 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في التصديق .

في  تفاقيةة فإنه يمكن إيقاف العمل بمضمون الاالأمريكي تفاقية(من الا27وطبقا لنص المادة )
ولتهديد لأمن واستقلال  أوأي أزمة  أوالخطر العام  أووقت الحرب  ة وهذا يعني جواز الخرق الد 

الإنسان في زمن الحرب، وهو ما يتعارض قانونا مع مجموعة المبادئ والقواعد القانونية  حقوق ل
ولية  ت الحرب. الإنسان في حالا حقوق المتعلقة ب الد 

 الإنسان  حقوق : المحكمة الأمريكية لحماية ثانيا

، وهذا راجع القضائي الأمريكي الن ظامال بناء يق اكتمحق  ت إلىالمحكمة الأمريكية أد ى  إنشاءإن  
القضائي  للن ظام، وهذا ما زاد من الإضافة النوعية الإنسان حقوق اللجنة الأمريكية ل لعدم تمكن

، لذا بقيت المحكمة الإنسان حقوق ات الماسة بنتهاكالافي وقف  م ااورا هالأمريكي كونه لعب د
الأمريكية  تفاقيةهذه الا أحكامات التي تمس  نتهاكمحكمة البلدان الأمريكية تتصدى للا أوالأمريكية 

الإنسان نجد أنها  حقوق روبية لو وبالمقارنة بين عمل هذه المحكمة والمحكمة الأ، الإنسان حقوق ل
ليها عدة قضايا مقبولة، وعليه تُعتبر المحكمة الأمريكية هي أقل حيوية من المحكمة عُرضت ع

 الأمريكي. الن ظامالإنسان بسبب وجود اختلالات في  حقوق روبية لو الأ

 إلىبل يشترط قبل ذلك التوجه  شكاوى تقديم ال لأجلالمحكمة  إلىليس للأفراد التوجه مباشرة 
 إلىي يسمح للأفراد اللجوء ذروبي الو الأ الن ظامن وهذا مالم يكن في الانسا حقوق اللجنة الامريكية ل

 .1الانسان مباشرة حقوق روبية لو المحكمة الأ

                                                           

دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل  مباركة بدري، ميداني،محمد امين ال-1
 .181، ص2006الأولى، اليمن، الطّبعة  ،لحقوق الإنسان
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ات والتقليل من نتهاكالانسان من الا حقوق ت لحماية حاولارغم هده الم أن هإلىتجدر الإشارة 
حايا لمعطيات والعوامل راجع لوجود تلك ا هذاانه مازالت هنالك اعتداءات عليها، إلى،الض 

والسياسية وحتى التاريخية والتي منتشرة عتى نطاق واسع بين دول القارة  جتماعيةالاقتصادية والا
 .1الامريكية

 الانسان حقوق ثالثا: لجنة البلدان الامريكية ل

والذي يحتوي كذلك على محكمة البلدان  الأمريكيةتحتوي هذه اللجنة المنشئة من نظام البلدان 
فاع. والتي تعمل على 2الانسان، وعليه يوجد باللجنة سبعة أعضاء حقوق ية لالامريك  حقوق عن  الد 

البلدان الانسان في  حقوق ، وذلك عن طريق نشر الوعي بهااحترامتعزيز  ةحاولمالانسان و 
 . 3مريكيةالأ

ها وتضع اللجنة في الحسبان أثناء قبول عريضة التبليغ بأن  طرق المراجعة التي ينص علي
وليها وفق مبادئ القانون استنفاذ، واشتراط لقانون المحلي قد تم اتباعهاا  .4الد 

، لأجل ها لم تقم باي عمل ميدانيأمامالمقدمة  شكاوى اللجنة عند نظرها لل أن  لكن الملاحظ 
 شكاوى والثقافية،كونها اقتصرت على ال جتماعيةالاقتصادية والا حقوق لل فع الةيق الحماية الحق  ت

المدنية والسياسية  حقوق ، لذا كانت تولي اهتمام بالالمدنية والسياسية حقوق صة فقط للالخاالفردية 
والثقافية، لذا فقد نصت في قضية كوبا على  جتماعيةالاقتصادية والا حقوق المنتهكة دون باقي ال

حيةتعرض  في  لحقللتعذيب في السجن وحملت كوبا المسؤولية على عدم الحفاظ على ا الض 
 .5والسلامةالصحة 

                                                           

ليات القضائية الإقليمية في حماية حقوق الإنسان: المحاكم الإقليمية لحقوق محمد امين نابي، مدى نجاعة الآ-1
 .150ص ،2018جامعة الطاهر مولاي سعيدة،  ،10دراسات الحقوقية، العدد الإنسان، مجلة ال

 سابق. مرجع، 1969من الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان  34المادة  -2
 سابق. مرجع، 1969من الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان  44المادة  -3
 سابق. مرجع، 1969( من الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان أ/1) 46المادة  -4
، النظّام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لأحكام المتعلقة 30الوحدة  -5

بالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،دائرة الحقوق، من الموقع الإلكتروني 
http ;//hrlibray.umn.edu>arabe  د.00سا 18لى الساعة ع 2022ديسمبر11تاريخ الزيارة 



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

56 

 

ولالمقدمة ضد البرازيل ان  شكاوى كما رأت اللجنة في ال في الوقت  فع الةة لم تتخذ تدابير الد 
حاياالمناسب لصالح  الانسان انها  حقوق )شعب اليانومامي( لذا اعتبرت اللجنة الامريكية ل الض 

في  لحقسفر واالإقامة وال حق  الشخصي،و  الأمنفي الحياة والحرية و  لحقا انتهاكمسؤولة عن 
 .1الحفاظ على الصحة والسلامة

 الفرع الثالث

 1950الانسان  حقوق روبية لو الأ  تفاقيةالا 

 علانعلى الإ عتماد، وبالاروبيو باعتبار الحكومات التي كانت أعضاء في المجلس الأ 
ولالاتحاد الوثيق بين مختلف هذه  إلى،وبهدف الوصول 1948الانسان  حقوق العالمي ل  الد 

أساس العدالة  الانسان والحريات الأساسية كونها حقوق يق حماية حق  ية وذلك عن طريق تربو الأ
روبا أو الانسان في نطاق مجلس  حقوق اتفاقيةيطلق عليا تسمية  اتفاقية،تم وضع والسلام في العالم

مجموعة اقسام حيث اشتمل  إلىمادة مقسمة  66والتي احتوت على  1950نوفمبر 04بروما في 
لالأالقسم  يتحدث فيه على مجموعة المواد التي  18غاية المادة  إلى 02على المواد من المادة و 
 .وتمنع بعض الاعمال المحظورة حقوق تقر ال

ولمنه فقد نصت على التزام  الأولىالمادة  في حين أن   بأن تضمن  تفاقيةالأطراف في الا الد 
 إنشاءالتي تسمح ب 19فقد نص على المادة القسم الثاني  أم ا، تفاقيةلأفرادها ما جاء في هذه الا

روبية أو محكمة  إنشاءعلى  تنص  الفقرة ب فقد جاءت  أم االانسان في الفقرة أ  حقوق روبية لأو لجنة 
حيث نصت المادة  37المادة  إلى 20القسم الثالث فجاء ينص على المواد من  أم االانسان  حقوق ل

القسم  أم ا 37غاية المادة  إلىوكيفية تأدية المهام على تشكيل اللجنة وكذا انتخاب أعضائها  20
 إلىالمحكمة وكيفية اختيار القضاة بها  إنشاءوالتي نصت على ،56 إلى 38الرابع فيظم المواد من 

المادة  إلى 57القسم الخامس فيتكون من المواد  أم ااتها اختصاصكيفية رفع الشكوى اليها مع ذكر 
                                                           

المقدمة ضد البرازيل، وذلك من خلال تقريرها بانتهاك  6715أخذت اللجنة بعين الاعتبار الشكوى رقم  -1
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة استغلال الحكومة البرازيلية للموارد في منطقة الأمازون ببناء 

مامي، وما كان من هذا الاختراق لأراضي السكان الأصليين من صدى طريق سريع يمر عبر أراضي هنود اليانو
خطير على سلامتهم بانهيار نظامهم التقليدي بدخول الدعارة والأوبئة والأمراض، وكذا فقدهم لأراضيهم والنزوح 
القسري إلى أراضي جديدة لا تتيح لهم تنظيم حياتهم بالشكل الذي اعتادوا عليه / الموقع الإلكتروني 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M30.pdf  د.15سا12على الساعة  26/09/2022، تاريخ الاطلاع 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M30.pdf


 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

57 

 

ء بها وتمويل كل من اللجنة والمجلس التي رتبت على عاتق على عمل الأعضا تنص  جاءت  66
 ربي مع ذكر الامتيازات والحصانات في نصوص إجرائية أخرى.و المجلس الأ

روبي والتي كانت لها و من طرف المجلس الأ 1953سبتمبر 03في  تفاقيةبدأ نفاذ هذه الا 
الانسان كما تم الحاق هذه  ق حقو روبية لو روبية وكذا المحكمة الأو الفضل في إقرار اللجنة الأ

 اتفاقيةالتي نصت عليها  حقوق حيث تم توسع في ال 7،6،4،1ببروتوكولات إضافية رقم  تفاقيةالا
 من خلال هذه البروتوكولات الأخيرة.

المدنية والسياسية في  حقوق يص عليها نجد في مستهلها التنص  التي تم ال حقوق من بين هذه ال
 .14غاية  إلى 2المواد من

 الإنسان حقوق ربية لو : المحكمة الأ وّلاأ

الإنسان، وهي  حقوق ربية لو الأ تفاقيةتعتبر هذه المحكمة فوق الوطنية، تم تأسيسها بموجب الا
ولتختص بالنظر في الادعاءات المقدمة لها ضد  الأعضاء بها، وهي عبارة عن هيئة قضائية  الد 

 لحادي عشر.دولية مقرها ستراسبورغ في فرنسا بحسب البروتوكول ا

 إلى 38ها وممارسة مهامها في الباب الرابع من المواد اختصاصحيث نص على تكوينها و  
ي و ا، أي لكل دولة عضو يمثلها وهذا ما يسالد ولي عدد أعضاء و ا، فكان عدد أعضائها يس56

 ربا.أو عدد أعضاء مجلس 

ولكما يكون لهذه  مدعية  أوحكمة كمدعى عليه، الم أمامتمثيل المراكز القانونية  حقلوحدها  الد 
فيها نهائية غير قابلة لأي  حكامالإنسان والحريات الأساسية والتي تكون الأ حقوق لأجل قضايا 

والوحيدة التي تعقد دوراتها على أساس دائم، كما للمحكمة  الأولىاستئناف، وتعد المحكمة الدائمة 
أية منظمة غير حكومية  أو، مجموعة أشخاص أووالطلبات من قبل الأشخاص  شكاوى تلقي ال

 في إحدى بروتوكولاتها.  أوتفاقيةلسبب ادعائهم أنهم ضحايا لإحدى الأطراف في الا
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ولكما يمنع على هذه  شريطة أن  حقوق بأن تمتنع بأي شكل من الأشكال من ممارسة هذه ال الد 
مواعيد  احترام، مع تكون الط لبات المودعة لدى إدارة المحكمة قد استنفذت كل طرق الطعن الوطنية

 الإيداع الذي يكون خلال ست ة أشهر من تاريخ القرار النهائي.

مع وجود شرط الهوية للطلبات الفردية وعدم تكرار نفس الطلب الذي قد تم البحث فيه، كما 
ثلاثة أشهر من تاريخ  3الغرفة الكبرى وذلك خلال  إلىيمكن لأي طلب في القضية طلب الإحالة 

 لكي تقوم هذه الأخيرة بالبت فيه بحكم نهائي.تلقي الحكم، 

ولومنه يكون على  ادرالتقيد بالحكم  تفاقيةالأعضاء في الا الد  عن المحكمة كون قرارات  الص 
 ربا.أو هذه الأخيرة ملزمة، ويكون تنفيذ الحكم النهائي من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس 

الانسان، وتكون مهام المحكمة  حقوق ربية لو الأ قيةتفارصد تنفيذ الا مهام المحكمةإلىكما يضاف 
ولبذلك تلقي والبحث في مختلف القضايا التي تدور بين  ، وكذا الطلبات الواردة من طرف الد 

هم حقوقنتهاكمجموعة من الأفراد لسبب انهم ضحايا لا أوالمنظمات غير الحكومية  أوالأشخاص 
 ابعة لها.وبروتوكولاتها الت تفاقيةالتي جاءت بها الا

 ربيو ثانيا: الميثاق الاجتماعي الأ 

المدنية والسياسية، جاء الميثاق  حقوق على ال تنص  الإنسان  حقوق ربية لو الأ تفاقيةلما صدرت الا
، لكي 1961ه في اعتمادوالاقتصادية والذي تم  جتماعيةالا حقوق ربي لكي يكفل الو الاجتماعي الأ

اة أو في العمل والمس لحقكا حقوق ثاق مجموعة من ال، لذا أقر المي1965يدخل حيز النفاذ في 
في حماية الصحة  لحقالأطفال وصغار السن والنساء العاملات في الحماية وا حق  الجماعية و 

والقانونية والاقتصادية، وغيرها من  جتماعيةالأسرة في الحماية الا حق  والضمان الاجتماعي، و 
 والاقتصادية. جتماعيةالا حقوق ال

ولذا الميثاق يمنح بعض المرونة ه لذا فإن   الأطراف فيه، شريطة تقيد هذه الأطراف  للد 
لبمجموعة مكونة من ثلاثة شروط؛ ينص  لمنه على الجزء  الأو   حقوق من الميثاق عن ال الأو 

الشرط  أم ا، الد وليةا على الوسائل الوطنية و اعتمادوالمبادئ التسعة عشر والتي يجب إعمالها فعليا 
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على  تنص  الأطراف على الأقل بخمسة من مواد الجزء الثاني، والتي  الد ولفرض تقيد الثاني في
 الأخرى. حقوق مختلف ال

والشرط الأخير يلح على الأطراف السامية في الميثاق على أن تعتبر نفسها مقيدة بما تختاره من 
 ها في الجزء الثاني من الميثاق.اعتمادالفقرات التي يرد  أوالمواد 

، صدر ميثاق لكي يستدرك الميثاق القديم ويوسع نطاقه، ويسرد مجموعة 1996وفي  
 الإنسان. حقوق مادة عن  16أساسية أخرى، والذي يوجب الأطراف بالالتزام بما لا يقل عن  حقوق 

 روبيةو الأ  تفاقيةثالثا: البروتوكولات التي جاءت بها الا 

البروتوكولات لكي يتم تدارك القصور  صدرت مجموعة من تفاقيةنظرا لما تم عدم وروده في الا
بروتوكولا ينفرد كل واحد منها لكي ينص على مجموعة  13، حيث صدر تفاقيةالذي شاب الا

الإنسان  حقوق بباريس والخاص بحماية  1952وآليات معينة. فكان في مستهلها بروتوكول  حقوق 
 .1954والحريات الأساسية، والذي دخل حيز النفاذ في 

الأنسان والحريات الأساسية، والذي دار  حقوق حماية  تفاقيةلا لحقوتوكول ثان كمثم تلاه بر 
، وتم العمل 1963ربية، والذي صدر في و الإنسان الأ حقوق الاستشاري لمحكمة  ختصاصحول الا
 .1970به في 

الإنسان  حقوق الخاصة بحماية  تفاقيةالبروتوكول الثالث فقد جاء لكي يعدل بعض مواد الا أم ا
من حيث  29بحيث جاء لكي يلغي المادة  1970لحريات الأساسية والذي بدأ العمل به في وا

 استبدال عبارة "اللجنة" بعبارة "اللجنة الفرعية".

من  34التعديل الأخير فيخص تعديلا للمادة  أم ابالإضافة،  30التعديل الثاني فيمس المادة  أم ا
 .تفاقيةالا

تلك  يرغ حقوق فقد نص على ضمان بعض ال تفاقيةالمحلق بالاالبروتوكول الرابع  في حين أن  
لالبروتوكول  أوتفاقيةالتي جاءت بها الا ، ودخل حيز النفاذ في 1963وقد تم إصداره في  الأو 

1968. 
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والذي تم العمل به في  تفاقيةمن الا 40و 22بينما تضمن البروتوكول الخامس تعديلا للمادتين 
1971. 

بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والذي تم إصداره في  تفاقيةللا لحقلسادس كمثم جاء البروتوكول ا
1983. 

ابعتلاه البروتوكول   در في ا، والبروتوكول الثامن الص1984نوفمبر  22صدر في  يالذ الس 
، ثم البروتوكول العاشر الذ يتم 1994، ثم التاسع الذي دخل حيز النفاذ في 1985مارس  19

)غير ساري المفعول(، ويليه الحادي عشر الذي دخل حيز النفاذ في  1992مارس  25إصداره في
 حقوق ربية لو على تعديل كل من اللجنة والمحكمة الأ تنص  بحيث جاء بمجموعة مواد  1998

 الإنسان.

لاعتمادليليها صدور البروتوكولين الثاني عشر والثالث عشر، حيث تم   2000في سنة   الأو 
  . 2002والثاني في سنة 

ولية عانت من التهميش لفترة طويلة سواءً أمام القضاء   ومنه نستنتج أن  ضحايا الجرائم الد 
كون أن كل وحتى المنظمات الدولية والإقليمية الجنائي الدولي العسكري أو أمام المحاكم الجنائية، 

ضحية، رغم مواثيق الدولية صبت جل  اهتماماتها بالجاني دون الالالتعاريف التي جاءت بها مختلف 
ن كانت هناك تعاريف  مايلعبه هذا الأخير من دور في السلوك الإجرامي  والوقاية من الجريمة، وا 

 للضحية فقد شابها التقصير وبمراكز محتشمة. 
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 انيالفصل الثّ 

 الدّوليةالمحكمة الجنائية  أمامتكريس المحاكمة العادلة 

وليةمن بين النصوص التي أعطت للمحاكم  لاهاي الخاصة  اتفاقيةواسعة نجد سلطات  الد 
وليةبالتسوية السلمية للمنازعات  ادر، وكذا نموذج قواعد إجراءات التحكيم 1907لعام  الد  عن  الص 

وليلجنة القانون  ن في إطار محكمة والقواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات الناشئة بين دولتي الد 
على مجموعة من السلطات الواسعة  تنص  ص التحكيمية ، لذا نجد الكثير من النصو التحكيم الدائمة

يقة كاتفاق التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا الخاصة بالنزاع لحقلأجل الكشف عن ا
سرائيل الخاصة بالنزاع على ''طابا'' ، وكذا  على منطقة ''البريمي'' ، ومشاركة التحكيم بين مصر وا 

 .1الخاصة بقواعد إجراءات التحكيم المت حدةكة الاتفاق بين إيرلندا والممل

وليةالمحكمة الجنائية  أماموفي إطار الحديث عن المحاكمة العادلة  وتكريسا لهذا المبدأ فإنه  الد 
آليات العدالة و  إلىلهم الوصول  حق  ،كما يحترامفي المعاملة الكريمة والا لحقيقر  للضحايا ا

ررالوطنية حول  لت شريعاتاالحصول على الإنصاف الفوري بحسب   .2الذي أصابهم الض 

حاياسب الحاجة لأجل حصول  لذا لابد من توفير الآليات القضائية و الإدارية  بح  على الض 
أن تكون سهلة عاجلة  شريطة غير رسمية عادلة و  أواءات رسمية و ذلك من خلال إجر  ،الإنصاف

حيةة بالخاص حقوق ،كما ينبغي تبيان الالمنال و غير مكلفة يق الإنصاف بواسطة حق  لأجل ت الض 
.3هذه الآليات

                                                           

خطاب، الاثبات أمام القضاء الدولي، الطّبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الأحمد رفعت مهدي -1
 .99، ص 2009مصر، 

الفقرة الرابعة من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام ولتعسف في استعمال السلطة الصادر  -2
 .1985في نوفمبر  40/34عن الجمعية العامة 

الفقرة الخامسة من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الصادر -3
 .1985في نوفمبر  40/34ة العامة عن الجمعي



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

62 

 

حاياأمامينطوي تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية  حيةعلى تعريف  ،الض  بدوره ومجال  الض 
, خاصة لما تكون جرائم خطيرة و هميالطريقة التي بثت بها في قضو ا الإجراءات وزمنها وسيره
 .1تتطلب تلك المعلومات

حيةعطاء فرصة كما لابد من إ  لأجل عرض وجهات نظره والتي لابدالأخذ بها بعين  للض 
القضائي  الن ظامالاعتبار أثناء الإجراءات القضائية. وهذا دون إجحاف بالمتهمين و بحسب كذلك 

 .2الجنائي الوطني ذي الصلة

حاياكما ينبغي توفير المساعدات التي يحتاجها     ،3نيةخلال المراحل للإجراءات القانو  الض 
التدابير اللازمة حول ذلك مع حماية خصوصياتهم و  اتخاذتقليل الإزعاج للضحايا وهذا ب ةحاولمو 

 .4ضمان سلامتهم بما في ذلك أسرهم و الشهود المتضررين لمصالحهم من التخويف و الإنتقام

تعويضات التي تقضي بمنح  حكامالأ أوامر و لابد من الإسراع في البث في القضايا وتنفيذ الأ   
النزاعات كالوساطة و التحكيم و  حل ، كما لابد من إستعمال للآليات غير الرسمية لأجل5ضحايالل

حاياإستعمال الممارسات المحلية. و هذا لأجل إنصاف  أوالوسائل العرفية لإقامة العدل  و  الض 
 . 6إرضائهم

حاياخاصة بمشاركة علينا تسليط الضوء على الضمانات ال م ااولمزيد من التوضيح كان لز   الض 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامفي الإجراءات القضائية  حاياإلىثم نتطرق  ل(أو)مبحث الد  في حق الض 

ررالحماية وجبر   .()مبحث ثانالض 

 

 

                                                           

الفقرة السادسة )أ( من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة -1
 .1985في نوفمبر  40/34الصادر عن الجمعية العامة 

 الفقرة السادسة)ب(، مرجع نفسه.-2
 الفقرة السادسة)ج(، مرجع نفسه.-3
 دسة)د(، مرجع نفسه.الفقرة السا-4
 الفقرة السادسة)هـ(، مرجع نفسه.-5
 الفقرة السابعة، مرجع نفسه.-6
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 الأوّلالمبحث 

 الدّوليةالمحكمة الجنائية  أمامفي الإجراءات القضائية  الضّحيةضمانة مشاركة 

رد الفعل للمجتمع على الجريمة التي وقعت، أكثر من  ةحاولمئية على يرتكز نظام العدالة الجزا
لضحاياها. لأن الجريمة تولد خللًا في  أوعلى نظام تأمين العدالة بالنسبة لمرتكبيها  عتمادالا

الجهاز القضائي المختص  إلىالمجتمع لذا وجب معالجة هذا الخلل، كإحالة بعض الجرائم الخطرة 
 .1رهاب و الفتن الطائفيةكجرائم القتل و الإ

حاياحقوقضمان  أجلومن  وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامنصت ديباجة  الض   الد 
 .2كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية ىات خاذعل

حية في إجراءات سير الد عوى القضائيةوعليه نتناول  حق  إختيار  ، و)مطلب أوّل(مشاركة الض 
 )مطلب ثان(.لممثل القانونيا

 الأوّلالمطلب 

 مشاركة الضّحية في إجراءات سير الدّعوى القضائية

عن مختلف المحاكم  حكامالمحاكمة العادلة الضمان الأساسي لها يتمثل في إصدارها لأ
ه أن تنظر حق  وتكون مشكلة بحكم القانون عندما يكون للفرد من  ،المختصة و المستقلة و المحايدة

ابقةقضيته محكمة تكون بالمواصفات في  لأن في ذلك تأمين للعدالة وتوفير للضمانات اللازمة  الس 
 .3يعد من صميم التطبيق الصحيح للقانونِّ ماوهذا 

وليةالمحكمة الجنائية  اختصاصيسمح  ها عن طريق وسائل أمامالد عوىفي مباشرة تحريك  الد 
كما يمكن  4هااختصاصالعام لجريمة تدخل في  المدعي إلىبالإحالة من دول طرف  م اإمختلفة. 
ابعإعمالا بالفصل  الأمنلمجلس  المدعي العام حالة تبدو  إلىالإحالة  المت حدةمن ميثاق الأمم  الس 

                                                           

 .75علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص -1
 .2002جويليةمن النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (01)المادة -2
 سابق. الإنسان، مرجع( من الإعلان العالمي لحقوق 1المادة )-3
 ، مرجع نفسه.ن النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( م14المادة)-4
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العام مباشرة  المد عيالمحكمة، كما يمكن  اختصاصأكثر ارتكبت هي من  أوأنها جريمة 
لكي ،1المحكمة اختصاصا تخص جرائم تدخل في يقات من تلقاء  نفسه جراء معلومات تلقاهحق  الت

يباشر المدعي العام بعدها بطلب الإذن من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة بعدما تبين له وجود 
الرفض بصفتها  أوإعطاء الموافقة  م اإيق،فيمكن للدائرة التمهيدية حق  الأساس القانوني للشروع في الت

دفاع المتهمين و  حقوق لجهة جمع المعلومات وضمان  هيئة إتهام لها صلاحيات واسعة خاصة
 .2الوطني الأمنحماية المجني عليهم و الشهود والمحافظة على الأدلة والمعلومات الخاصة ب

جب في نظام روما الأساسي على حماية المجني عليهم والشهود المشتركين في أو لقد    
يجوز عرضها في مراحل مناسبة من المجني عليهم  اهتماماتالإجراءات إذ أن وجهات نظر و 

 .3الإجراءات عندما ترى المحكمة ذلك مناسبًا

وليةفالفرض الرئيسي من وجود المحكمة الجنائية  هو متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي  الد 
بحيث  4و مصالح ضحايا هذه الجرائم حقوق الأساسي لم يغفل  الن ظامها، لذا فاختصاصتدخل في 

يقة هامة مفادها أن الملايين من الأطفال والنساء والرجال قد حق  إلىأشارت  الن ظام نجد أن ديباجة
، وهذا 5وقفوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها والتي هزت ضمير الإنسانية بقوة

 ن كلتا المصلحتين الخاصتين بالعدالة الجنائية وللضحايا هما متكاملتان.أاستنتاج  إلىما يؤدي 

وليةيعد بلوغ المجني عليهم للعدالة  وليبالأمر الجديد العهد، هذا راجع لعدم وضع القانون  الد   الد 
ابقةهذه الاعتبارات فيما مضى، فمحكمة نورمبورغ و يوغسلافيا  ورواندا كانوا يعتبرونه مجرد  الس 

وليالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظام، عكس ما جاء به 6شاهد في القضية ، فلقد كرس وضع  ةالد 
وليالمجني عليه في القانون  و تضمن لذلك مجموعة من البنود تقوم بكفالة الحماية والمشاركة  الد 

ذلك بمواد و قواعد و نصوص تطبيقية  لحقوالتمثيل القانوني وجبر الأضرار  للمجني عليه. كما أ

                                                           

 .91-90ص مرجع سابق،على محمد جعفر، -1
  ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.57المادة)-2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.68المادة)-3
 .58ص مرجع سابق،قيق العدالة الدولية الجنائية، فاطمة بايا، دور المحكمة الجنائية الدولية في تح-4
 ( من ديباجة النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3الفقرة )-5
نسرين عبد الحميد نبيه، جرائم الحرب، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، بدون رقم الطّبعة، -6

 .129-128، ص2010
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لمراد منها هو تسهيل تطبيق أخرى لتلك البنود كالقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، حيث كان ا
وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظام  .الد 

ولقد تبلور هذا التطور للنصوص الخاصة بالمجني عليه في وضع جملة من التدابير المفصلة  
لحماية المجني عليهم و الشهود عند إدلائهم بالشهادة، وكذا وضع نظام مترابط لمشاركة المجني 

رركما نص على نصوص قانونية لجبر عليه في الإجراءات  ، كما قام بتحديد المجني عليهم و الض 
حاياعرف ،1تعريفهم وليةالمحاكم  أمامتطورًا كبيرًا من حيث الأدوار التي تلعبها هذه الفئة  الض   أوالد 

م هحقوقالتقليدي لا يعترف ب الد وليمن ناحية الاعتراف بهذه الفئة فنجد أن القانون  أم االمختلطة، 
هم في الإجراءات الجنائية. حقوقبل ينص  على حمايتهم فقط حتى في فترة الثمانينات فقد تم إيلاء 

حاياحقوقسرد  إلىلذا كان نظام روما هو السباق  بالمشاركة في الإجراءات الجنائية كما وسع  الض 
الدوائر  دورهم وعزز مصالحهم وهذا ما تأثرت  به من حيث خلق للقوانين جديدة لكل من أنظمة

الاستثنائية في محاكم كمبوديا و المحكمة الخاصة بلبنان و دوائر كوسوفو المتخصصة و الدوائر 
ررالأفريقية الاستثنائية في محاكم السنغال بالانتفاع بجبر   2الض 

 الأوّلالفرع 

 على المحاكمة السّابقةالإجراءات 

حيةيمكن      حية، كما على 3اتالتقدم بالطلب في أي مرحلة من الإجراء للض  ملئ استمارة  الض 
التعقيد. وهذه مسألة محل انتقادات كما أن الاستمارة لابد أن تحتوي على أسئلة حول  إلىتميل 

على  تنص  الشخص وأخرى  حول المجرمين المزعومين، وسياق محل وقوع الجريمة، كما لابد أن 
حيةو يتوجب أن تحدد ، هوية متلقي الشهادة عن عنصر هام، إن كان يود أن  وهذا عبارة الض 

فاعيطلع المدعي العام و  و الجمهور على المعلومات التي قدمها. كما يستوجب على المنظمات  الد 

                                                           

، 2004لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون رقم الطّبعة،  وائل أحمد علام، الحماية الدولية-1
 .70ص
، 2017ديسمبرICTJدور الضحايا في الإجراءات الجنائية، إحاطة هوارد فارني، كاترينا دونكريك، ماري عودار، -2

 .92، صسا.22.30على الساعة  2022جانفي  07ة يوم تمت الزيار  .www.ICTJ.orgمن الموقع  01ص
 .15قانون حكم المحكمة الجنائية الدولية رقم-3

http://www.ictj.org/
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حاياغير الحكومية و المحامين إعلام  عليه القواعد الإجرائية و  تنص  دور  هذابهذا الشأن و  الض 
 .1قواعد الإثبات

ة لاحقيق والمحق  الجريمة وتقديم  الشكوى وكذا الت لأنه يقصد بإجراءات العدالة الكشف عن
تعالج في إطار نظام عدالة  الد عوى ة للمحاكمة مهما كانت لاحقالقضائية والمحاكمة والإجراءات ال

غير  أوفي نظام عدالة عُرفي  أوالأحداث  أوإقليمية خاصة بالراشدين  أودولية.  أوجنائية وطنية 
 .2رسمي

غاية جمع  إلىيق بمجموعة من الإجراءات حق  ة عادلة تقوم سلطة التتمهيداً لإجراء محاكمو 
يق الإبتدائي وهي المرحلة حق  الأدلة عن جريمة ما وتتم إنسابها لفاعل معين وهذا ما يعرف بالت

المتهم و  إلىللدعوى الجزائية ومنه يتلخص هذا في تعزيز الأدلة القائمة على نسب الجريمة  الأولى
المحكمة إلا وهي مدعمة بأسس قوية من  إلىالد عوىكفايتها حتى لا يتم رفع  تمحيصها لتثبت من

يق بحيث حق  الت ناحية  هذا ما يمكن التماسه كذلك على مستوى القضاء الوطني من،3القانون والواقع
وليةيكون على مستوى المحكمة الجنائية  في الخصومة الجنائية  الأولىعبارة عن المرحلة  الد 

المحكمة بحسب نص المادة الخامسة من نظام روما  اختصاصرائم التي هي من بالنسبة للج
 .4الأساسي

وليةفقد تم تكليف المدعي العام لدى المحكمة الجنائية     يق التي تبدأ بجمع حق  بمهمة الت الد 
كذا الإستعانة بالخبراء سؤال المجني عليهم و  أوالشهود  أوالأدلة من مختلف المصادر كالوثائق 

المحكمة لأجل  إلىإحالة المتهم  أوقرار الحفظ للقضية  إلىمتخصصين لأجل الوصول ال
 . 5محاكمته

                                                           

الموقف في دارفور ووصول المجني عليهم  ،ة لحقوق الإنسانيجان سولترز: مدير شؤون العدالة بالفدرالية الدول-1
 3إلى2المائدة المستديرة، بالخرطوم،من  أثناءاء ، لقةوالسودان، الجلسةالرابعللعدالة ودور المحكمة الجنائية الدولية

 .99ص، 2005أكتوبر
 الفقرة الخامسة)ج( من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.-2
ري العلمية للنشر لال ياسين، المحكمة الجنائية الدولية: دراسة قانونية، دار اليازوطناوي علي جبار والعيسي يالحس-3

 . 171، ص2009والتوزيع، بدون رقم الطّبعة عمان، الأردن، 
 2009، الإسكندرية، مصر ،الطّبعة الأولى،الجامعيمنتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر -4

 .221ص
 .26، صمرجع سابقمحمد غلاي، -5
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كما نص نظام روما الأساسي على الآلية التي يجب على المدعي العام أن يسلكها وهذا عند    
أساسها طلب التهم التي يعتزم على  عتمادتقدمه من الدائرة التمهيدية لأجل طلب عقد جلسة لا

يق كاملا ومتضمنا لمبادئ العدالة بالنسبة للإجراءات حق  ولكي يكون الت1الشخص حق  لمحاكمة في ا
المتهمين فإنه لابد أن تكون إجراءات  حقوق من ناحية  أوسواء بالنسبة لأجهزة وهياكل المحكمة 

 .2الدائرة التمهيدية فيما بعد أماميق حق  ثم إجراءات الت ،المدعي العام أماميق حق  الت

 المدعي العام  أماميق حقّ :إجراءات التأوّلا

عوىآلية قضائية ثالثة في تحريك بإعتبار أن المدعي العام هو  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالد   الد 
يق بعد ما يتم تقديم وتحليل حق  مباشرة الت إمكانيةفإنه يكون له  3الأساسي لروما الن ظامبحسب 

ولأيمكنه الحصول على المعلومات من  كما 4المعلومات والأدلة المتاحة له الهيئات التابعة  والد 
وليةالمنظمات الحكومية  أوالمت حدةللأمم  أي مصادر أخرى  أوالمنظمات غير الحكومية  أوالد 

 .5الشفوية في مقر المحكمة أوموثوق بها، كما له تلقي الشهادة التحريرية 

القرار للبدء في  اتخاذعند  أويق حق  شرة التعلى المدعي العام عند عدم وجود أساس معقول لمباو 
يق لابد أن يأخذ بعين الإعتبارأن المعلومات المتحصل عليها توفر له أساس معقول من نوع حق  الت

لم تحدث و  أوالمحكمة الجنائية بها،سواء قد حدثت هذه الجريمة  اختصاصالجريمة من حيث 
الأساسي، كما له أن يقدر إن كان هذا  الن ظاممن  17التأكد من أن القضية مقبولة بحسب المادة 

 .6ال خطورة الجريمة و مصالح المبحوث عليهمأهملا يخدم العدالة دون  أويق يخدم حق  الت

ابقةالعام بعد النظر في كل الإعتبارات  المد عيكما يمكن   يق حق  وكذا بعد شروعه في الت الس 
المقاضاة لعدم وجود  إلىعدم إحالة القضية  أوة الجنائي الد عوى بأن يصدر بعدم وجود وجه لإقامة 

                                                           

 ة الدولية. من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائي( 61)المادة -1
 .95فاطمة بابا، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، مرجع سابق، ص -2
 من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 01)53المادة  -3
 من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (104)المادة  -4
الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام  ريم بوطبجة، إجراءات سير -5

 .134ص ، 2006/2007 ،كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر
صدارات القانونية، وردة الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المركز القومي للإ -6

 .143، ص2015، القاهرة، مصر ،الطّبعة الأولى
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الواقعي لأجل طلب إصدار أمر  أووهذا في حالات عدم وجود الأساس القانوني  1أساس كاف لها
عندما يرى أن جميع الظروف حتى الخاصة  أوالقضية غير مقبولة  لأن   2أمر حُضور أوقبض 

دوره  أوالشخص المنسوب إليه الجريمة  إعتلال أوبخطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن 
 لمد عيلنجد أن السلطات الممنوحة  ذال3المقاضاة لن يخدم مصالح العدالة أوفي الجريمة المدعاة 

غاية سلطة توجيه الإتهام قد تم الإعتراض عليها من حيث التوسع في  إلىيق حق  العام من بداية الت
القضاء الوطني والتي يتم فيها بين سلطة  الصلاحيات لأن لها نظام خاص غير المعهود في

الإتهام، لكن الملاحظ هو وجود الرقابة  على أعمال المدعي العام أثناء تأدية مهامه، و يق و حق  الت
هذا ما يفسر أنه سلطته ليست مطلقة بل قراراته تخضع لرقابة ما قبل المحاكمة من طرف الدائرة 

 .4ه رغم انعدام النص الصريح في هذا الشأنالتمهيدية، التي تلزمه بتبليغها بقرارات

وللذا هو ملزم بإبلاغ  من نظام روما  14التي قدمت طلب الإحالة بحسب المادة  الد 
لىالأساسي ، حينما 5الأساسي الن ظاممن  13وفق ما جاء في الفقرة "ب" من المادة  الأمنمجلس  أوا 

وليكون للدائرة  التمهيدية بناء على طلب  بأن تقوم  الأمنمن مجلس  أوة بطلب الإحالة ة المعنيالد 
المحاكمة كما تطلب منه   أويق حق  بمراجعة قرار المدعي برفض البدء في إجراء من إجراءات الت

كما تلتزم دائرة ما قبل المحاكمة ) الدائرة التمهيدية( 6المدعي العام، بإعادة النظر في ذلك القرار
 أوتسعون يوم من تاريخ إخطارها من طرف الدائرة المحلية المدعي العام خلال  إلىبتقديم الطلب 

 .7الأمنمجلس 

 المد عيعليه يصبح قرار المدعي العام غير نافذ إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية، كما يجوز و  
يق حق  قرار حول ما إذا كان يجب الشروع في إجراء ت اتخاذالعام في أي وقت النظر من جديد في 

                                                           

 .224-223المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص ،منتصر سعيد حمودة -1
 من النظّام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. 58المادة  -2
 ج من النظّام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية.-ب-أ 53/12المادة  -3
على ضوء التطبيقات العملية، مجلة البحوث  براهيمي، تفعيل هيئة الادعاء لدى المحكمة الجنائية الدولية صفيان -4

 .257-256ص، 2017الجزائر،، 02، جامعة البليدة11، العدد 06والدراسات القانونية والسياسية، حجم
 .224منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص - 5
الطبعة الأولى،  والتوزيع، الرضوان للنشر  دار ،متغيرالجنائي الدولي في عالم  القضاءي، رعلى يوسف الشك- 6

 .218-217، ص2014،نعما
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.107/1القاعدة ) -7
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، لذا يجوز العدول عن قراره ما 1معلومات جديدة أوا على وقائع اعتمادذات القضية مقاضاة في  أو
 .2يق لا يحوز أي حجية قانونيةحق  بعدم إجراء الت أوة لاحقدام قراره بعدم الم

يق ومباشرته، إلا أن هذه السلطات حق  فرغم ما يتمتع به المدعي العام من سلطات في إجراء الت
ن الدائرة التمهيدية. والذي يجب الحصول عليه من طرف المدعي العام لكي بإذن م أومحددة بقرار 

يق الابتدائي، وعليه  يحدد مدى ضرورة البدء في إجراءات المحاكمة والمقاضاة من حق  يباشر الت
 .3عدمه

 يقاتحقّ ثانيا:سلطات المدعي العام فيما يتعلق بالت

يق حق  في تحديد المسؤولية وذلك بشمول الت العام صلاحياتتشمل كامل الوقائع والأدلة  لمد عيل
كما يكون ملزم بالأخذ بكل ما هو  4يقةلحقلأدلة الإثبات والنفي على السواء وهذا سعياً منه لإثبات ا

 احترامالمحكمة مع  اختصاصيق في الجرائم التي تدخل في حق  مناسب من تدابير لأجل ضمان الت
يق حق  من يقوم بالت احترامينالاعتبارطبيعة الجريمة مع مصالح المجني عليهم والشهود مع الأخذ بع

 .5معهم

إقليم أي طرف لإجراء  لىوبوجود الإذن الذي تمنحه الدائرة التمهيدية يمكن له الانتقالإ   
هم، ستجوابلإيقات وجمع الأدلة، كما يطلب الأشخاص المشكوك فيهم والمجني عليهم والشهود حق  الت

ولمنظمة حكومية دولية، وله إبرام الاتفاقات مع تلك  أودولة  مع أي تعاون الكما له طلب   الد 
وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامالأعضاء في  مع الأخذ بعامل السرية للمعلومات، وله  الد 

المجني عليهم وهذا حفاظاً منه على  أوالمتهمين  أوالتدابير اللازمة لأجل حماية الشهود  اتخاذ
يق حق  ويخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية لما يجدفرصة وحيدة فقط للت6عليها الأدلة المتحصل

                                                           

 ية الدولية.( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائ4و53/3المادة) - 1
 .224منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص - 2
 .251صمرجع سابق، ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، يلندة معمر يشو -3
لأولى، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق القاهرة، مصر، المجلد الأول، الطّبعة ا - 4

 .176ص  ،2003
محمد هشامفريجة، القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  -5

 .298-297، ص2007 ،الجزائر
 .213صمرجع سابق، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،  - 6
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معه حول ذلك، فإن لم  التشاوريق حق  كما للدائرة التمهيدية في حالة عدم طلب المدعي العام الت
 .1يقحق  تقتنع فيكون بإمكانها الاستغناء على المدعي العام وتقوم هي بمبادرة الت

 المدعي العام أمامق يحقّ :سير التثالثا

الأساسي لروما يقوم المدعي العام  الن ظاممن الإجراءات المنصوص عليها في  نتهاءعند الا    
ولبإشعار  ولالمعنية و  الد  نوع من السرية والحماية  اتخاذيق مع حق  الأطراف بمباشرة الت الد 

 .2للأشخاص ومنع إتلاف الأدلة وعمليات الفرار

يق مع حق  ة أن تبلغ عن الإجراءات المتبعة في التالد وللإشعاروجب على خلال شهر من تلقي او 
قبول إعادة  إمكانيةيق إذا طلبت منه ذلك مع حق  في التنازل عن الت لحقالعام با المد عيالحفاظ 

ولأي وقت تظهر فيه ظروف تبين أن  أوالنظر بعد ستة أشهر  غير قادرة على  أوة غير راغبة الد 
العام طلب القيام بما يلزم لأجل حفظ الأدلة  المد عييمكن  استثناءيق، و حق  م بالتالإضطلاع والقيا

 .3لاحقكانت هذه الأدلة مستحيلة الحصول في وقت  أوفي حالة وجود أدلة هامة 

 الأساسي النّظاممسؤوليات المدعي العام إزاء المجني عليهم بموجب -أ

يق والمحاكمة بهدف حماية المجني حق  ثناء مرحلة التالتدابير اللازمة أ اتخاذيلتزم المدعي العام ب
تهديد  إلىغاية المحاكمة والتي تؤدي  إلىعليهم والشهود، كما يجوز له حجب المعلومات والأدلة 

ولأسرهم إن تم الكشف عنها، وعلى  أوأمن الشهود  تدابير لازمة لأجل حماية  اتخاذة طلب الد 
، للمحكمة 4الوطني الأمنت السرية والحساسة كتلك المتعلقة بمندوبيها وحماية المعلوما أوموظفيها 

لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها لسبب عروفة للجميع و أن تطلب بأن تحاط علمًا بالوقائع الم
يمس بموثوقية  نتهاكالإنسان المعترف بها دولياً، مهما كان هذا الا حقوق أو الأساسي  الن ظامانتهاك

                                                           

 .228حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صمنتصر سعيد  - 1
 .92صمرجع سابق، على محمد جعفر،  -2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.18المادة) -3
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06، 05، 01)68المادة  - 4
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التي كانت نتيجة ضررًا بالغًا كإستبعاد الأدلة و  بها لحقاهة الإجراءات والذي قد ييمس بنز  أوالأدلة 
 .1عن طريق الإكراه أوسوء المعاملة  أوالتعذيب 

العام الأخذ بالحسبان عند تقرير حول ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في  المد عيعلى 
قرار يكفل  اتخاذ، وعندما يقوم ب532( من المادة)ج إلى)أ( 1يق العوامل الواردة في الفقرةحق  إجراء ت

سلامة كل من  أوالمدعي العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره بالمعلومات 
تقديم معلومات إضافية  إمكانيةالإجراءات، كما يمكن أن يشعربهذا الإخطار حول  أويقات حق  الت

 .3جديدة أدلة أوحول نفس الحالة في ضوء أي وقائع 

 المشاركة حقّ -ب

وليةأساسي منحته المحكمة الجنائية  حق  هو عبارة عن    وليةلضحايا الجرائم  الد  حيث يكون  الد 
حايامتمثل في المشاركة أثناء الإجراءات القضائية. وهذا لكي يتمكن  لحقهذا ا من تقديم  الض 

اء كانت المشاركة بصفة شاهد وجهات نظرهم حول الوقائع وتقديم الطلبات الخاصة بالقضية. سو 
حاياضحية وتكون مشاركة  أو  إلىتقديم المعلومات  إمكانيةفي الإجراءات جميعها بدءاً من  الض 

ادر امر و غاية الإستئناف في الأ وليةالجنائية  ة عن دوائر المحكمةالص  المشاركة  حق  ويختصر 4الد 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامللضحايا   في: الد 

 العام لمدّعيللمعلومات تقديم ا-1

العام  المد عيها كالسماح اختصاصنجد أن نظام روما الأساسي حدد طرق لممارسة المحكمة 
يقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات يتلقاها لها علاقة بجرائم تدخل في حق  القيام بفتح ت

وليةالالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامعلى  عتمادوهذا بالا5المحكمةاختصاص بالإستعانة و  6د 
وليةبمختلف المصادر  الأساسي والتي يراها ملائمة لتلقي  الن ظامالموثوقة التي نص عليها  الد 

                                                           

 .97ني عليهم، صمنظمة العفو الدولية، ضمان العدالة للمج - 1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03)15المادة  - 2
 .( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية06)15المادة  - 3
 .40نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص -4
 النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من( 13 )المادة - 5
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 15 )المادة -6
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يق حق  المعلومات  الجدية، والقادرة على إقناعه بإصدار الطلبات الخاصة بالحصول على إذن بالت
 . 1من طرف الدائرة التمهيدية

وليةالمحكمة الجنائية  أمامالمجني عليهم  حقوق يسمو الطابع التقني على مسألة  ، لأنه الد 
الأساسي لروما والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  الن ظاممكونات النصوص الخاصة ب إلىيتطرق 

وليةكذا لوائح المحكمة الجنائية  مسودة لائحة حكم المحكمة، والمحكمة الجنائية تنفرد  أوالد 
حيةحقوقبالإعتراف ل كانت المسؤولية الجنائية الفردية في محاكم نورمبورغ لم تكن  في حين الض 
ابقةمحاكمة الجيل الثالث )محكمة سيراليون( ومحكمتي رواندا ويوغسلافيا  أم امستقلة و  فكانت  الس 

ا للضحاي حقوق تضعهم موضع شهود فقط لذا قامت المحكمة بإعطاء قفزة نوعية من حيث إعطاء ال
 .2المدعي العام إلىلومات ذلك عن طريق إرسال المعو 

الشهود في الإجراءات نجد أنهم  أومشاركة المجني عليهم  إلىمن بين الأسباب التي تؤول 
يقة والتعويض يكون عن الأضرار لحقا ا علانيتكلمون نيابة عن المقتولين كما لهم طلب العدالة و 

ه بل ينص على الرد وا عادة المادية و المعنوية، بحيث التعويض عن المسائل المادية لا يكون وحد
رر أو التأهيل، وللمحكمة أن تحدد مقدار الأذى  بناء  أوالخسائر، وذلك عن طريق طلب مقدم  أوالض 

على طلبها الخاص في الحالات الإستثنائية، ولكي تصدر في هذا الشأن أمر بالتعويض ضد 
 .3الد ولفرضه على  أوالمذنب، والملاحظ أنه لا يمكن إسناد التعويض 

 الجنائية الدّعوى الإشراك في إجراءات -2

وليةالمشروع الأساسي للمحكمة الجنائية  رغم أن    حق  قد نص على فكرة الحماية فقط، فإن  الد 
الإنسان و  حقوق المشاركة في الإجراءات قد تم إدراجه نظراً للعديد من  المطالب للمنظمات المهتمة ب

مر روما. وعليه فإن المحكمة لا تتعامل مع المجني عليهم هذا ما أيدته بعض الوفود المشاركة في مؤت

                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03)15المادة  -1
 .39، صمرجع سابقجان سولترز، -2
 .192فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص -3
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حيةبوصفهم ضحايا بحاجة للحماية فقط بل تعترف بقيمة المشاركة  ما قد يقدمه لعملية لو  للض 
 .1المحاكمة

حاياكثيراً ما أعتبر  وليةكركابْ سريين للعدالة  الض  ، إذ يعترف نظام روما الأساسي الد 
حاياب ، رغم أن نظام روما الأساسي وليس طرففي الإجراءات بصفة مشارك بأن يشاركوا  حق الض 

ررفي جبر  لحقفي رفع دعوى مدنية، بل هو يؤكد على ا لحقلا يعطي ا  .2الض 
حاياحقوقنظام روما الأساسي على  ينصصوعليه،   في مختلف المراحل الإجرائية الض 
اح للمجني عليهم بعرض آرائهم لأجل السم تتلخص فيالتي و  ،(الاستئنافو  الابتدائية)التمهيدية و 

 .3النظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات مع عدمالمساس بمصالح المتهم

السماح بتقديم اصين بالمجني عليهم عرض الآراء والشواغل و كما للممثلين القانونيين الخ
حاياملاحظاتهم من طرف   إلىت لهم كذلك تقديم البياناو ، 4المقبولية أوختصاصلأجل الا الض 

يق من المدعي العام، فلما يستنتج المدعي العام حق  الدائرة التمهيدية. عندما يكون الشروع في الت
يق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني حق  هناك أساس معقول للشروع في إجراء ت أن  

 .5د الإثباتقواعهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية و عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التم

حايا الاتجار بالأشخاص وهوياتهم الحرص على صون الحرمة الشخصية لض الد ولوعلى 
 .6كجعل الإجراءات القانونية سرية

حيةتحديد وضع  حاياخاصة لما يكون  ،صعبفي الغالب هو عمل معقد و  الض  عددهم  الض 
لمحاكم المفاضلة بين الإنسان. هذا ما يستدعي من ا حقوق ات الجسيمة لنتهاكمرتفع لسبب الا

حايا  سرعة الإجراءات الجنائية.وللعدالة و الض 

حيةكما لابد أن تطرح بعض الأسئلة عليهم لأجل تحديد وضع   .1بحسب نظام روما الأساسي الض 

                                                           

من القواعد الإجرائية وقواعد  89الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقاعدة  ( من النظّام03)68المادة -1
 الإثبات.

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1)75المادة  -2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3)68المادة -3
 دولية.من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية ال( 19 )المادة-4
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3)15المادة -5
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية  06المادة  - 6

 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

74 

 

حاياوطلب المشاركة في الإجراءات يكون مقدم من طرف  المسجل والذي يقوم بدوره  إلىالض 
وليةعلى أساس هذا الطلب المحيل يقوم قضاة المحكمة الجنائية و الدائرة المناسبة  إلىبإحالته   الد 

ب الطلب المشاركة في الإجراءات بدراسة هذه الطلبات ثم يقررون حول ما إذا كان بإمكان صاح
 .2في أي مرحلةو 

وليةحينها يكون على قضاة المحكمة الجنائية  القيام بمجموعة من الإجراءات كالتساؤل حول  الد 
الصلة كتحديد وجود على المعايير ذات  عتمادهذا بالاو  ،3ان مقدم الطلب ضحية أم لاإذا ماك
رر وليةمع تحديد نوعه إن وجد، لذا قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية من عدمه الض   الد 

رربأن أشكال  بوفين/بسيونيتفسير جملة من أمور كمبادئ  الأذى هي المعاناة العاطفية و  الض 
المعيار الثاني الذي لابد أن يأخذه القضاة للمحكمة الجنائية  أم ا،4و الخسارة الإقتصادية الجسدي
ولية ررهو الحرص على أن يكون  الد  المزعوم مرتبط بإرتباط مباشر بالجريمة كما يمكن أن  الض 
رريؤدي  وليةالمحكمة الجنائية  اختصاصلسبب جريمة تدخل في  الض  إلحاق بضرر آخر  إلىالد 

 .5حايا أخرى بض

حيةمبدئيا بحسب نظام روما الأساسي يمكن منح وضع و  ضحايا المباشرين ثم لأقاربهم  إلىالض 
حيةمنع الأذى عن  ةحاولمه  الأذى لسبب لحقعلى الظروف للشخص الذي  عتمادبالا  .6الض 

ذا تم منح و  حيةا  كة وضعه يطلب من مقدمي الطلبات تحديد مراحل الإجراءات المراد المشار  الض 
 .7فيها لكي يتم تقرير أي مرحلة يمكن المشاركة فيها من طرف قضاة الدائرة

                                                                                                                                                                          

ايا أما المحكمة الجنائية الدولية، دليل مشاركة الضحايا في وقائع كتيب المحكمة الجنائية الدولية، الضح -1
-https://www.Icc-c/pi.int/NR/rdonlyres/8FF91A2C-5274-4DCBالمحكمة.الموقع الإلكتروني

9CCE-37273c5E9AB4/282477/160910VPRSBooklet English.PDF  تم التصفح
 د.30سا22على الساعة  2021مارس10في
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.1)89القاعدة  -2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. 85القاعدة  -3
مجموعة القرارات حول طلبات المشاركة في الوقائع بقسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر، الدائرة التمهيدية  -4

 .172فقرة  ،جانفي17الأولى 
حكم صادر في حق الطعن المقدم من طرف المدعي العام ومحامي الدفاع ضد قرار الدائرة الأولى بشأن  -5

 .2008جانفي18بتاريخ  ،مشاركة الضحايا
آيتش أولا سولو، أي كيس، دور الضحايا في الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للقانون  -6

 .137، ص2010الجزائي، 
 .14كتيب المحكمة الجنائية الدولية، مشاركة الضحايا ص -7
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حاياكما يمكن تحديد هوية   المشاركة  حق  ، وعند تحديد 1بمجرد صدور أمر بالقبض الض 
وليةللضحايا في الإجراءات من طرف قضاة المحكمة الجنائية  هم مجموعة من أمامفيكون  الد 

حيةعليها كمعرفة  الأسئلة يلتزمون بالإجابة حالة  أوإن كان ضحية مقدم الطلب هو ضحية  الض 
حيةتتعامل معها الدائرة وهل أثناء الإجراءات تأثر مصالح  حيةوهل يتناسب طرح شواغل  الض   الض 

 .في تلك النقطة بالذات خلال الإجراءات

حايالابد أن يقوم و  ة على القضاء مباشر  شواغلهمجراءات الجنائية من عرض آرائهم و أثناء الإ الض 
حيةاستدعاءالتي لا تشبه و  ،هذا ما يسمى بالمشاركةو  الذي قد يكون من قبل الممثل و كشاهد، الض 

حيةيستطيعالقانوني لهم، كما  كما يسمح له  ،في الإجراءات الجنائية امدني ابأن يكون طرف الض 
ء بها كما يسمح له بالوصول الإدلاها و بتقديم الأدلة وطلبها وكذا طلب شهادة الشهود والحصول علي

مكانيةالوثائق والأدلة و  إلى  استجوابشهود الطرف المقابل وحتى  استجوابو  شهوده استغلالا 
فاعالأدلة المقدمة من طرف محامي  أوالشهود ودحض أقوالهم  الشهود والخبراء و كذا  استدعاءو  الد 

، مع السماح لهم بتقديم 2ت النهائيةالقرارا أوحكامالطعن في قرارات المحكمة واستئنافها حتى الأ
المضي قدماً في القضية  أويق حق  ما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تشرع في فتح الت أوالملاحظات 

مع طرح اقتراحاتهم حول التهم التي يمكن أن توجه ضد المجني والسماح لهم بحضور جلسات 
حايامشاركة فيما يخص الهيكل المؤسسي ل أم االاستماع والمشاركة فيها،  تقديم الدعم بيكون فلا الض 

حاياإرتباط وثيق ب فقط والذي له للضحايا أثناء الإجراءات الجنائية في الكرامة فحسب، بل  حق الض 
حاياكذلك بتصورات  حاياعن العديد من  الض  أثناء  الإجراءات الجنائية نفسيا و صحيا وماليا  الض 

 .3وكذا علاقاتهم الشخصية

وليةلمحكمة الجنائية كما تقوم ا     إطار مؤسسي  إنشاءوكذا المحاكم الأخرى من إقتراح  الد 
حاياللهيكل العام الذي يدعم  التي يرات إدارية و لوجستيةلحمايتهم و من خلال مجموعة تحض الض 

حاياحقوقلها إرتباطكبير ب حاياالممنوحة لهم. والتي تتمثل في خلق قسم خاص بمشاركة  الض   الض 
رروجبر  وليةفي قلب المحكمة الجنائية  الض  حايابجانبها وحدة  الد  والشهود، بحيث عمل هذا  الض 

                                                           

 .15كتيب المحكمة الجنائية الدولية، مشاركة الضحايا ص -1
 .122محكمة العدل الدولية، القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب، ص -2
-https://www.iccفهممحكمة الجنائية الدولية على الموقع الإلكتروني -3

cpi.int/iccdocs/pids/publications/uicceng.PDF. د.15سا13على2023جانفي26تاريخ الزيارة 
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حاياالقسم هو إبلاغ  رر هم في المشاركة وجبر حق  ب الض  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالض  كما يقوم  الد 
 أم انيالمحكمة والحصول على المشورة القانونية وتمثيلهم القانو  إلىبمساعدتهم في تقديم الطلبات 

حاياوحدة  حاياتقوم بتقديم الدعم والحماية للشهود و فو الشهود  الض  وذويهم المهددين بالخطر  الض 
 جتماعيةلسبب إدلائهم بالشهادة وعليه توفر هذه الوحدة كذلك الدعم الإداري واللوجستي  والرعاية الا

 .والنفسية المناسبة

حاياقسم دعم  إنشاءكما تم   ستثنائية في محاكم كمبوديا لأجل مساعدتهم في الدوائر الإ الض 
حاياي وا عداد طلبات الأطراف المدنية، كما يقوم بإعداد قائمة بجمعيات و اعلى تقديم الشك و  الض 

 .1يدعم حُضورهم في جلسات الإستماع

الدوائر الخاصة بكوسوفو فإن المساعدة والتمثيل القانوني للضحايا يوفره مكتب مشاركة  أم ا
حايا و أنشئ لأجل  2وكما يقوم بتوفير المشورة والخدمات للدوائر المتخصصة حسب الحاجة الض 

 .3حماية الشهود ودعمهم مكتب خاصبذلك

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظاملقد أشارت ديباجة  إعتبار ضمان العدالة للضحايا  إلىالد 
لايين الأطفال والنساء والرجال قد يقة أن محق  الأساسي لها، حيث يركز على  الن ظاميكمن فيصلب 

 وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها، قد هزت ضمير الإنسانية بقوة.

حايالذا كان لابد من معاملة  آليات  إلىلهم الوصول  حق  لكرامتهم، حيث ي احترامبرأفة و  الض 
الوطنية حول  الت شريعات  العدالة مما يتطلب الحصول على الإنصاف الفوري بحسب ما جاءت

رر  . مالذي أصابه الض 

وليةبالمقابلنجد أن المحكمة الجنائية و  تعترف للضحايا بالإسهام الذي يمكن أن يقدموه لعملية  الد 
المدعي العام من سلطة بدء الأمر في  إمكانيةيق، بحيث خولت في نظامها الأساسي حق  الت
حاياتلقاها من أي مصدر، بمن في ذلك يقات بناءً  على المعلومات التي يحق  الت ، أي يمكن لهم الض 

يق، وعليه يجب أن يخطروا حق  أن يتقدمو بمرافعات عندما تبحث الدائرة التمهيدية مسألة البدء في الت
                                                           

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. ( مكرر12)القاعدة  -1
 ( من النظّام الأساسي للدوائر الخاصة بكوسوفو.5)22المادة  -2
 ب( من النظّام الأساسي للدوائر الخاصة بكوسوفو.( )1)24المادة  -3
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يق، بمعنى يمكن للضحايا حق  الدائرة التمهيدية ببدء الت أوبالموعد الذي سيقرر فيه المدعي العام 
 .1يقحق  لأجل إقناعه بمباشرة الت عي العام  يعرضو المعلومات على المد   مثلهم مثل أي كان بأن

حاياكما ليس بإستطاعت التوجه مباشرة للمحكمة لأجل تقديم الشكوى بل لهم الإدلاء بآرائهم  الض 
الهيئة القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، لما تكون المحكمة في مرحلة دراسة ما إذا كان  مأم ا

صلاحياته من خلال مبادرته  استخداميق عن طريق حق  المدعي العام في الشروع بالتيجب تفويض 
عدم  أويق حق  عدم  الت إلىعند إعادة النظر في قرار المدعي العام الذي يدعو  أوالشخصية أم لا، 

حيةالمقاضاة، لكن رغم عدم تمكين   أوذ القضائي اعتباره طرف من الطعن في النفاب الض 
القضاء عندما تنظر المحكمة في  إلىفي تقديم ملاحظات  لحقي قضية ما. لكن لهم ال فو اجوازالتد

المحكمة أثناءالمراحل لما تتأثر  مأم اآرائهم ا ، كما يمكن لهم  بأن يعرضو 2مثل هذه الأمور
 .3مصالحهم

الأساسي لروما على جملة من الإجراءات والتي تخضع لعدة معايير تشمل  الن ظامكما ينص 
حيةالطلب للإشتراك في الإجراءات والذي يستوجب أن يكون مكتوباً، ويقدم من طرف تقديم   الض 
حيةه في حال ما كان اسميتصرف ب أومن يتصرف بموافقته،  أونفسه   .4معوق  أوطفل  الض 

حاياوعليه لابد من إخطار  والممثلين القانونيين لهم على جميع الإجراءات المضطلع بها  الض 
والمقبولية والقانون الواجب التطبيق بحيث  ختصاصالإجراءات المتعلقة بالا استثناءالمحكمة ب أمام

أي تأجيل لها، وكذا موعد النطق بالحكم  أوتدور هذه الاخطارات عن مواعيد الجلسات للاستماع 
 .5والطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات

الأساسي  الن ظامالإجراءات بحسب لقد سمح للمجني عليهم بالمشاركة في مراحل عديدة من 
وليةللمحكمة الجنائية  ة لاحقبصفة شهود يمكنهم مساعدة العدالة في الم م اإويكون ذلك  6الد 

                                                           

 ( من النظّام العالمي الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15المادة ) - 1
  ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.19/03المادة ) - 2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.68/03المادة ) - 3
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.( 89 )القاعدة - 4
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(92 )القاعدة -5
نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 6

 .107، ص2009الإسكندرية، مصر، بدون رقم الطّبعة، 
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و  فع الةيق حق  يق إجراءات تحق  ت إلىبصفة أفراد ضحايا من جريمة يهدفون  أوالقضائية للجناة 
 .1محاكمة عادلة

حيةيسمح دور  خاصة في  اسمر التقليدي، حيث يكون هذا الدور حكشاهد بأن يقوم بالدو  الض 
دوره كأفراد متضررين من الجريمة فيمكنه من القيام بدور مستقل،  أم اجمع وتعزيز أدلة الإثبات، 

حيةنجد أن  حيةها عن طريق الادعاء بحدوث أضرار لها، وعليه حقوقتقف وراء  الض  تدافع  الض 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامها حق  وكذلك تمثل مصالحها على أساس   .2الد 

حيةعلى أساس الدور المستقل الممنوح     الأساسي يمكن للضحايا أن  الن ظامبواسطة  للض 
الدائرة التمهيدية لأجل الإنطلاق في  أماميشاركو في الإجراءات في صورة القيام بالمرافعات 

حيةيق، كما يمكن حق  الت مقبولية  أوختصاصبالاأن يقدم الملاحظات للمحكمة الخاصة  للض 
بإعطاء الإجازة بالمشاركة  3هاأمامها، ويمكنها كذلك المشاركة في جميع الإجراءات أمامالد عوى

 للضحايا في كافة مراحل الإجراءات للدفاع عن مصالحهم. 

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظاميكون  وليةسباق لهذا المنح مقارنة للمحاكم الجنائية  الد   الد 
منع  أوه اختصاصالتي سبقته وهذه المشاركة لا يراد منها الحد من قيام المدعي العام بالقيام ب

حيةه، بل لكي يكون حقوقالمتهم من التمتع ب  الن ظامعرض آرائه و شواغرهو بالمقابل  إمكانيةللض 
حاياالأساسي لروما نجد أنه يأخذ بالحسبان  بمصلحة  لعدالة و التي هي متكاملة مع مصلحة ا الض 

 .4المتمثلة في المحاكمة العادلة و النزيهة

حيةدور تلعبه  أهم  أويق الجنائي حق  هو التأثير على قرار المحكمة لأجل البدء في الت الض 
حيةعند حالات معينة. كما ليس  لاحقالمقاضاة  في وقت  في التسبب عند الشروع في  لحقا للض 

لمحاكمة في االهيئة القضائية في مرحلة ما قبل  أمامائهم الإدلاء بآر  حق  يق. ولكن تعطي له حق  الت
يق حق  تالالوقت الذي تقوم فيه المحكمة بدراسة ما إذا كان يجب تفويض المدعي العام في الشروع ب

                                                           

أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون رقم الطّبعة، وائل  - 1
 .74، ص2004

 .75-74وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص - 2
 .61فاطمة بابا، دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية الجنائية مرجع سابق، ص - 3
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية.68/3( و )15/3( و )19/3المواد ) - 4
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إعادة النظر في قرار المدعي العام الذي  أو، أو لاصلاحيات من تلقاء نفسه الاستخدامعن طريق 
حايارغم عدم إعتبار لمقاضاة وعلى نحو مشابه، و عدم ا أويق حق  يطلب عدم الت من الأطراف  الض 

في حق  ل في قضية ما، إلا أنه يعطي لهم و اجواز التد أوالتي يمكن لها الطعن  في النفوذ القضائي 
 .1حكمةإبداء الملاحظات للقضاة عندما يكونوبمناسبة النظر في  الأمور  المُ 

حيةعة قوية لمركز ما جاء به نظام روما الأساسي يعطي دف ه يسمح لها  بأن تدافع و ، لأن  الض 
المشاركة في كافة مراحل الإجراءات على مستوى المحكمة الجنائية  حق  تمثل مصالحها كون لها 

ولية  .2الد 

يق كما بإمكانها الإشتراك حق  في تقديم المعلومات لأجل الت المساهمةحق  ها ئإعطا إلىبالإضافة 
وليةمحكمة الجنائية ال أمامالد عوىفي سير  المخولة لها  حقوق ، على أن يتم إطلاعها على كل الالد 
الأساسي كما لابد أن يكون التمثيل القانوني لها بصورة مناسبة، حيث  تكون لها  الن ظامبحسب 

، الد عوى إختيار الممثل القانوني مشترك بعد إعلامها بعواقب و إجراءات و حدود المشاركة في  حق  
تقديم الدعم من طرف المحكمة نفسها لأجل تسديد أتعابه في الحدود التي  إمكانيةإلىبالإضافة 

وليةتضعها المحكمة الجنائية   .3الد 

وليةيحرم على المحكمة الجنائية   أومعاملة المجني عليهم بصفتهم مواد سلبية تحتاج للحماية  الد 
حايااسي يعترف بالدور الذي يؤديه الأس الن ظامة القضائية للجناة، بل أن لاحقأدوات لأجل الم   الض 

هم بعرض آرائهموشواغلهم خلال مراحل لالتي تزم المحكمة بأن تسمح   ،4في عملية المحاكمة
 حقوق ونيين دون المساس بالمحاكمة لأجل النظر فيها كما يمكن أن يمثلهم في ذلك الممثلين القان

التي يسمح فيها للضحايا بالمشاركة في  لىالأو لذا تعتبر هذه الخطوة 5العدالةالمتهم ومقتضيات

                                                           

سيد أحمد إبراهيم، نظرة بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية،  - 1
 .160-159، ص2011الطّبعة الأولى، القاهرة، مصر، 

 .83وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص - 2
نسرين عبد الحميد نبيه، جرائم الحرب، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، بدون رقم الطّبعة،  - 3

 .129، ص2010
 .61مرجع سابق، ص ،محمد غلاي، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية -4
 من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 68/03المادة  -5



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

80 

 

وليةالإجراءات وهذا ما يدل على التقدم الكبير الذي مس مجال الإجراءات الجنائية  وبالتالي هذا  الد 
 .1الن ظامما يعطي مكانة بالغة لهذا 

حاياوعندما يتم تقديم الطلبات من قبل   الدائرة المناسبة و  إلىالمسجل والذي يحيلها  إلىالض 
لىالمدعي العام و  إلىيقدم نسخة منه  فاعا  ي يكون عليهم الرد على هذه الطلبات خلال مهلة ت، والالد 

رفض الطلب المقدم في حالة معرفتها أن صاحب  حق  محددة من طرف الدائرة الإبتدائية، وللدائرة 
كما يمكن ، 68من المادة  03لم يستوفي المعايير المحددة في الفقرة  أوالطلب غير مجني عليه 

حية  .2ة من الإجراءاتلاحقعند رفض طلبه أن يقوم بعرضه في مرحلة  للض 

في حضور الإجراءات و المشاركة فيها بحسب الشروط المنصوصة  لحقللممثل القانوني او 
 أوالدائرة على خلاف ذلك،  تنص  عليهافي حكم الدائرة، ويكون هذا الإشتراك في الجلسات ما لم 

فاعالعام و  لمد عيلحق  البيانات، كما ي أوى الملاحظات المكتوبة يكون دوره يقتصر عل الرد على  الد 
 .3خطية للممثل القانوني للضحايا أوأي ملاحظات شفوية 

 المجني عليهم حقوق الأطراف حول ضمان  الدّولتوصيات جمعية -ج

حاياتحيط علمًا بالإستراتيجية المنقحة للمحكمة حول  لتقرير المعنون وكذلك التقرير وكذا ا الض 
 (المستقبلو بتقرير عن الإستراتيجية المنقحة للمحكمة فيما يخص المجني عليهم )الماضي والحاضر 

و كذا التنويه    ICC-ASP/11/40و الوثيقة  ASP /38/11والذي نص عليه في الوثيقة رقم:
كة في على تقرير المحكمة النهائي حول إستعراض نظام تعديم المجني عليهم لأجل المشار 

و تعرض قلقها حول الأعمال المتأخرة  ICC-ASP/11/22KKالإجراءات والذي جاء في الوثيقة 
المشاركة في الإجراءات، وهذا ما قد  إمكانيةالخاصة بالطلبات المقدمة من المجني عليهم حول 

 ظامالن  ومصالح المجني عليهم كما تلح على تعديل  حقوق يؤثر على الإنفاذ والحماية الفعالية ل
فعاليته و الخاص بتقديم المجني عليهم طلبات المشاركة في الإجراءات وهذا لأجل ضمان إستدامته  

بحيث يتم إدخال  تعديلات على الإطار القانوني، كما توصي على التشجيع في إتباع نهج أكثر 
                                                           

1 - Antonio Cassese, The status of the international criminal court, some prelininary reflections, European 

journal of international Law,vol10,1999 ,p167. 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.89القاعدة ) -2
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.91القاعدة ) -3
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مع المحكمة حول التعديلات في الجانب  التشاورجماعية، كما يطلب من المكتب أن يقوم ب
يقًا لتطبيق نهج يطفو عليه الطابع الجماعي في نظام تقديم المجني عليهم حول طلبات حق  لقانوني تا

 .1المشاركة في الإجراءات

  لفرع الثانيا

 ة للدعوى العموميةلاحقالإجراءات المعاصرة وال

يق المحاكمة العادلة من أن تتم جميع إجراءاتها  بحضور الخصوم وهذا لأجل حق  تستدعي ت
المناقشة  إمكانيةجميع الأطراف الحاضرة هذا ما يسمح من  إلىء آرائهم و أقوالهم والإستماع إبدا

 كل ما يخص الأطراف.

بالإحاطة بأدلة خصمه لكي يعطي فرصة الرد عليها ودرعها، كما لا  لحقلأنه كل خصم له ا   
ساسي لروما فقط الأ الن ظاميجوز إبعاد على طرف من الخصوم من قاعة الجلسة إلا أنه بحسب 

 .2إبعاد المتهم من الجلسة إذا كان يشكل وجوده فوضى إمكانيةأعطى 

وليكما نص  العديد من فقهاء القانون   سانديفار على إلزامية الاثبات من قبل المحاكم كالفقيه الد 
"Sandiferوليةاكم " الذي أكد على أنه هناك التزام على المح العمل ، وهذا يقةلحقبأن تبحث في ا الد 

وليةهو من الممارسة العرفية لأن المحاكم  ا تقدم به الأطراف المتنازعة لابد أن تعتمد على م الد 
لطة، بحيث يكون على المحكمة ممارسة فقط ، حيث تقوم بطلب المنوطة بها بمقتضى العرف الس 

 يقات المناسبة حق  تعيين خبراء للقيام بالت إلىالذهاب  أوالأدلة الإضافية من الأطراف المتخاصمة 
 .كما لها المبادرة بعملية البحث

ولية" الذي نص على أنه أثناء الإجراءات kazazi"  كزازي  ونجد كذلك أن الفقيه يجب على  الد 
ولية، لأن مرونة الإجراءات رسة دور إيجابي في عملية الاثباتالقضاة والمحكومين مما تدعم  الد 

                                                           

 ICC-AP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القرار رقم -1
 .52، ص2012نوفمبر 22نوفمبر إلى 14لاهاي، من 

الطّبعة  ،عمان ،والتوزيعنجوى يونس سديرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر -2
 .264-263، ص2014الأولى،
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وليةسلطة المحاكم  وليةلقاء نفسها من وقائع الموضوع، وأن سلطة المحاكم ق من تحق  لكي تت الد   الد 
وليةعد الثابتة في الإجراءات في المسائل الخاصة بالإثبات تعتبر من القوا   .1الد 

 أمامتمكين الأطراف بمختلف الوسائل لأجل الإثبات يعتبر من القواعد الثابتة والمستقرة  إن  
وليالقضاء  ا لا ، كمناء تقديم الأدلة من حيث النوعيةزم الأطراف أث، بحيث لا توجد أي قيود تلالد 

وليالقضاء  أمام، لأن المتعارف توجد أي شروط اتجاه الوقائع هو مذهب الإثبات الحر الذي  الد 
يعتبر أن الأطراف أحرار في تقديم كل وسائل الاثبات المفيدة والضرورية لهم، وهذا ما جاء في 

 .2الأمريكية المت حدةغواتيمالا و الولايات  بين 1929التحكيم لعام  اتفاقية

جانب المتهم الحضور أثناء الإجراءات للمحاكمة لأجل إعطاء وجهات  إلىللضحايا  حق  يكما 
النظر حول الوقائع و كذا تقديم الطلبات الخاصة بالقضية، وهذا ما لم نجده في جميع المحاكم 

ولية الحضور للضحايا   إمكانيةوطوكيو يعطي  الأساسي لمحكمتي نورمبورغ الن ظامحيث  الد 
بصفتهم كشهود فقط، أي كمصدر للمعلومات لا غير كون المدعي العام هو من يمثل 

حايا عليه من ليس له شهادات مؤثرة لا يشاركون في الإجراءات، الفقرة )ب( من المبدأ السادس و الض 
لطةو إساءة إستعمال حول توفير العدالة لضحايا الجريمة  المت حدةالأمم  إعلانمن   1985لعام  الس 

،تطرق لمسألة إلزام الإستماع للضحايا أثناء الإجراءات الجزائية كما نصت الفقرة الثانية من نفس 
حاياالمبدأ على أنه يمكن أن يمثل  في إطار الإجراءات لكن نظامي محكمتي رواندا و  الض 

ابقةيوغسلافيا  راجع كبير. تعدى صفة الشاهد وهذا ما يعتبر للضحايا ما  لحقفلقد أعطيا هذا ا الس 
حايالأن   .3هم المدنيةحقوقهم يستطيعون الادعاء بحقوقو أسرهم و المنظمات المدافعة عن  الض 

وليةعلى مستوى المحكمة الجنائية     حيةفقد تم إعطاء  الد  في تقديم طلبات مكتوبة  لحقا الض 
 4عامل المجني عليهم على أساس ضحايالا تُ ، لأجل عرض آرائه و شواغره وعليه المسجل إلى

حيةالحماية فقط بل يقدر الدور الذي يلعبه  إلىبحاجة  في المحاكمة وكذلك أعطت للممثلين  الض 
في حضور للجلسات،وتمنع المحكمة من حضورهم إلا في الحالات الإستثنائية  لحقالقانونيين ا

                                                           

 .102-101، ص سابق أحمد رفعت مهدي الخطاب، مرجع-1
 .103أحمد رفعت مهدي الخطاب، مرجع سابق، ص -2
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طرح الأسئلة التي يراها تنفيذ في الوصول  بالمقابل يجوز للممثل القانوني الطلب من المحكمةو 
 .1يقةلحقل

 يق حقّ في الت لحق: اأوّلا

يق صراحة في المعاهدات والآليات التي تحظر حق  في الت لحقا إلىوجود عدة إشارات تومي 
يق الفوري والفعال والمستقل والنزيه بحيث تكفل حق  على الت تنص  كانت فالتعذيب وسوء المعاملة. 

يق سريع و نزيه وهذا كلما كان هناك سبب حق  أن سلطاتها المختصة تقوم بإجراء تكل دولة طرف 
معقول للإعتقاد بأن عملًا  من أعمال التعذيب قد إرتكب في أي إقليم يخضع لولايتها 

الخاصة  المت حدةبتطبيق مبادئ الأمم  المت حدةللأمم  العام ةصت الجمعية أو كما ،2القضائية
الةبالوسائل ال  .3يق في التعذيبحق  تلل فع 

يق مضمون بشكل صريح في الآليات الخاصة بحالات الإختفاء القسري حق  في الت لحقيعتبر ا
ولبحيث ينص على  مصلحة مشروعة، يدعي أن شخصاً آخر  أوضمان لأي شخص لديه علم  الد 

ق حق  ن تالمستقلة والتي يجب أفي تقديم شكوى للسلطات المختصة و لحققد تعرض للإختفاء القسري ا
 .4عميقذه الشكوى وبشكل مباشر ونزيه و في ه

 يقحقّ في حضور إجراءات الت الضّحايا حقّ :ثانيا

الجزائية بالمجني عليهم في الشق الخاص بحضورهم  إجراءات  الت شريعاتالعديد من  اهتم تلقد 
المجني عليه  حق  الأخرى فكرة  الت شريعاتيق، رغم رفضبعض حق  كذا إجراءات التالجزائية و  الد عوى 

 .5المت حدةرات العربية م ايق كالقانون الإحق  في الحضور والإطلاع على  إجراءات الت

حيةلذا تمكن   أو لايق حق  من السماح له بالوقوف على مجريات الت لحقعند إعطاءه هذا ا الض 
التي ي و يق الإبتدائحق  ضمانات مرحلة الت إلىإضافة ضمان تضاف  لحقل، وبالتالي يُعتبر هذا اأو ب

                                                           

 الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. القواعد الإجرائية وقواعد (،91، )القاعدة-1
 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب.(12) المادة-2
 .2000ديسمبر  A/res/89 ،4/55إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم -3
 ، من الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.(13) المادة-4
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حيةبها يمكن  فاع و من إبداء التعليقات و  للض  دحض كل ما يقدم من المتهم، فلا يمكن لهذا الد 
حيةالأخير من مفاجئة  والذي حينها يتغير تفنيذه.  ،يل قائم عليه في وقت غير مناسببتقديم دل الض 

 .1القانون  أحكاميق على إلتزام الحيدة والتقييد بحق  يكون له آثار في حمل القائم بالتو 

حاياالطمأنينة موجود لدى لذا نجد أن عنصر  الثقة و  يق لسبب حق  من قبل القائمين على الت الض 
حاياوجود  هذا ما نجده عند المشرع و يق، حق  الجزائية في دوائر الت الد عوى متابعتهم لإجراءات  و  الض 

أن و  ،هحقوقائي لالمجني عليه بأن يخطر من طرف رجال الضبط القض حق  الفرنسي الذي قرر 
التقدم بطلب  حق  وكذا  ،الحصول على تعويض لما أصابه من ضرر حق  كإخطاره ب 2يعرف بها

المحكمة  أمامأو يق حق  قاضي الت أمامأو العام ةالجزائية من جانب النيابة  الد عوى تعويض عند تحريك 
يقوم  أوختيار من جانبه مساعدة مدافع إذا وجد أنه أدعى مدنيا حيث يكون هذا المدافع بإالجزائية و 

فاعبتعيينه نقيب المحامين مع تحمل المدعي المدني لأتعاب  المساعدة من  حق  ، كما تكون له الد 
 .3جمعية هدفها مساعدة المجني عليهم أوالعام ةطرف جهة من الجهات 

حيةكما يكون على رجال الشرطة إبلاغ  عليهم وجود مراكز متخصصة في مساعدتهم و ب الض 
 .4تلك المراكز إلىالملف الخاص بهم  بإرسال

يق بصفته خصماً حق  المجني عليه في حضور جميع إجراءات الت حق  الت شريعاتكما قررت بعض 
 حقوق بال المد عيوالمتهم والمجني عليه و  العام ةكما قرر أن النيابة المدني. لحقوهذا ما يعطي به ا

 .5يقحق  إجراءات التللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع المدنية و 

حيةالحضور  حق  الت شريعاتكما نجد أنه قصرت بعض  يق الإبتدائي حيث حق  في إجراءات الت للض 
وكلائهم لمدني وللمسؤول عن فعل المتهم و ا لحقبا المد عيعلى أنه يكون للمتهم وللمشتكي و نصت 

 .6يقحق  أن يحضرو إجراءات الت
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يق بعزله عن الأشخاص حق  يقرر إجراءات الت ق أنحق  الم أولكن بالمقابل أجير للقاضي 
يق بأن يطلع عليه من لهم علاقة لأن حق  الت ءانتهاهذا في حالة الضرورة كما يجب عند المذكورين و 

ق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا إقتضى الأمر حق  الم أوالمشرع نص على أنه يكون للقاضي 
يق بمجرد زوال هذه حق  الإطلاع على الت مهذلك لأسباب يدونها في المحضر على أن يبيح ل

في حالة عدم الإذن لهم فلابد أن يدون ذلك في ز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، و الضرورة كما لا يجو 
 أويق كله حق  يق تقدير ضرورة إجراء التحق  تحت رقابة محكمة الموضوع يكون لقاضي الت1المحضر

ق بمعنى ذلك حق  الم حق  كما يكون كذلك هذا من بعض منهم  وب جميع الخصوم أاجزء منه في غي
منه العلنية و  إلىق هما ملزمان أن يعودان حق  الم أوالقاضي  ، فإنأنه بعد زوال ضرورة السرية

يق العلني لهم هو حق  يق التي تمت في غيبتهم، لأن التحق  يمكن للخصوم الإطلاع على إجراءات الت
 .2عكسه يشوبه البطلانالأصل و 

  حق  يقية في حرمان الخصوم من حق  الهيئة الت أوالطعن في قرار القاضي  حق  يكون عندها لا و 
حيةأو إعطاء المجني عليه  إمكانيةفي ح يق،كما نجد أنه لم يكن هنالك الوضو حق  حضور الت  حق  الض 
جراءات فقط في بعض الحالات بحيث يكون للمحكمة التمييز أن تطلب أي دعوى الإحضور 
بناء على  أوامر من تلقاء نفسها، أو و قرارات و تدابير و  أحكامها من صدر في يق ماحق  جزائية لت

 .3أي ذي علاقة أوطلب الإدعاء العام 

لهم  حق  الذين ي إلىهذا بإضافة المجني عليه من تعديل هذه النصوص القانونية و عليه لابد و 
ثل قانون الإجراءات المدني م لحقلو لم يتم الإدعاء بايق، حتى و حق  الحضور في إجراءات الت

الجزائية فيها  الد عوى المشتكي تشمل فقط الجرائم التي تحرك  إلى،لأن الإشارة لجنائية المصري ا
المدني، لأن الفقه إستقر  لحقذلك عن طريق شكوى من المجني عليه فيها، ما عدا كونه مدعياً باو 

ليس المتضرر ي عليه، و ذي تتوفر فيه صفة المجنفي تقديم الشكوى هو ال لحقعلى أن صاحب ا
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فيه هو المتضرر من الجريمةكما  لحقفي الإدعاء المدني، فإن صاحب ا لحقخلافاً ل 1من الجريمة
 .2شخص آخر غيره أويستوي أن يكون هو المجني عليه نفسه 

 يقحقّ راق التأو على  الاطلاع في الضّحايا حقّ : ثالثا

حاياإن  هم لحقتبعية  حقوق ق،هي حق  معدة من قبل الميق الحق  راق التأو في الإطلاع على  حق الض 
يق تحت يد المحامي قبل يومين حق  راق التأو هذا في حالة الضرورة، لذا وُجبَ وضع في الإجراءات و 

لا يعد يق و حق  راق للتو على الأكثر من يوم الإستماع كما يكون إطلاعه على جميع الأ ا 
يق تحت تصرفه فإن حق  راق التو ن وضع الأفي حالة حضور جلسة الإستماع دو  أم ا3يقباطلاً حق  الت

يق على نفقة المدعي حق  راق التو إستخراج صوراً لأ حق  يق وللمحامي حق  هذا لا يؤثر على صحة الت
 .4الإطلاع هو مقصور للمحامي دون المدعي المدني حق  هذا ما يبين أن المدني و 

 الد عوى راق أو ع على في الإطلا لحقالجزائية ا الد عوى نجد بالمقابل قد أعطى للخصوم و 
المدنية المسؤول عنها أن   حقوق الجزائية بحيث يكون لكل من المتهم و المجني عليه والمدعي بال

يق في غيابهم حق  راق أياً كان نوعها إلا إذا جرى التو يق صورا من الأحق  يطلبو على نفقتهم أثناء الت
 .5هذا بناء على قرار صادر حول ذلكو 

في رفض  لحقيق له احق  سريته فقاضي الت أويق حق  يؤثر على سير الت حقلإذا كان هذا ا أم ا
 .6راق والإفاداتو الحصول على صورا من الأ

والحصول  مراقهأو يق و حق  في رفض الحصول على محاضر الت لحقعليه يتبين أن للضحايا او 
أن لحالة  كما، 7غيابهم في أويق في حضورهم حق  الت لما يكون على صور منها في جميع الأحوال 

حاياالضرورة بأن تؤدي بعدم حضور  تمكينهم من عدم يمكن منه و ،يقحق  غيرهم من حضور التو  الض 
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لأن منع حضور الخصم للضرورة  ،حتى الحصول على صور منها أوالإطلاع على المحاضر 
ولكن هذا مخالف لما ورد في  ،يؤدي بحرمانه من الإطلاع على أخذ في غيابه لذات السبب

راق أو /أ( من قانون أمور المحاكمات الجزائية على أن يسمح لهم الإطلاع على 57لمادة)مضمون ا
رريق بمجرد زوال حق  الت  .1الض 

 الجزائية وفي تقديم الدفوع والطلبات  الدّعوى في إعلامهم بمضمون  الضّحايا حقّ : رابعا

بالعلم باليوم الذي  حقلالمسؤول عنها لهم االمدنية و  حقوق المدعي بالكل من المجني عليه و  إن  
بأن يعين لهم محلا في البلاد الكائن  لحقكما لهم ا2يق وبمكانهاحق  يباشر فيه القاضي إجراءات الت

ذا لم يكن ذلك فيكون و  ،يق، إذا لم يكن مقيماً فيهاحق  فيها مركز المحكمة والتي يجري فيها الت ا 
نص عليه المشرع الفرنسي بإعلام المدعي هذا تأكيداً لما و ،3بكل ما يلزمه المحكمةه في قلم إعلان

راق و الأوضع المواجهة مع ضرورة و  ستجوابالاثلًا في محاميه بجلسة الإستماع و المدني متم لحقبا
 .4تحت يده

القرارات التي له  أم ا5يق بخطاب مسجلحق  الت انتهاءإعلام المدعي المدني بقرارات  استوجبكما 
 .6هاإعلانق محضر خلال عشرة أيام من ها عن طريهبإستئنافها فيتم الإعلام

يق خلال حق  علم الخصوم بالقرارات المتخذة في مرحلة التبإيراد نص يُ  الت شريعاتوخير ما فعلت 
يق يرسل حق  هم حيث متى إنتهى التحقوقفترة معينة لأن ذلك ينطوي مع الضمانات التي تكفل 

ر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من لأجل إخطا العام ةالنيابة  إلىراق و يق الأحق  قاضي الت
 .7أقوال
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المدني بما يتخذ  لحقالمدعي با أوبالتبليغ للمجني عليه  لحقأغفلت ا الت شريعاتولكن بعض 
إعلام الخصوم بقرار الإحالة  حق  يق كما أغفل حق  الجزائية في مرحلة الت الد عوى من إجراءات في 

 . 1يقحق  التالقرارات الأخرى التي يتخذها قاضي و 

حاياحق  إعطاء  إن    الد عوى في إجراءات  يساهمواتقديم الدفوع والطلبات يمكنهم من أن  الض 
ثبات خطأ المتهم و الجزا ررئية دفاعاً عن مصالحهم المدنية وا  الرابطة السببية الذي سببه و  الض 

عويض أيضاً. كما على المتهم لإدانته والحصول على الت الاتهاماتبينهما ومنه يتمكن من أن يلقي
هذا يق و حق  الجزائية من حضور إجراءات الت الد عوى خصوم  إمكانيةعلى  الت شريعاتبعض  تنص  

حتى مكان إجراء هذه يق و حق  بإخطار الخصوم بتاريخ الذي يباشر فيه القاضي إجراءات الت
 . 2الإجراءات

 .يقةلحقفي معرفة ا لحقخامسا:ا

حايايستطيع  الطابع الإجرامي  إلىفضل نظام العدالة الجنائية وبالنظر يقة بلحقمن معرفة ا الض 
الإنسان  خاصة في الحالات التي تكون فيها الإجراءات الجنائية جادة ودقيقة  حقوق ات نتهاكلا

قرار الإدانة الفردية إلىترمي   .3معرفة هوية الجاني ومسؤولياتهم وا 

ابقةكل من محكمة رواندا و محكمة يوغسلافيا  ما يسمى بمحاكم الجيل الثالث  إلىفة بالإضا الس 
كمحكمة سيراليون تعترف بالمجني عليهم كشهود فحسب، إذ كان من الممكن أن يقفوا في المحكمة 

و هم الاشتراكحق  بصفتهم ضحايا من   يقة، لكن ليسلحقللإدلاء بشهاداتهم و المساعدة في إظهار ا
 .4الحصول على التعويض

 

 
                                                           

 01الجزء ،جامعةالعبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات، مطبعة  -1
 .309، ص 1974 بغداد،

 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.78المادة ) -2
 .119ن الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب، صمحكمة العدل الدولية، القانو -3
جان سيلتزر، مدير شؤون العدالة بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الموقف في دارفور ووصول المجني عليهم  -4

 .39للعدالة ودور المحكمة الدولية لحقوق الإنسان التكميلي، الجلسة الرابعة، ص
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 المطلب الثاني

 يالممثل القانونختيار احقّ 

ل مرة شروط جذرية في تاريخ العدالة و الأساسي لروما تضمن لأ الن ظامأن  إلىتجدر الإشارة 
وليةالجنائية  المشاركة والمطالبات بالتعويض من طرف  حق  بحيثيستطيع من خلاله إعطاء  الد 
حايا  .1مستشار دور الوسيط أووهذا عن طريق إجراء يتخذ فيه محام  الض 

المدعي  إلىقيام المجني عليهم بإرسال معلومات  إمكانيةل نوع من المشاركة في و أيتمثل 
ذلك يق على أساس هذه المعلومات و حق  عليه يستطيع المدعي العام أن يقرر الشروع في التو  ،2العام

ن المحكمة تسمح للمجني عليهم حينما تتأثر مصالحهم الشخصية  وجود إذن من الدائرة التمهيدية و ب ا 
حسب نظام روما الأساسي و  3ض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءاتبعر 

حيةفإن  ها في التمثيل من قبل مستشار حق  عليه منحت لها وضع مستقل وليست طرفًا و  الض 
 قانوني، ويتم تطبيق مبدأ حرية إختيار الممثل القانوني مثل القوانين المحلية. 

ق شاسع عند مقارنة وضع المتهم، فبحسب الطبيعة الجماعية للجرائم هذا لا يمنع من وجود فر 
" التمثيل القضائي المشترك" فالمحكمة لها أن تطلب من  اسمجهاز قضائي جديد ب إنشاءقد تم 

حايا  .4تفرض عليهم ممثل قانوني واحد أوالض 

حاياإمكانيةلفئة   الذي يق، و حق  الإسهام بما هو أكثر حول تقديم المعلومات لأجل الت الض 
عوىيتمثل في الإشتراك في سير  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالد  هم و حقوقمع إلزامية تبيانهم جميع  الد 

جراءات وحدود مشاركتهم في  ، كما الد عوى يتم تمثيلهم بصورة ملائمة، ثم يتم إخبارهم بنتائج وا 
المجني عليهم كبير يتحتم إختيار ممثل قانوني، بحيث إذا كان عدد  حق  كون للمجني عليهم ي

                                                           
1 - EMMANUELA CHIARA GILARDI، reparation for violation of international humanitarian Law, in 

international ,review of the red CROSS ,n851, september2003, p546-547. 
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15المادة ) - 2
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03)68المادة  - 3
 (، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.2) 90لقاعدة ا - 4
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حايايستطيع ليهم إعادة إختيار محام مشترك، و ع وليةبأن يتلقوا الدعم من المحكمة الجنائية  الض   الد 
 .1لأجل سداد أتعابهم

وليةولهذا أقرت المحكمة الجنائية  المجني عليهم بعرض آرائهم  إمكانيةصراحة على  الد 
جراءات حينما تتأثر مصالحهم الشخصية، شريطة عدم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإ

 يق العدالة.حق  المتهم وعدم عرقلة ت حقوق التعارض مع  أوالمساس 

المجني عليهم متى ترى ذلك مناسبا  اهتماماتكما يمكن للممثلين القانونيين أن يقوموا بعرض 
لأساسي لروما على مسؤوليات ا الن ظامكما تم النص في  .2بحسب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

حاياقلم المحكمة باتجاه  والشهود كمساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم  الض 
حاياهم وبوجود وحدة خاصة بحقوقتمثيلهم القانوني، مع إبلاغهم ب والشهود لأجل تأدية واجبهم  الض 

 .3تمباشرة مع مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءا

 الأوّلالفرع 

 تمثيل القانوني المنفردالّ  

حايالما جاء الحديث عن حماية  نص  بأنه تقع على فئة القضاة والمدعيين العامين  الض 
بوا لمجمل الإنسان بأن يستجي حقوق ات انتهاكوالمحامين في كفالة العدالة لضحايا الجريمة و 

حيةحقوقاحتياجات و  الإنسان على  حقوق فة الصحيحة لقانون ، كما لابد أن تكون لهم المعر الض 
 .4يق العدالةحق  اهة واستقلال لأجل تغرار الاستعداد التام بالتصرف بنز 

                                                           

 .09تقرير عن مائدة مستديرة، المحكمة الجنائية الدولية، السودان، مرجع سابق، ص - 1
 ، من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) 68/03 (المادة-2
 واعد الإثبات.القواعد الإجرائية وق من)16(القاعدة-3
-708الجمعية العامة، الفصل الخامس عشر، الحماية والإنصاف لضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان، ص -4

709. 
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وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامفبحسب   يكون على الدائرة وأجهزة المحكمة الأخرى  الد 
حاياكمبدأ عام فيما يتعلق ب حاياجات جميع بأن تراعي عند القيام بوظائفها احتيا الض  والشهود  الض 

 .1القائم على نوع الجنس أوخاصة منهم الأطفال والمسنين والمعوقين وضحايا العنف الجنسي 

ستقلالية في عمل القضاة على الا 44في الدورة  العام ةالإنسان للجمعية  حقوق ولقد أكد مجلس 
دى أهداف التنمية المستدامة )الهدف يق إححق  ، وهذا لتتقلال المحامين والمهن القانونية، واسونزاهتهم

 .20302السادس عشر( لخطة التنمية المستدامة لعام 

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامولغرض التمثيل القانوني جاء  ليضع مجموعة من  الد 
، والذي يجب أن يكون له كفاءة في مجال القانون ل الموافقة على التمثيل القانونيالشروط لأج

و  واحدة على ، والتمكن من لغة التأكيد على الخبرة المرجوة الجنائي والإجراءات الجنائية، مع أوليالد 
في القانون وبتوفر  ختصاص، كما يمكن للمحامي الاستعانة بأصحاب الاالأقل من لغات المحكمة

جل هذه الشروط يكون للمحامي الذي يلعب دور الممثل القانوني أن يقدم طلب التوكيل لدى المس
الأساسي والقواعد واللوائح ومدونة قواعد السلوك المهني  للن ظامبالمحكمة ليصبح بعدها خاضع 

فاعلمحامي  بحسب القاعدة الثامنة وكذا كل وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة تكون ذات صلة بأداء  الد 
 .3واجبهم

ة المهام الرسمية بمناسبة تأدي أوإخلال جسيم بالواجب أثناء  أووعليه يصبح كل سلوك جسيم 
يُصيب ضررا جسيما لعملية إقامة العدل على  أوولا يتلاءم مع المهام الرسمية الموكلة له قد يُسب ب 

قامة الإجراءات التأديبية إلىيؤدي بصاحبه إنه المحكمة ، ف أمامنحو سليم   .4العزل من المنصب وا 

ممثليهم القانونيين حول  أوحاياالض  إشعار  أووعليه يكون من مسؤوليات قلم المحكمة هو إبلاغ 
الحصول على المشورة القانونية وتنظيم التمثيل القانوني لهم، مع تقديم الدعم والمساعدة وكذا 

 .1ممثليهم القانونيين لتمكينهم من تأدية مهامهم إلىالمعلومات الكافية 

                                                           

 .178، ص 2007نبيل صقر، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -1
 UN.ORG/AR/GA/70/RESULUTION.SHTML ، من الموقع:70/1قرار الجمعية العامة، رقم-2

 د.00سا17، على الساعة 2022أوت10تاريخ التصفح 
 ن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.م ،)22(القاعدة  - 3
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. (22)، من القاعدة (04)القسم  - 4
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بحيث يكون  وعليه يكون تقديم المساعدة القانونية عن طريق المعايير في إطار اللائحة،
رات التي يقوم بها مع إحدى الهيئات المستقلة لرابطة و االاقتراح يقدمه المسجل بعد عملية المش

لشروط المنصب، وعندها  ينقحق  اء المحاميين الماسمقائمة ب ـدأي رابطة قانونية، فيع أوالمحاميين 
، كأن يقترحه بأن يدرج أي محامي آخر أويقوم المعني باختيار المحاميين من هذه القائمة بحرية 

ه في القائمة، كما يمكن له الطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته بالرفض اسم
 نهائيا.كان  هيئة الرئاسةا رغم أن القرارلحول طلب تعيين محامي م

ذا تم رفض طلب ما يمكن للمعني )الشخص طالب التمثيل القانوني( تقديم طلب آخر  وا 
أى أنه يوجد تغيير في الظروف في حال ما تغيرت، كما يمكن أن يكون هناك التمثيل للمسجل إذا ر 

 القانوني الشخصي شريطة إبلاغ المسجل كتابيا في أقرب وقت.

نه من التمثيل القانوني تقوم المحكمة بتعيين محامي  وفي حال ادعاء شخص بأن ليس له ما يمك 
فاعيتم استرداد أتعاب  له، ثم يتضح عكس ذلك أي أنه غير معوز، فهنا  .2الد 

وحدة بالمجني عليهم والشهود داخل قلم المحكمة، والتي تقوم  إنشاءوللإشارة فإن المسجل يقوم ب
ية والمشورات والمساعدات الأمنبمعية مكتب المدعي العام بتوفير تدابير الحماية والترتيبات 

، وكذا ةالمحكم أمامعليهم والذين يُمَث لون الملائمة الأخرى للفئات التي تعنيها من الشهود والمجني 
 .3الفئات التي قد تتعرض للخطر بسبب الإدلاء بشهاداتها

 الفرع الثاني

 على القاعدة استثناءمسألة التمثيل القانوني المشترك ك 

حيةلا يتوجب أن يكون المحامي الذي يمثل  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالض  يخضع لنقابة  الد 
وليالمحامين  وليأو ين،بل لا بد من وجود كفاءة يمتاز بها في مجال القانون الجنائي الد  كما لا بد  الد 

                                                                                                                                                                          

 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(16) القاعدة -1
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ،(21)دة القاع -2
 ، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.(43)المادة  -3
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محامي في الإجراءات الجنائية،لذا وضعت المحكمة  أومدعي عام  أومن الخبرة المناسبة كقاضي 
حيةالجنائية  وليةالض   .1في موفق مستقل وليس طرفا الد 

المحكمة هو جد عملي على الورق ولكنه قاصر على  يتضح أن نظام المساعدة الذي وضعته
لمنظمات غير الحكومية تفويض بعض ا إلى،لذا لجأت واقع نتيجة الميزانية المخصصة لهأرض ال

المجلس العام للضحايا والمجلس  إنشاءمن حيث التمثيل المشترك للضحايا فقد تم  أم ا، لهذا الشأن
،يقدمون المساعدات للضحايا مين تابعين لقلم المحكمةموعة محاالعام للدفاع، وهما عبارة عن مج

ابقةفي حالات خاصة ولمحاميهم في كتابة المذكرات وا علامهم بالقرارات   إلىللمحكمة وما  الس 
 .2ذلك

حية إن    إلى،بالإضافة لقانونية حتى على المستوى الوطنيفي الغالب غير ملم بالمفاهيم ا الض 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامشدة تعقيد الإجراءات القضائية  كفاءات عالية  إلىمما يلزم الاحتياج  الد 
وليةفي سجل المحاكمات الجنائية  التمثيل القانوني من قبل خبراء قانونيين، وهذا لأجل  حق  ب الد 

فاع للدائرة أن تنظر في الطلبات التي يتم تقديمها و ، 3طوال الإجراءات القضائية عن مصالحهم الد 
بشكل يكفل فعالية الإجراءات كما لها إصدار قرار واحد ببيان الآلية التي يقدم  حاياالض  من قبل 

حايافيها  وليولكن على المستوى ، 4طلباتهم المشتركة في الإجراءات الض  يكون عائق متمثل  الد 
حايافي كثرة   إمكانية، لذا نص نظام روما على مشاركتهم في الإجراءات للمحاكمة و صعوبة الض 

حاياينوب على أن  هم أحرار في اختيار ممثليهم شريطة تحليهم بالكفاءات ممثلين قانونيين و  الض 
 .5اللازمة

شواغلهم لأجل النظر فيها هم الشخصية القيام بعرض آرائهم و وللضحايا عندما تتأثر مصالح
 في أي مرحلة من الإجراءات التي تراها مناسبة.

نزيهة كما ومقتضيات إجراء محاكمة عادلة و  المتهم حقوق يتعارض مع  أوبشكل لايمس و 
 .6الشواغللين القانونيين عرض هذه الآراء و ثمللم

                                                           

 من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات.( 2)، الفقرة(90)القاعدة  -1
 .40جان سولترز، مرجع سابق، ص - 2
 .45ص ، مرجع سابق،ضوء الأحكام القانون الدولينصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على  -3
 .323-322مرجع سابق، ص ،براء منذر كمال عبد اللطيف -4

 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(90)القاعدة  -5

 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 03، الفقرة (68)المادة - 6
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وليةيمكن للمحكمة الجنائية حضور الحالات و  حق  وعليه للممثلين القانونيين للضحايا  في  الد 
من الظروف الاستثنائية فقط حصر مشاركتهم بفترة المرافعة لكن يمكن للممثلين القانونيين طلب 

 .1يقالعدلحق  تيقة و لحقالمحكمة طرح الأسئلة التي تبدو لهم مفيدة لأجل إظهار ا
وليةوالتمثيل القانوني بالنسبة لضحايا الجرائم  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالد  هو ليس إجباري  الد 

 ممثلين مشتركين أثناء أوممثل مشترك  اختيارلا تتكفل بها المحكمة إلا عند عدم تمكنهم من و 
 .2الوهلة التي تحددها دائرة المحكمة

حيةو  وليةالمحكمة الجنائية  أماممن يمثله قانونيا  اختيار حرية للض  يكون  الاختيارلكن هذا  الد 
 كممثل قانوني. عتمادالامن القائمة للمحامين المعتمدين لدى المحكمة بحيث تتوفر فيهم شروط 

حاياثلين القانونيين عند تعدد نص نظام روما الأساسي على مسألة اختيار الممو  تضمنت و  الض 
 .3الإجراءات الخاصة على ذلك

المحكمة أثناء الإجراءات هو متوقف على مدى تمتعهم بالتمثيل  أمامالإسهام الفعلي للضحايا و 
 .4القانوني الجيد

وليةفريد من نوعه على مستوى المحكمة الجنائية لذا أنشئ نظام جيد و   ذلك لأجل تدعيم و  الد 
عملية التمثيل القانوني للضحايا. وعليه يشرف على تقديم المساعدة والدعم لممثلي المجني عليهم 

دائرة من الدوائر في  أمامالقانونيين والمجني عليهم كالبحوث والمشورة القانونية، وكذا المثول 
ل فيما عدا يعمالناحية الإدارية فقط للمسجل، و  إطار قضايا معينة. كما يكون المكتب تابعاً من

مساعديهم الذين يشكلون المكتب، فيجب أن تتوفر فيهم المحامين و  أم ا، تماماذلك بصفة مستقلة 
اعد الإجرائية من القو  22 الأساسي بحسب القاعدة الن ظامنفس الشروط المنصوص عليها في 

 .5لهم الاستقلالية التامة أثناء تأدية وظائفهمقواعد الإثبات و و 

                                                           

 ة وقواعد الاثبات.، من القواعد الإجرائي(90)القاعدة - 1
 ، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03الفقرة (68)المادة - 2
 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات.(09)القاعدة  - 3
 .48-47نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق، ص - 4

 ، من لائحة المحكمة الجنائية الدولية.(81)البند  - 5
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يكون  أناستثناءكالنوع من التمثيل القانوني والذي هو الأصل فيمكن  هذا إلىبالإضافة 
حاياالتمثيل جماعي أي اشتراك مجموعة من المحامين القانونيين لأجل تمثيل  فاعو  الض  عنهم  الد 

حايافي حالة تعدد   .1الض 
في حالة كما أعطت القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات للضحايا حرية الاختيار للممثل القانوني 

حاياوجود عدد من  ن أق العدالة مغزاها من خلال نجاعة الإجراءات يمكن للدائرة، حق  ، ولكي تالض 
حاياتطلب من فئة  الطلب  الضرورة،فئة معينة منهم وهذا بمعية تدخل قلم المحكمة عند  أوالض 

 عدة ممثلين قانونيين لهم. أوباختيار ممثل قانوني واحد لهم جميعا 
حايان يمنح أيمكن لقلم المحكمة  ،انونيفي التمثيل الق لحقذا ايقا لهحق  وت اء سمأقائمة ب الض 

حايايق هذا التمثيل لسبب عجز حق  ت مشترك، عدمن يقترح ممثل قانوني واحد أأو المحامين   الض 
يمكن للدائرة طلب هذا من  لهم،ممثلين القانونيين خلال المدة الممنوحة  أوفي تحديد الممثل 

يل المشترك في حالة تعدد عدة ممثلين وهذا مايدل على التمث أوجل اختيار ممثل المسجل لأ
حايا  .2الض 

شراكهم فيكما يكون على المحكمة عند حماية المجني عليهم والشهود  تقوم  أنالإجراءات  وا 
بالتدابير لأجل حماية المجني عليهم والشهود والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم 

 .3خصوصيتهمو 

تتخذ من التدابير المناسبة لتوفير المساعدة القضائية وحماية  نالد ولأوهذا ما استدعى من 
حايا  .4خاصة عند تعرضه للتهديد والانتقام والترهيب تفاقيةالمشمولة بهذه الا الض 

حيةكما كان التعريف   حيةعليه يكون واسع للغاية ومقبول وجدير للإهتمام، و  للض  وضع  للض 
 م  انظ الدولية وضع المحكمة الجنائية التمثيل القانوني، و  حق  هذا ما أعطاها مستقل وليس طرفًا و 
هو رائع على مستوى الورق، لكنه كارثة بالنسبة للميزانية، حيث لا يتم الذي المساعدة القانونية 

تفويض منظمات  توفير المبالغ المالية للمساعدة القانونية لضحايا، لذا تم في العديد من المرات
 إنشاء، قررت المحكمة عدة القانونية و التمثيل المشتركغير حكومية لأجل المسائل الخاصة بالمسا

                                                           

 .63، صمرجع سابقالضحية امام المحكمة الجنائية الدولية،  سعاد واجعوط، حقوق- 1
 من قواعد الإجرائية وقواعد الاثبات. 90القاعدة  -2
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 01الفقرة  68القاعدة  -3
 .2000من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  01/ 25المادة  - 4
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موعتين من المحامين الداخليين  المجلس العام للدفاع بصفتهما مجالمجلس العام للضحايا و 
الات خاصة ين بحكم المحكمة ويفترض أنهم مستقلين ويستطيعون تقديم مساعدات في حلحقالمو 

وليةالمحكمة الجنائية  أمامون عللمحامين الذين يترافللضحايا و  ا علامهم بالقرارات بكتابة مذكرات و  الد 
ابقة  .1ذلك إلىما للمحكمة و  الس 

 المبحث الثاني
 الضّررفي الحماية وجبر  الضّحايا حقّ 

نصاف ضحايا الجريمة  على الصعيد  أحكامقانونية فتوجد  أحكامته عدة تناولإن حماية وا 
عالمية  اتفاقيةفعلى الصعيد العالمي  لم يعرف العالم وجود ،العالميوأخرى على المستوى الإقليمي

حاياحقوقتهتم ب بطرح  1985في  المت حدةللأمم  العام ةللجرائم التقليدية، فقد قامت الجمعية  الض 
ساءة إعلان لطةإستعمال  خاص بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا  الذي تم و الس 

ابعالموافقة عليه من خلال  المؤتمر  الخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،  المت حدةللأمم  الس 
 .2علاندليل الممارسين في صدد تنفيذ الإ إنشاءتم  علانولتنفيذ هذا الإ

حاياعلى الصعيد الإقليمي نظراً لتزايد الإدراك حول مساعدة  تمام الدائم لابد من الاه الض 
هذا من خلال ل في معاملة المجرمين جنائياً و بالسياسات الخاصة بالجريمة مثل ما هو الحا

 .3إجراءات التخفيف النفسي و توفير الجبر للضحايا عن الإصابات الجسدية

حيةالخاصة بوضع  (11-85على أساس التوصية رقم)و  في إطار القانون الجنائي  الض 
 ،حماية ضحايا الجريمة إلىبا الحاجة و ر أو سعت اللجنة الوزارية لمجلس و  ،والإجراءات الجنائية

لابد أن تأخذ وضعيتهم بالحسبان و  ،مادية واجتماعيةنفسية و والذين يعانون من أضرار جسدية و 
 .4خلال مراحل عملية العدالة الجنائية

                                                           

 .39، صمرجع سابقجان سولترز،  -1
 .A/ CONF 20/144إعلان الأمم المتحدة، رقم  - 2
من الموقع  1الفقرة  1التقرير التفسيري عن الاتفاقية الأوربية الخاصة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة،الصفحة - 3

لتصفح في تم ا http:IIconvention.coe.int/treaty/en/Raports/Html/116.htmالإلكتروني 
 د.25سا23على الساعة  23/02/2021

 (، من الديباجة للتوصية الخاصة بوضع الضحية في إطار القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.07و05الفقرة ) - 4
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 الأوّلالمطلب 

 حقّ الحماية للضّحية

المستوى المحلي إلى الصعيد العالمي، لكي يكون لقد أدرجت سبل الإنصاف التي كانت على 
للشخص حق  اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه جراء الانتهاك لحقوقه الأساسية التي 

 .1يعطيها له الدستور أو القانون 

ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تلزم     كما أدرج هذا الحق كذلك في العهد الد 
ول بم قتضاه توفير السبل الفع الة للأفراد المنتهكة حقوقهم أو حرياتهم لأجل القيام بالتظلم حتى الد 

ولو كان الإعتداء من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، كما يكون النظر في التظلمات من قبل 
سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أي سلطة أخرى مختصة، كما على السلطات 

ادرة لصالح المتظلمين حكامإنفاذ الأالمختصة   .2الص 

وعلى ، 3كما يفضل القائمين بصياغة العهد سبل الانتصاف القضائية بحسب قراءة هذا الأخير 
 .4الحكومات التي تقر بوجود سبل الانتصاف أن تقوم بإثبات فعاليتها

سرعة ونزاهة، وللأفراد المتضررة حق  رفع شكوى إلى السلطات المختصة ولها النظر فيها ب 
 .5تضمن لهم الحماية وللشهودو 

ولية يكون كل جزء منها على شكل جلسات   إجراءات المحاكمة تقوم بها المحكمة الجنائية الد 
سرية أو يكون تقديم الأدلة بواسطة وسائل إلكترونية أو وسائل أخرى تحق ق الحماية للمجني عليهم 

حية لعنف جنسي أو طفل أو بصفتهم شهود بحيث يتم تحديد ما  و الشهود، خاصة إذا كانت الض 
إذا كان من الإمكان  أن تكون تدابير لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو الصحافة ووكالات الإعلام 

حايا أو الشهود أو أي شخص آخر له صلة وهذا بإصدار أوامر بمحي   اسمعن هوية أحد الض 

                                                           

 .، مرجع سابق(، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان8المادة) - 1
 ة والسياسية.( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني3)2المادة  - 2
 / ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.3)2المادة- 3
 /ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.2)5المادة - 4
 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.13المادة) - 5
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حية  أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب إدلاءه، أو أي معلومات قد تفضي  الض 
إلى معرفة هوية أي منهم من السجلات العام ة للدائرة الإبتدائية أو إصدار الأمر يمنع فيه المدعي 
فاع أو أي شخص آخر مشترك في الإجراءات القانونية من الإفصاح عن تلك  العام أو الد 

ئل إلكترونية أو خاصة كاستخدام المعلومات إلى طرف ثالث أو إصدار الأمر يقدم الشهادة بوسا
الوسائل  التقنية التي تمكن من تحرير الصورة أو الصوتوكذا استخدام التكنولوجيات المرئية السمعية 
حية أو  ستعمال وسائط الإعلام الصوتية على سبيل الحصر ويمكن استخداماسم مستعار للض  وا 

 .1الشاهد أو أي كان معرض للخطر لسبب الشهادة

حاياولدائر     الشهود كأن تقوم بطلب و  ة المحكمة الحق باتخاذ تدابير خاصة لأجل حماية الض 
حايا أو من تلقاء نفسها بتدابير لأجل تسهيل  فاع  أو أحد الشهود أو الض  من المدعي العام أو الد 
حايا أو الشهود والذين أصابتهم صدمة أو شهادة طفل مسن شريطة موافقة  أخذ الشهادة من أي الض 

 .2يعنيه هذا الإجراء من

ولية بحيث نجد أنها  ،ويعد موضوع الحماية للضحايا من بين أهم اهتمامات المحكمة الجنائية الد 
تتخذ التدابير المناسبة لحماية أمن المجني عليهم وكذا الشهود من جانب السلامة البدنية والنفسية 

رغم عدم وجود سبل  طرق دة وهذا عن طريق ع ،خاصة من يمثل أمامها ،وكرامتهم وخصوصيتهم
حية في مكان بعيد عن مقر المحكمة الجنائية 3سحرية لذلك ،كون وجود عدة صعوبات كوقوع الض 

حايا طلب اتخاذ تدابير لحماية  فاع أو أحد الشهود أو الض  ولية. كما بإمكان المدعي العام أو الد  الد 
حية أو الشاهد أو أي شخص آخر يشارك في الإجراءات أما ولية.الض   م المحكمة الجنائية الد 

حية من السجلات العام ة وكذا عدم الإفصاح عن  ويكون هذا الطلب حول حماية اسم الض 
وتكون الشهادة عن طريق الوسائل الإلكترونية الخاصة، بالإضافة إلى  ،المعلومات لطرف ثالث

سرية من قبل الدائرة وتكون جزء من الجلسة  ،إستعمالالوسائل الإعلام الصوتية على وجه الحصر

                                                           

 للمحكمة الجنائية الدولية. ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات87القاعدة ) -1
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.88القاعدة ) -2
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (68)المادة  -3
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للمحكمة وتوفير الأمان والمساعدة للشخص المسافر من مكان تواجده إلى المحكمة الجنائية ثم 
 .1والذي هو مقصور على الشهود فقط "فقاعة الحماية"العودة إلى نظام 

ولية لا تعامل المجني عليهم كضحايا  جرائم دو     لية تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الد 
بحاجة للحماية فقط، بل نظامها الأساسي أقر بأهمية الإسهام الذي يمكن للمجني عليهم تقديمه 
ولية للضحايا بعرض أرائهم و إنشغالاتهم والنظر  لعملية المحاكمة لذا تسمح المحكمة الجنائية الد 

ولا مع عدالة  فيها خلال المراحل المناسبة للنظر في الد عوى على نحو لا يتعارض مع حق  المتهم
 .2ونزاهة المحاكمة

حايا، وعليه فإن صفة ودور  إعلانوهذا ما يتلاءم مع    الجمعية العام ة للأمم المت حدة حول الض 
حايا  ولية بالنسبة الض  ولية حق قت قفزة كبيرة  من حيثللجرائم الد  الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الد 

بالإستفادة من دروس المحاكم الخاصة التي سبقتها كسابقة بصدور الن ظام الأساسي للمحكمة وهذا 
ولية ليوغسلافيا ولية لرواندا والمحكمة العسكرية  السابقة المحكمة الجنائية الد  والمحكمة الجنائية الد 

ولية لنورمبورغ وطوكيو  .3الد 

حايا والشه ود، سواء لقد أظهر نظام روما الأساسي تقدما من حيث إقراره للحماية على فئة الض 
كان ذلك خلال مرحلة التحق يق أو أثناء الد عوى القضائية، وتكفل جميع أجهزة المحكمة للمجني 

 .4عليهم و للشهود الحماية البدنية وحتى الدعم النفسي

فالجريمة أي ا كانت تتمثل في عدوان على مصلحة يحميها القانون، وأحداث  الحروب الهمجية 
ولي يسعى إلى وضع قواعد قانونية المتكررة والآثار الوخيمة  التي تركتها جعلت من المجتمع الد 

ولية إلى الاتفاق على إرساء  ملزمة، وهذا لأجل حماية الإنسانية ومصالحها، مما أدىبالمجموعة الد 
قواعد قانون جنائي دولي وكذا خلق جهاز قضائي لأجل إثبات الفعل الإجرامي ومحاربته، وعليه تم 

                                                           

 النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نم (87)المادة -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03)68ادة الم - 2
 .232براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص - 3
-https://www.icc من الموقع الالكتروني: تقرير مائدة مستديرة، المحكمة الجنائية الدولية والسودان، - 4

cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/93994DF1-36A1-4E1B-800A-
0100C3209DD1/282436/WBARB.pdf09، ص. 
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ب العالمية الثانية محكمتي نورمبورغ وطوكيو وتلتهما بعد ذلك محكمتين خاصتين إنشاء بعد الحر 
ولية ابقة ورواندا إلى غاية بزوغ فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الد  بكل من يوغسلافيا الس 

1. 

ابقة ورواندا تهدف لمحاكمة  ولية الجنائية  المؤقتة لكل من يوغسلافيا الس  وكانت المحاكم الد 
ولي الإنساني، فقد جسدت ذلك بإقرار الأشخاص  المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الد 

حية في الإجراءات أمام المحكمة والحق في جبر  ثلاثة مبادئ رئيسية كالحق في المشاركة للض 
حية في إلتماس آليات العدالة وكذا الحصول على  رر ثم الحماية وهذا تحق يقاً لحق الض  الض 

حايا متكاملة، والواقع أن الن ظام الإنصاف ال فوري، كما لا ننسى أن مصالح العدالة ومصالح الض 
ابقة، إلا فيما كان  الأساسي لمحكمة رواندا كان مقتبساً من الن ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا الس 

 .2ضروريا تغييره لكي يتلاءم مع طبيعة رواندا والنزاع القائم فيها

ولي ا ولية، كالحق في التعويض عن الجرائم  كفل القانون الد  لجنائي حقوق ضحايا الجرائم الد 
ولية التي مست حقوقهم، وكان بالمقابل ضم نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد  الد 

 .3الإثبات لهذه الحقوق شريطة وجود الاختصاص الموضوعي للمحكمة على هذه الجرائم

ولية،  من الواضح بأن المحور الرئيسي  الذي يرتكز عليه الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
حايا، عكس ما كان  هو ملاحقة  ومعاقبة الجناة، كما يولي تركيز خاص على حقوق ومصالح الض 

ادر من الجمعية العام ة أو إكتفى بالنص على الحد الأدنى للحقوق كالمحاكم  علانفي الإ الص 
ولية الخاصة، بل حايا، ضف إلى  حكامشمل الإطار القانوني للمحكمة الأ الجنائية الد  الخاصة بالض 

إقراره للدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه أثناء سير الإجراءات، بما في ذلك الحق في الإجراءات 
القانونية وتدابير الحماية والدعم، وقدرة المشاركة في الإجراءات بمعزل عن أي دور قد يضطلعون 

رر به كشهود إثبات  .4وكذا الحق  بطلب جبر الض 

                                                           

 .9-8، ص2004دار هومة، الجزائر،  ،ودورها في حماية حقوق الإنسانباية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية -1
 .53، صمرجع سابقسعيد حمودة منتصر، - 2
ة الجنائية الدولية، المركز الديمقراطي ر الدين، حق الضحايا في التعويض وفق الأحكام المحكمناصنبيل عبد الرحمان -3

 .178، ص2020العربي، برلين،
 .184/185ر الدين، مرجع نفسه، صناصنبيل عبد الرحمان  -4
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حايا إلى  وتجدر الإشارة أن الاعتقاد بأن التعويض على سبيل المثال، من شأنه أن يعيد الض 
القسوة تصور ذلك، رغم أن الحصول على  باب هو من ،الوضع الذي كانوا عليه قبل التعدي عليهم

ن من خلاله إعادة بناء حياتهم التعويض المناسب وفي حينه هو من العناصر المهمة، ذلك ما يمك
ولي الذي ينص على أن كل انتهاك لالتزام دولي، يؤدي إلى  رغم وجود المبدأ الراسخ في القانون الد 

رر ،  وفق ما نظمه الن ظام الأساسي لروما لأجل محاكمة مرتكبي 1إنهاض واجب خاص بجبر الض 
حايا ومص ولية، والتطرق إلى كفالة حقوق الض  الحهم وفق القواعد الإجرائية وقواعد الجرائم الد 

 .2الإثبات

ولية ثلاث مبادئ أساسية تتمثل في مشاركة   لقد تضمن الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
حايا و الشهود، والحق في جبر الأضرار. حايا في الإجراءات،  وحماية الض   الض 

حية و الشهو  فكانت د في الحصول على الحماية من مجموعة من الحقوق تنص  على الحق للض 
رر  حية وذويهم لأجل جبر الض  التعرض لأية محاولة انتقام وكذا الحصول على التعويضات للض 
وكذا تزويدهم بالمعلومات والمساعدة خلال جميع مراحل الد عوى مع السماح لهم بتقديم الأدلة مع 

 .3مراعاة حقوق المتهم

وليةالمعايير القانونية  حماية الأفراد شهدت في النصف الأخير من القرن العشرين الخاصة ب الد 
الإقليمية في مجال م العديد من المواثيق العالمية و تطوراً و تقنينا غير مسبوقين، بحيث تم  ض

فضلًا عن  1977البروتوكولين الإضافيين لها لعام و  1949تفاقيات جنيف لعام اسان، كالإن حقوق 
 ئين.المواثيق الناظمة لقوانين اللاج

 رغم من النص على حماية الفرد.الالواقع الحالي ميزه وجود معاناة للأفراد خلال النزاعات على 

                                                           

رشيد دوال، آليات جبر أضرار الأفراد ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -1
 .01، ص2015/2016، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي القانون الدولي والعلاقات الدولية

 .180نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، مرجع سابق، ص -2
عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -3

معة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون الدولي الإنساني، جا
 .167، ص2012/2013
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الشروع في عدد من  إلىهذا ما أدى الإنسان و  حقوق احترامهو كفالة  المتفق عليه اليوم
وليالقانون الإنسان و  حقوق الإمتثال لقانون  تحسين إلىالمبادرات الهادفة  زيادة على الإنساني،و  الد 

وليةالمحاكم   إنشاءذلك  محكمتين  إنشاءتم على إثرها  الإنسان،  حقوق لمختلفة الحامية لا الد 
وليات خطيرة للقانون انتهاكلمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب  ني في كل من الإنسا الد 

ابقةيوغسلافيا  وليةالمحكمة الجنائية  إنشاءرواندا ،وكذا و  الس  التطور كان على  الدائم، هذا الد 
وليالصعيد  داخليا فكان وجود نشاط للمحاكم الوطنية لأجل القيام بمقاضاة  الأشخاص الذين  أم االد 

وليالقانون الإنسان و  حقوق ات انتهاكبا قامو   الإنساني. الد 

ررعلى غرار هذه المعطيات يمكن مراجعة القانون المتعلق بجبر و  ات انتهاكالراجع عن  الض 
وليالالقانون  ات المستقبلية، كما لوسيلة جبر نتهاكالإنساني، لأن في ذلك ردع للا د 

رر  حد  إلىعرضة للتأثر  اكأن يصبحو ، المباشر نتهاكتناول عواقب الاحتى عند الإنساني. و الض 
ضاع و هذا لا يمكن إرجاع الأعدم القدرة على كسب الرزق، و  أوالرعاية الطبية  إلىلحاجةكبير، كا

 مع ذلك التعويض المناسب يمثل عنصر مهم في إعادة البناء لحياتهم.. و نتهاكالاحالها قبل  إلى

وليةت م االلإلتز  انتهاكمثل في أن كل تالذي ي الد ولالمبدأ الموجود بين  أم ا إنهاض إلىيؤدي  الد 
رغم ذلك فهذا غير حازم لما يكون الأمر خاص بضحايا الأفراد واجب يتعلق بجبر الأضرار و 

وليالقانون الإنسان و  حقوق قانون  اتنتهاكلا  .1الإنساني الد 

فكان لمكافحة الجريمة وحماية ضحاياها يكون عن طريق تحصين الافراد عند تعرضهم للضرر 
ررسواء هذا  لة الوصول أاثناء ارتكاب الجرم وذلك عن طريق أجهزة العدالة لذا مس أوقبل  الض 

حيةإلى  صعيد الخاص بالمنظمات غير الحكومية.كانت محل نقاش لفترة طويل على ال الض 

الأساسي لروما تندرج في شكل مجموعة من الإجراءات  الن ظامالحماية المقررة من طرف أم ا
وليةالتي تتخذها مختلف أجهزة المحكمة الجنائية  حيةهذا لأجل إبعاد . و الد  من أي ضرر قد  الض 

 .1بمصالحهمقد يضر  أونفسه  أوسلامة  جسده  أويتعرض له في حياته 

                                                           

إيمانويلا كيارا جيلارد، مقال حول إصلاح الأضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، اللجنة -1
 01ص، 2003، 851العدد  الدولية للصليب الأحمر،
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حاياحقوقالأطراف حول حماية  الد ولوبحسب أراء جمعية  نجد أنها تضع  في إعتبارها أن  الض 
ول المحكمة الجنائية  اختصاصمسؤولة على حماية مواطنيها من الجرائم التي تدخل في  الد 
ولية تعتبر أن  ، لذا فهي تسلم بضرورة  منع أخطر  الجرائم كما توصي  بالحد من  الإفلات،كماالد 

وليةالمحكمة الجنائية  وليالقانون الإنساني  احتراموسيلة أساسية لأجل تعزيز   الد   حقوق و  الد 
والعدالة وسيادة القانون ومنع  الأمنفي ضمان الحرية و  هماعلى أنها تسهذا ما يترجم الإنسان، و 

وليالأمنتعزيز و  بالتالي الحفاظ على السلمالنزاعات المسلحة و  هوض بعملية بناء السلم ، والنالد 
مبادئ مقاصد و يق سلام مستدام وفق حق  هذا لأجل تلصلح في فترات ما بعد النزاعات و يق احق  تو 

السلم  أن  يق السلام الدائم دون عدل و حق  ن توها القناعة بأنه لا يمكذ، كما تحالمت حدةميثاق الأمم 
لذا  .لات من العقاب أمران لا ينفصلانمكافحة الإفالعدالة و  أن  ن ، و العدل هما متطلبان متكاملاو 

وليةفإن الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة في اعتقادها هو الوحيد ضمن نظام العدالة الجنائية   الد 
 .2الناشئ

حايامصلحة روما الأساسي أن مصلحة العدالة و يعتبر نظام  هما متكاملتين بحيث يشير  الض 
و حتى في  -ء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحاليفي ديباجته "أن ملايين الأطفال والنسا

ق تدعيم مبدأ حق  هذا ما يورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" و ضحايا لفضائح لا يمكن تص -الماضي
شتراكهم في ن حيث وجوب حماية المجني عليهم والشهود و عدالة المحاكمة  الجنائية ونزاهتها م ا 

 الإجراءات.

حاياذا ينبغي معاملة ل  ثم ، لهم إلتماس آليات العدالة حق  ي كرامتهم، كما احترامبرأفة و  الض 
يق شريطة حق  تدابير خاصة أثناء الت اتخاذالحصول على الإنصاف الفوري كما يلتزم المدعي العام ب

 .3يق المحاكمة العادلة والنزيهةحق  عدم تعرضها مع ت

ة الشخص المعني بالحماية قبل يكون على  الدائرة التمهيدية السعي لأجل الحصول على موافقو 
ن قامت من تلقاء نفسها فهذه التدابير، و  اتخاذإصدار الأمر ب فاعإنها تقوم بتبليغ المدعي العام و ا   الد 

                                                                                                                                                                          

 00/07/40الجنائية الدولية، رقم إصدار من العدالة الدولية، ضمان العدالة للمجني عليهم، المحكمة-1
OR/01/08/2000 ،2000 ،02ص. 

لاهاي،  ICC-AP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القرار رقم -2
 .55صمرجع سابق، ، 2012نوفمبر 22نوفمبر إلى 14من 

 .158، صمرجع سابقمحمد غلاي،  -3
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ضحية قد تؤثر فيه هذه التدابير لأجل الحماية كما يمكن أن يبلغ الممثل القانوني إن  أوأي شاهد و 
 .1ليهاعندها تتاح الفرصة لكل منهم بالرد عو  وجد،

 الأوّلالفرع 

 مدلول تدابير الحماية 

وليةالجنائية  حفاظاً من المحكمة   حاياعلى  الد  الشهود تتخذ جملة من التدابير المناسبة و  الض 
صوصيتهم، حيث يتخذها المدعي العام خلحمايتهم وأمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم و 

على مبدأ العلنية للجلسات يمكن لدوائر  استثناءكعليها. و في الجرائم والمقاضاة  يقحق  بمناسبة الت
حاياالمحكمة من حماية   أوالشهود بأن تجري أي جزء كان من المحاكمة عن طريق السرية، و  الض 

وسائل خاصة، خصوصاً لما يكون  أوبأن تسمح بتقديم الأدلة عن طريق الوسائل الإلكترونية 
حية ولللأطراف من  يوكل،و 2لسبب عنف جنسي أوطفل  الض  تدابير الحماية للضحايا و  اتخاذب الد 

 .3الشهودضمن حكم المحكمة

مع مكتب المدعي العام بتدابير الحماية والترتيبات  التشاورتقوم هذه الوحدة بوفي هذا الصدد 
حاياية و المشورة و المساعدات الملائمة الأخرى،مع إشتمال مهام وحدة الأمن والشهود على  الض 

على  تنص  قصيرة الأجل لحمايتهم فالملائم لهم ووضع خطط طويلة و  الأمندابير الحماية و توفير ت
ولكذا إبلاغ تدابير الحماية، و  عتمادمنح توصيات لأجهزة المحكمة لا المعنية بذلك مع تمكينهم  الد 

هة الج إلىالقيام بإرشاد الشهود الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدات. و من المساعدة 
هم خاصة المتعلقة بشهاداتهم مع إتاحة حقوقالمعنية للحصول على المشورة القانونية لأجل حماية 

حاياعدة الإدارية والتقنية للشهود و المسا  .4الض 

                                                           

 لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.( من ا87القاعدة ) -1
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.68المادة ) - 2
  (، من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.93المادة) - 3
  (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.43المادة)-4
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يق هذه حق  ، ولت1تجريمه إلىبالمقابل يمكن للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي و 
بعدم  أوإصدار أمر لأجل تقديم  أدلة الشهود في جلسة مغلقة، الضمانات وتنفيذها تقوم الدائرة ب

 الكشف عن هوية الشاهد. 

أحد أبوي المتهم، فلا يكون للدائرة أن تشترط  أوطفلًا  أوفي حالة أن يكون الشاهد زوجاً  أم ا
 .2النوعلإدلائه بإفادة من هذا  إمكانيةتجريم المتهم مع إعطاء  إلىعليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي 

حيةسمإالشهود على محي ملت التدابير الحمائية للضحايا و شتاولقد  أي شخص  أوالشاهد  أوالض 
معرفة هوية أي منهم من السجلات  إلىأي معلومات قد تؤدي  أودةاهآخر معرض للخطر بسبب ش

فاعأو المدعي العام  على للدائرة، كما يمنع العام ة قانونية من أي مشترك آخر في الإجراءات ال أوالد 
تتم عملية تقديم الشهادة عن طريق وسائل طرف ثالث ، و  إلىالإفصاح عن تلك المعلومات 

الصوت،  أووسائل تقنية تمكن من تحوير الصورة  استخداموسائل خاصة أخرى، ك أوإلكترونية 
ا لابد وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر، كم واستخدامالتكنولوجيا المرئية السمعية واستخدام

حيةاء المستعارة سمأن تستخدم الا أي شخص آخر  معرض للخطر بسبب شهادة  أوالشاهد  أوللض 
 .أدلى بها شاهد

على المدعي العام خلال ، و 3سريةبكل أن تجري الدائرة جزءاً من إجراءاتها أثناء جلسات  وينبغي
حايامصالح  احترامالمقاضاة أن يقوم ب أويق حق  الت خصية بما في ذلك السن ضاعهم الشأو و  الض 

عليه الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الجريمة خاصة لما  تكون حول العنف والجنس والحالة الصحية،و 
 إلىتؤدي  أوتعتبر الأفعال التي تؤثر على الشاهد ، و 4الأطفالأو العنف ضد المرأة  أوالجنسي 

نه نتيجة إدلائه بشهادة هي من قبيل الانتقام م أوالتأثير عليهما  أوبإدلائه لشهادته  أوتعطيل مثوله 
 .5الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل والتي تعاقب عليها المحكمة

                                                           

 قواعد الإثبات.، من القواعد الإجرائية و(74)القاعدة  -1
 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(75)القاعدة -2
 ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(87)القاعدة  - 3
 ، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.(/أ/ب54)المادة  - 4
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.70المادة ) - 5
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ر اللازمة لأجل مساعدة الشهود التابعة لحكم المحكمة بالقيام بالتدابيكلفت وحدة المجني عليهم و 
حايا كذا القيام بمنع هم، و حق  عن الجرائم المرتكبة في  ز الآثار الناجمةو اتمكينهم من تجو  الض 

النفسية كما قد يضر  أوسلامتهم الجسدية  أوتعرضهم لأي ضرر كان قد يهدد حياتهم 
 .1بمصالحهم

تقوم بتقديم للضحايا، و  الأمني من خلالها يتم توفير الوقاية و كما تقوم بترتيب كل التدابير الت
حاياكل من  إلىالمشورة اعدات و المس حيةبقةالشهود وكل من له علاو  الض  تقديم و   ،من جهة الض 

وليةالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية  إلىالمشورة  كذلك  لمحكمة في كل اعضاء أ باقي هو و  ،الد 
حاياالمتمرسين لأجل التعامل مع ير الوحدة مجموعة من المتدربين و ما يتعلق بالتدابير، لذا يد  الض 

 .2بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي

وليةقدم في بنود المحكمة الجنائية تتضح مظاهر الت  منالشهود في الحماية للمجني عليهم و  الد 
ة البدنية لكل من المجني عليهم القضائية، كما تقوم بكفالة الحماي الد عوى عند  أويق حق  مرحلة الت

المحكمة  أمامفع الة، لأن المحاكمة ال3حتى الدعم النفسيوالشهود عن طريق مختلف أجهزتها  و 
وليةية ائالجن حاياتركز على  الد  الملابسات المحيطة يقة و لحقشهود الذين سوف يكشفون االو  الض 

الذين هم ضد الأطفال و  أوبين الجنسين  أوبالجرائم خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم العنف الجنسي 
 خائفين من عواقب المشاركة، لذا جاءت بنود أوفي الغالب غير راغبين بالمشاركة في الإجراءات 

وليةية المحكمة الجنائ حاياحقوقبضمان  الد  اف نظام القضاء مصالحهم بما يوسع أهدالشهود و و  الض 
وليالجنائي   .4يق العدالة الجنائيةحق  ت إلىقيمه التي ترمي و  الد 

نظام روما الأساسي عدة  تناول؛الشهودهم و النفسية للمجني عليفضمانًا للسلامة الجسدية و 
عرض آرائهم لما تتأثر مصالحهم الشخصية مباشرة  حق  يث يكون لهم إجراءات في سبيل ذلك بح

 .5المتهم حقوق احترامعن طريق ممثل قانوني، دون أي قيد خلال مراحل المحاكمة مع الأخذ ب أو

                                                           

 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.43/06مادة )ال -1
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.68المادة ) -2
 .129، صمرجع سابقنسرين عبد الحميد نبيه،  -3
ت، لبنان، فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو -4

 .190، ص2006الطّبعة الأولى، 
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 68المادة) -5
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حاياا أن لا تكشف عن هوية له ؛ضمانًا لعدم وقوع أعمال إنتقاميةو  ،كما للمحكمة  والشهود  الض 
أن تقدم ون هذه الأخيرة ذات جلسات سرية و لنية في المحاكمات بأن تكلها أن تستثني مبدأ العو 

المرئي في حالة الإدلاء  أوإستعمال التكنولوجيا الربط السمعي  أوالأدلة عبر الوسائل الإلكترونية 
تراعي قضايا القصر وشهاداتهم، و  أوحالات تخص العنف الجنسي  فيبالشهادة الشفوية خاصة 

طبيعة الجريمة وكذا جنسهم و صحتهم و  ،كل من المجني عليهم والشهودكذلك السن لالمحكمة 
المحكمة ضد الأطفال، و  أوعنف بين الجنسين  أوخاصة لما تكون حالات تخص العنف الجنسي 

الشهود كما تسمح بالشهادة ع عن المجني عليهم و ليس للدفاتسعى في عدم كشف الهوية للعلن و 
حيةالساليب التي لا تتطلب مثول بالأ حيةضاع أو ، فلها أن تستعين بخبراء يشرفون على ض   أوالض 

كون ضحايا العنف الجنسي  في حال يقحق  تقوم بزيادة العنصر الأنثوي لأجل تولي الت أو،الشاهد
 .1من الإناث

كم كتاب المحكمة الشهود ضمن حوحدة للمجني عليهم و  إنشاءالأساسي لروما ب الن ظامكما جاء 
حاياالمدعي العام حماية كل الشهود و  مع مكتب التشاورطت لهذه الوحدة بأنيمن قبل المسجل و   الض 

هذا لأجل قيام هذه و  ،وكذا الحفاظ على أمنهم، وذلك عن طريق خطط قصيرة وبعيدة الأمد
حاياالأخيرة)الوحدة( بمساعدة  توضع نظام لشهود على تلقي العناية الطبية والنفسية. و او  الض 

فاعقين و حق  لسرية في صفوف الموا الأمنيضمن  انضباط غير الحكومية والمنظمات الحكومية و  الد 
مع مكتب المدعي العام، كما تكون هذه الوحدة مسؤولة  التشاورهذا بو  ،التي تنوب عن المحكمة

حاياالتي تجري في شأن إتفاقيات إعادة توطين  المفاوضاتعن   أوالشهود المهددين  أوالض 
 .2الأطراف في نظام روما الأساسي ولالد  المصدومين على أراضي 

اسبة لأجل حماية الصحة البدنية والنفسية وكذا كرامة وخصوصية تتخذ المحكمة التدابير المن
حايا الجنس على النحو صلة كالسن و الشهود، لذا تنظر المحكمة في جميع العوامل ذات الو  الض 
على سبيل المثال لا  هذا، و جريمةمن الفقرة الثالثة والصحة وطبيعة ال 07ي المادة المحدد ف
يكون عنف عند الأطفال. و  أوبين الجنسين  أوبعنف جنسي  متعلقةلما تكون الجريمة  ؛الحصر

                                                           

 .191، صنفسهفيدا نجيب حمد، مرجع  -1
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06)43المادة -2
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يق و المقاضاة بمناسبة هذه الجرائم على أن حق  التدابير الخاصة أثناء الت اتخاذعلى المدعي العام 
 .1المتهم حقوق تتعارض هذه التدابير مع  أولا تمس 

من نظام الأساسي لروما  67من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة  تثناءاسكو 
وليةفإن المحكمة الجنائية  تهم على أن يكون مال أوالشهود مد بمناسبة حماية المجني عليهم و تعت الد 

وسائل خاصة  أوالسماح بأن تقدم الأدلة. بوسائل إلكترونية  أوجزء من الجلسات يمتاز بالسرية 
حيةفي حالة  أو،حالة ضحايا العنف الجنسي تتخذعلى الخصوص فيهذه التدابير و   أوطفل   الض 

يكون شاهد، ما لم تأمر المحكمة بعكس ذلك، مع الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف خاصة آراء 
 .2الشاهد أوالمجني عليه 

تحرص واغلهم و كمة لهم بعرض آرائهم وشعندما تمس المصالح الشخصية للضحايا تسمح المح 
المتهم،  حق  تتعارض مع  أوأثناء مراحل الإجراءات بأن تكون المحاكمة ملائمة وبطريقة لا تسيء 

ما رأت المحكمة ذلك الشواغل من قبل الممثلين القانونيين للمجني عليهم كلوتعرض هذه الآراء و 
 .3قواعد الإثباتمناسب. ووفق للقواعد الإجرائية و 

المحكمة حول تدابير الحماية المدعي العام و  إلىهود بأن يقدموا المشورة كما يمكن للضحايا والش
 .064الفقرة 43المساعدة بالطريقة المذكورة في المادةتقديم النصح و ية و الأمنالمناسبة وكذا الترتيبات 

ذا كان الكشف عن الأدلة و   إلىالمعلومات بحسب نظام روما الأساسي يمكن أن يؤدي  أوا 
العام لأجل أية إجراءات تجري قبل بدء  المد عيأسرته، يكون عندها  أوشاهد تهديد سلامة ال

ررلابد من عدم إلحاقها فالمحاكمة بأن تحجب هذه التدابير  ه حقوقأن تتعارض مع  أوبالتهم  الض 
 .5في محاكمة عادلة و نزيهة

                                                           

 ة.(، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي01)68المادة  -1
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.02)68المادة  -2
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03) 68المادة  - 3
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.04) 68المادة  - 4
 ة.(، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي05)68المادة  -5
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وللحقيعطي او  وكلائها  أويها التدابير اللازمة لأجل حماية موظف اتخاذبأن تقدم طلب حول  الد 
كما للمحكمة إصدار أمر مباشر ضد شخص مدان تحدد ، 1حساسية المعلومات أووحماية سرية 

ررفيه أشكال ملائمة من جبر  والتعويض وا عادة التأهيل كما يمكن أن تأمر بمنح  حقوق ورد ال الض 
ررالجبر عن   .2ي لروماالأساس الن ظاممن  79بواسطة الصندوق الإستئماني بحسب المادة  الض 

حايااستدعاء المدان و إمكانيةللمحكمةو  هذا و ، دول أوغيرهم ممن له صلة سواء  أشخاص و  الض 
ند إدانة شخص لسبب جريمة تدخل في عو ، 3وكلائهملقبل إصدار الأمر مع الأخذ بالإعتبار 

وليةالمحكمة الجنائية  اختصاص  تدابير اتخاذ. فإنها تحدد ما إذا كان من الضروري طلب الد 
امر أو من نظام روما الأساسي لأجل تنفيذ ما تصدره من  93من المادة  الأولىبحسب الفقرة 

 .4بموجب هذه المادة

وليجوز و      ادر ة الطرف تنفيذ القرارات للد  المادة  أحكامة بموجب هذه المادة كما لو كانت الص 
 .5تنطبق على هذه المادة 109

المحكمة فهو مقصور فقط على الشهود، ولكن يتم إن نظام " فقاعة الحماية " الذي توفره 
حاياتوفيره لجميع  ةحاولم وليةالمحكمة الجنائية  أمامالذين يشاركون في الإجراءات  الض   .6الد 

عدم الحصول عليها مرة أخرى، يكون له  اعتمادرأى أنه توجد و  ،ند تلقي المدعي العام للشهادةع
ابير لأجل ضمان فعالية الإجراءات وبصورة خاصة الطلب طلب من الدائرة التمهيدية القيام بالتد

اً فإن لاحقأي  الد عوى محامي من الدائرة التمهيدية يكون موجود أثناء سير  أوبأن يعين قاض 
 .7كما تعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية 69قبولها مرهون بالفقرة الرابعة من المادة

                                                           

 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06)68المادة  -1
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.02)75المادة  -2
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03)75المادة  -3
 (، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.04)75المادة  -4
 (، من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.05)75المادة  -5
 .39، ص سابق جان سولترز، مرجع - 6
 من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (،02)15المادة  - 7
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وليةيمكن للمحكمة الجنائية     ها بأن يدلي بشهادته فيما لا أمامإجبار الشاهد الذي مُثِّلَ  الد 
وعلى كل ،751، 74، 73الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعدالإثبات خاصة القواعد  الن ظاميخالف 

 .2شاهد أداء التعهد الرسمي قبل الإدلاء بشهادته

تستطيع الدائرة و ، 3هادةعلى الإطلاع على الجريمة قبل القيام بالإدلاء بالش لحقكما للشاهد ا
التي من خلالها يدلي الشهادة السمعي و  أوعلى تكنولوجيا الإتصال المرئي  عتمادللمحكمة الا

من  الشاهد أثناء الإدلاء بالشهادة استجوابالشفوية على أن تتيح هذه التكنولوجيا من إستطاعة
فاعطرف المدعي العام و   .4الدائرةو  الد 

عن  أوسمعية  أوتدائية بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفاً بوسائل مرئية كما يمكن للدائرة الإب   
دلة على أن يكون المدعي العام غيرها  من الأدلة الموثقة لتلك الأ أوطريق محاضر مكتوبة 

فاعو  الشاهد خلال تسجيل الشهادة في حالة عدم مثول الشاهد  استجوابإمكانيةقد أعطيت له  الد 
عدم رفض الشاهد الذي قدم الشهادة  أوالدائرة الإبتدائية،  أماملة سابقاً الذي قدم الشهادة المسج

الدائرة الإبتدائية مع إعطاء  أمامالمسجلة سلفاً على تقديم هذه الشهادة في حالة مثول هذا الشاهد 
فاعالعام و  المد عيالفرصة   .5الشاهد أثناء الإجراءات استجوابودائرة المحكمة من  الد 

والمدعي العام الاتفاق على عدم الطعن في حادثة مدعى بها جاءت في الشهادة  يمكن للدفاعو 
في أدلة أخرى، كما يمكن للدائرة الأخذ بالواقعة على أساس أنها مثبتة ما لم يضر  أوالاتهاماتأو 

حاياأو بمصالح العدالة   .6فى للوقائع المدعي بهاأو بتقديم عرض  الض 

وليالقضاء  أمامعلى مختلف أشكال الشهادة  تنص  توجد بعض القواعد الخاصة التي  ، الد 
 أوكشهادة الشهود والخبراء التي يرجع إليها عن طريق الاستعانة بهم في مجالات معينة علمية 

للأطراف مخول  حق  الآراء الفنية حول النزاع المطروح، وهذا يعتبر  أوعملية لأجل الإدلاء بالأقوال 
ذلك يوجد شهادة سماعية حيث نجد أن الأصل يكون حول  إلىافة ، بالإضلأجل الاستعانة بالخبراء

                                                           

 (، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.1)171القاعدة  - 1
 حكمة الجنائية الدولية.(، من النّظام الأساسي للم1)69المادة  - 2
 أ(، من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. /1)70المادة  - 3
 (، من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2)69المادة  - 4
 ( من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.02)69المادة  - 5
 .167ص مرجع سابق،نبيل صقر،  - 6
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 أويكمن في وجود حالات يكون فيها السرد لوقائع سمعها بنفسه  ستثناءسمعه بنفسه، والا أوما رآه 
نقلت إليه ، وهذا ما يتعارض في الشريعة الإسلامية والتي يعتبر فيها الشاهد هو ما شاهده بنفسه 

 خر.وليس منقولا من شخص آ

الجانب الفقهي في نظر وجود عنصر الضرورة ورعاية مصالح الناس فقد أخذ بقبول بعض  أم ا
بناء على استفادة  أوالمسائل التي تجيز الشهادة فيها بناء على أخبار العدول الذين يوثق بخبرهم 

اللاتيني  لن ظاماالأنجلوسكسوني فلم يقبل بهذا النوع من الشهادة وعكسه  الن ظامالأمر وشيوعه، بينما 
وليفقه القضاء  أم ا، قبل بها بحجية ضعيفة في الإثبات الذي فلم يعترف بهذه الشهادة السماعية  الد 
 .1التسامع أو

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامكما جاء  على توليه الولاية القضائية على مجموعة من  الد 
 ،الدعارة القسرية والحمل القسري عباد الجنسي و الإستعمال الفردية لجرائم الإغتصاب و كالأ ،الأفعال

 حكاملأ اانتهاكأو على أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي التي تمثل خرقاً و  ،والتعقيم القسري 
 .19492المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف لعام 

 ،متفاوتةبنسب ، و ئمالنساء على السواء يمكن أن يتعرضوا لمعظم هذه الجرارغم  أن الرجال و 
 إلىالتشريد ادل، بدءاً من التعرض للإغتصاب و فالمرأة  تتحمل قسطاً من المعاناة يفوق نصيبها الع

في حالة الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي لابد و  .3الدواءفي الطعام و لحقحرمانها من ا
وليةللمحكمة الجنائية  والسلامة النفسية والبدنية بما في  الأمنبأن تتخذ  التدابير اللازمة لضمان  الد 

 .4الشهودذلك الكرامة والخصوصيات للمجني عليهم و 

حاياأن بعض النساء من  إلىبالأساس راجع الأمر هذا دنالض  في الإدلاء بأقوالهن،  اللواتي يترد 
أخذ الإجراءات لكي لا تطبق مبدأ علانية المحاكمة خاصة إذا كانت  أماملذا تكون المحكمة 

حا لدائرة الإستئناف بأن تعقد لذا يمكن الدائرة التمهيدية و  ،ئمنساء من هذا النوع في هذه الجرا ياالض 

                                                           

 .330- 325عت مهدي الخطاب، الإثبات أمام القضاء الدولي، مرجع سابق، ص أحمد رف -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.08المادة ) -2
من الموقع الإلكتروني:  2000أوت  01بتاريخ  IORضمان العدالة للمرأة، الوثيقة رقم:  7صحيفة الوقائع  -3

Ior400082000 ar.pdf.com د.30سا17على الساعة  2021ماي  18فح في تم التص 
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 68/1)المادة  -4
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الصحافة. كما يمكن أن تقدم الأدلة عن وجه الجمهور و  أمامأي جزء من المحاكمة في جلسة سرية 
طريق مختلف الوسائل الإلكترونية أي تؤخذ كل الظروف بالحسبان في حالة ضحية من جنس 

 .1لنساءا

ال لابد كذلك من تطبيق المبدأ الد  و  ،اد عن كل تمييز على أساس الجنسلابد من الإبتع ومن ثم ،
القواعد الإجرائية و الأساسي وأركان الجرائم و  الن ظامسير وتطبيق على إلزامية وجود إتفاق بين تف

يقوم م المسجل بأن وهذا ما يلز ،2التي هي معترف بها دولياً الإنسان و  حقوق قواعد الإثبات مع 
  المد عيلمشورة من قبلهم هذا لأجلتقديم او  ،الشهود في حكم المحكمةوحدة للمجني عليهم و  إنشاءب

ية الأمنالترتيبات كالحماية التي لابد من توفيرها و حول مجموعة من العناصر ،المحكمةالعام و 
أي وحتي الشهود و  ،يتهم نساءالذين قد يكون أغلبوتقديم الإستشارات والمساعدة  للمجني عليهم، و 

شخص آخر قد يكون عرضة للخطر لسبب الإدلاء بالأقوال، لذا لابد من وجود الممارسين لأجل 
 .3القيام بالعلاجات للصدمات، كالتي مرتبطة بجرائم العنف الجنسي

ذي يقوم النزاهة  في شخص المسؤول الد من توفر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة و كما لاب 
المعايير الخاصة بإختيار القضاة. وهذا  اتخاذمسجل المحكمة، فلابد من ينهم المدعي العام و بتعي

مع النساء لأجل معالجة قضايا معينة كالعنف ضد المرأة، دل بين الرجال و لضمان التمثيل العا
 4هذا لأجل جمع الأدلة في جرائم العنف ضد المرأةو  ،قون حق  وجود التمرس في شخص المإلزامية 

ختيار القضاة بأن يقوم االأساسي لروما الأخذ بعين الإعتبار عند  الن ظامالأعضاء في  الد ولعلى و 
 .5لعادل للنساء والرجالبالتمثيل ا

كما لابد أن يراعي إلزامية وجود قضاة ذوي خبرة قانونية لكي يتمكن من ولاية قضايا خاصة  
 .6كالعنف ضد المرأة

 
                                                           

 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 68/2)المادة  -1
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (21/3)المادة  -2
 اسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظّام الأس( 46/6)المادة  -3
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 44/2)المادة -4
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (أ /36/08)المادة  -5
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (ب 36/8)المادة  -6
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 الفرع الثاني

 ة بالحمايةالأجهزة المختص 

حية في  لحقحيث نجد في مستهلها ا حقوق أثناء هذه المرحلة من الإجراءات مجموعة من ال للض 
حايا حق  الذي يتمثل في و الحماية  وليةللجرائم  الض  في مجموعة من التدابير من طرف أجهزة  الد 

وليالعدالة الجنائية   أولسلامة الجسدية ا أو. بهدف الحماية من الأضرار التي قد تهدد حياتهم الد 
 النفسية لهم و حتى حماية مصالحهم.

وليةكما تقوم أجهزة العدالة الجنائية      آثار الجرائم التي وقعوا  يتجاوزواعلى مساعدتهم لكي  الد 
وليةيقوم بهذه المهام إتجاه ضحايا الجرائم و ، 1فيها كضحايا وحدة المجني عليهم والشهود والتي  الد 

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامهذا ما أشار إليه و  ،حكمةهي تابعة لحكم الم على أن  الد 
 التشاورالشهود ضمن قلم المحكمة بحيث توفر هذه الوحدة بو ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم 

ساعدات الملائمة الأخرى الموالمشورة و  ،يةالأمنالترتيبات ب المدعي العام تدابير الحماية و مع مكت
المحكمةبما في ذلك الذين يتعرضون للخطر لسبب  أمامللمجني عليهم الذين يمثلون و  ،للشهود

الوحدة هي عبارة عن مجموعة الموظفين ذوي خبرة في مجال و  .ل الشهودالإدلاء بالشهادات من قب
 .2كذا تلك التي لها صلة بجرائم العنف الجنسيو  ،الصدمات النفسية

هتمام خاص لإحتياجات ا  ود عند تأدية مهامها توليةالشهيتعين على وحدة المجني عليهم و 
هذا بموافقة و  ،الد عوى فال طيلة مراحل إجراءات تسهيل مشاركة الأطالأطفال والمسنين والمعوقين، و 

 .3الوصي أوالوالدين 

بالمقابل ألزم و ،4باقي أعضاء المحكمة بشأن التدابيرالعام و  لمد عيلدة تقديم المشورة أنيط بالوحو 
ضاعهم الشخصية بما أو مصالح المجني عليهم و  احتراماة بالمقاض أويق حق  العام خلال الت المدعي

                                                           

 .32جرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي، مرجع سابق، صنصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا ال -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06)43المادة  -2
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. (17) المادة -3
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (68)المادة -4
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، كما يؤخذ بالإعتبار طبيعة الجريمة خاصة لما تكون عن والجنس والحالة الصحية في ذلك السن
 .1ضد الأطفال أوضد المرأة  أوعنف جنسي، 

التي قد و  ،وكذا الأدلة ،لمحاكمةف المدعي العام أثناء اكما يمكن حجب المعلومات من طر  
. وكذلك توجد 2أخطار جسيمة إلىأسرهم  أوتعريض أصحابها كالشهود  إلىيؤدي الكشف عنها 

تجاه المجني عليهم بحيث يمكن للدائرة ا الدائرة الإبتدائيةات على عاتق الدائرة التمهيدية و مسؤلي
 .3كذا شهود الإثباتو  ،عليهم ية عند الإقتضاء توفير الحماية والخصوصية للمجنيالتمهيد

حيةحماية لتدابير وقائية  اتخاذكما للدائرة الإبتدائية وليةللمحكمة الجنائية و ، 4ذويهمو  للض   الد 
ذلك كقيامها بإجراء و  ،حجب هوية المجني عليهم والشهود عن الصحافة والجمهور إمكانيةكذلك 

التواصل معهم عن في قاعة خاصة و وضع المجني عليهم المحاكمة عن طريق كاميرات الفيديوو 
أية وسائل أخرى  أويتم تقديم الأدلة عن طريق الوسائل الإلكترونية  أوطريق المحاضرات المرئية. 

حيةمتاحة خشية تعرض   .5نتقاميةالأعمال الا إلىالشهود  أوالض 

ولفي الحد من نطاق المعلومات التي تقدم  لحقالعام ا المد عيو  تهديد  ة إذا كان في ذلكللد 
حايالوضع  مكانيةأو إتلاف للأدلة  أووالشهود  الض   .6فرار الأشخاص ا 

على التأكيد لحماية ضحايا  تنص  لأساسي لروما االن ظامعليه جاءت ترسانة من القوانين في  و 
وليةالجرائم  حفظ الإثبات والإكتفاء بالملخصات وتقييد الإفراج المشروط . كالجلسات المغلقة و الد 

حايا، و الإجتماع والإلتقاء ب للمتهم بعد هويات الشهود من الملف مع اء و اسمكذا إزالة الض 
ولقيام المدعي العام بالتقليل من تقديم المعلومات و  ،اء مستعارةاسماستخدام  .7للد 

 

                                                           

 النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. /ب( من1) 54المادة  -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.05) 68المادة  -2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03) 57المادة  -3
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.01) 68المادة  -4
 ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النّ 03) 68المادة  -5
 من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 04)المادة  -6
 ( من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.88، 87، 75، 68، 67، 60، 57، 54، 43المواد ) -7
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 المطلب الثاني

 حقّ الضّحية في جبرالضّرر

ررجبر  إن      وليمكن  هو مصطلح عام يشمل مختلف الوسائل التي عن طريقها الض  ة أن للد 
وليها للقانون انتهاكتصحح  يه وضمانات عدم كذا الترف)الإرجاع الشامل ودفع التعويض و الد 

جبر  ،بحيث أن  ة في كل النظم التشريعية للبلدانالملاحظ أنه لا توجد مصطلحات موحدالتكرار(، و 
رر ولة من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولي 34كمصطلح عام نجده في المادة  الض  يطلق و  ،الد 
ررجبر ومصطلح الإنصاف و  ،من العهد 09التعويض في المادة عليه ب الأمريكية  تفاقيةفي الا الض 

رر بجبر  63وفي المادة  ،الإنسان حقوق ل  حقوق ربية لو الأ تفاقيةالا أم االترضية العادلة  أوالض 
مناهضة  اتفاقيةاأم  منه  41منح تعويض مناسب في المادة الإنسان فتطلق عليه الإنصاف و 
 اتفاقيةمن  06ةالماد   أم ا، 14مناسبة في المادة ترضية عادلة و  أوالتعذيب فتطلق عليه بالتعويض 

ررالقضاء على التمييز العنصري بجبر  ة ،الض  لمن البروتوكول  91 والماد  الإضافي فيصطلح  الأو 
ةالما عادة التأهيل في والتعويض و  حقوق ، بما في ذلك رد الربه الجب من نظام روما الأساسي  75 اد 

وليةللمحكمة الجنائية   .الد 

أعراف الحرب دفع التعويض، كما طرف المقاتل الذي انتهك قوانين و لاهايعلى ال اتفاقيةووفق 
 .1قواته المسلحة إلىيكون مسؤول عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون 

جنيف الخاصة بحماية ضحايا المنازعات  قيةاتفاأحكامالطرف الذي ينتهك خلال النزاع  أم ا
ولية ،فعليه مسؤولية دفع تعويضات، كما يكون مسؤول عن البروتوكول الإضافي لهاالمسلحة و  الد 

 .2كل الأعمال التي يرتكبها أشخاص يشكلون جزء من قواته المسلحة

 

 

                                                           

 .1899، لحرب البريةمن إتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بالقوانين وأعراف ا (03) المادة -1
الخاصة بحماية ضحايا المنازعات الدولية  اللأربعة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف(  91) المادة -2

 .1977، المسلحة
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 الأوّلالفرع 

 وصوره الضّررالأساس القانوني لجبر 

ولية الخاصة بجبر الأضرارهي مسألة لم تتطرق ضحايا الجرائم  حقوق إن  أي اتفاقية لها الد 
ولية بحيث نصت على عملية  ،دولية سابقة مثل ما تطرقت إليها اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الد 

وكان دور المحكمة الجنائية المادي لها في  ،جبر أضرار المجني عليهم بالضمانات والإجراءات
وكانت كذلك عبارة عن  ،المالية لكي تترجم عملية جبر أضرار المجني عليهم منح الأموال والحوافز

وكان هناك جانب معنوي متمثل في  ،تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والإسكان
 .1توفير الراحة النفسية للضحايا

وليلقد نص القانون  غير شرعي  العام على مجموعة مبادئ عامة كالنص على أن كل عمل الد 
هدف جبر الأضرار و  ،إنهاض التزام يجبر الاضرار إلىلالتزام بموجب القانون العام يؤدي  انتهاكأو 

استعادة الوضع الذي كان يمكن ترتبة على العمل غير القانوني، و يتمثل في القضاء بالعواقب الم
 .2وجوده في حالة عدم ارتكاب هذا العمل

ررلجبر و  التراضي كما يمكن أن يكون بشكل تطبيق  أوحقوقورد الصور عديدة كالتعويض  الض 
 .3حقوق جميع أشكال استرداد ال

ويمكن أن يكون ذلك عن ، استعادة الوضع الذي كان قبل الاعتداء إلىحقوقوبهدف إجراء رد ال
وكذا إعادة الممتلكات التي تم  ،ً طريق الإفراج عن الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز ظلما

لغاء أي تدبير قضائي ظالم ،ا بشكل غير شرعيالاستيلاء عليه  .4وا 

                                                           

 .48-47نصر الدين بوسماحة. مرجع سابق، ص  -1
2 - Permanent court of International Justice، Factory at, Chorzow(Claim for Indemnity case (Germany V 

Poland).(Merits).PCIJ (Ser.A), N°17,1982,P29.   

( لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأعمال غير الشرعيةدوليا، التي اعتمدتها لجنة 34إلى  31المادة ) -3
 .2001مكتب الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي. ، القانون الدولي

 (، مرجع نفسه.35المادة ) -4
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من مشروع المبادئ الأساسية والخطوط المرشدة على مجموعة أمثلة  22كما جاء نص المبدأ 
وكذا الوضع الاجتماعي والحياة ، القانونية حقوق المتمثلة في استعادة الحرية وال حقوق خاصة برد ال

 واسترداد الممتلكات.، واستعادة الوظيفة ،وا عادة مكان السكن ،والمواطنة، الأسرية

قد يكون رد و  ،تحالة في ذلك كتدمير الممتلكاتوجود عنصر الاس حقوق المتوقع من رد الو 
الجاني، كما  ةليس منصفاً خاصة لما تكون الفائدة الناتجة لا تتناسب مع التكلفة من ناحي حقوق ال

ويض كل من الأذى المادي طي  التعيغو  ،نتهاكعن الا ئلًا في مال ناشيكون التعويض متمث
 .1المعنوي و 

الخطوط المرشدة على إلزامية منح تعويض و  ،من مشروع المبادئ الأساسية 23 يتضمن المبدأو 
ذا الألم والمعاناة والكرب كالعقلي و  أوعن حدوث أي ضرر يمكن تقديره اقتصاديا كالأذى البدني 

ررالنفسي وحتى ضياع الغرض كفرصة التعليم و  مكتسبات كفقدان إمكانات ضياع الو  ،المادي الض 
الخبرة  أوحتى التكاليف المطلوبة لتوفير المساعدة القانونية و  ،الكرامة أوالإضرار بالسمعة العمل، و 

 النفسية.و  جتماعيةالاوالأدوية والخدمات الطبية و 

ولالذي قد يصل لدرجة إهانة و  ،كما يغطي التراضي الأذى غير المادي  أورة ة المتضر الد 
ررإلىالشخص الذي تعرض  التعبير  أوالاعتذار  الرسمي ون حول مثلا الإقرار بالمخالفة و تكو  ،الض 

يمكن كذلك أن يضم التراضي الشروع  في عمل تأديبي و  نتهاكتأكيد عدم تكرار الا أوعن الأسف 
 .2عقابي ضد الأشخاص الذين تسببت أفعالهم في عمل غير شرعي أو

الخطوط المرشدة قائمة عن الأشكال المحتملة ن مشروع المبادئ الأساسية و م 25 كما يقدم مبدأ
ائق  والكشف الكامل لحقاق و حق  ات والتنتهاكللتراضي وضمان عدم تكرار، كوقف استمرار الا

ن أم ايهدد  أويقة  بحيث لا يؤدي هذا الكشف في المزيد من الأذى غير الضروري لحقالعلني عن او 
حية عدة على تحديد كذا المساو  ،اختفوا أوالبحث عن جثث من قتلوا غيرهم، و  أوالشهود  أوالض 

كذا  حسب الممارسات الثقافية لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، ا عادة دفنها و  ،هوية  هذه الجثث
القانونية  حقوق الائي باستعادة الكرامة والسمعة و قرار قض أورسمي  إعلانإصدار 

                                                           

 . سابق( من مواد لجنة القانون الدولي بشأن بمسؤولية الدولة، مرجع 36المادة ) -1
 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن بمسؤولية الدولة، مرجع سابق. (37)المادة  -2
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حيةجتماعيةالا ل المسؤولية مع تقديم قبو ائق و لحقالإقرار العلني باتبطة بها، و ص المر والأشخا للض 
ات، كما يقيم إدراج نتهاكالإدارية ضد المسؤولين عن الا أوتوقيع العقوبات القضائية الاعتذار و 

وليةالإنسان  حقوق تدريبات  إلىات التي حدثت نتهاكللا المواد  إلىالقانون الإنساني، بالإضافة و  الد 
 جميع المستويات. التعليمية على

من مشروع المبادئ الأساسية والخطوط الشدة على رد الاعتبار الذي هو  24كما يطرح المبدأ  
شكل جديد من أشكال جبر الأضرار بحيث يجب أن يضم رد الاعتبار هذا على الرعاية الطبية 

 . جتماعيةالخدمات القانونية والا إلىوالنفسية بالإضافة 

فإن المحكمة  ،1العدالة والذي هو ضرب من ضروب جبر الأضرار إلىاة ة على تقديم الجنو علا
ملزمة بتحديد المبادئ الخاصة بجبر الأضرار كما يجوز لها بإصدار أمر حول جبر الأضرار من 

كذا تقديم رد الاعتبار و  أوالتعويضات، وا عادة التأهيل والترضية و  حقوق تهم، بما في ذلك رد المال
 .2ر من أشكال حبر الأضرار تراه مناسبًاأي شكل آخ أوضمانات 

وليةتقدم المحكمة الجنائية  رربوضع مبادئ خاصة بجبر  الد  حايالحقالذي  الض  وكذا رد  الض 
بمبادرة منها في الظروف  أوهذا ما يعطي للمحكمة عند الطلب والتعويض وا عادة التأهيل و  حقوق ال

حايات لحقإصابة  أوخسارة  أور مدى أي ضر رارها نطاق و الإستثنائية بأن تحدد في ق . مع الض 
 . 3سرد المبادئ من طرفها في هذا القرار

ولتعاوندي متمثل في دفع مبلغ نقدي والذي يحتاج فيه ايمكن أن يكون التعويض المو  للبحث  الد 
يقه حق  يمكن تل والذيالتأهي أورد الاعتبار  أوعن موجودات وأصول المحكوم عليه لأجل مصادرتها 

 .4أصول الجناتات العلاج والمصادرة لموجودات و ق دفع نفقعن طري

المجني عليهم و لمحكمة أن تدعو المتهم المدان. و جبر الأضرار يمكن لبوقبل صدور الحكم 
 أونقلها  أوحول تقديم آرائهم وهذا ضمانًا من عدم إخفاء الأصول  الد ولكل من له مصلحة وكذا 

                                                           

 .02منظمة العفو الدولية، ضمان العدالة للمجني عليهم، مرجع سابق، ص -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75/01) المادة -2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.01)75المادة  -3

4- Amnistinginternational: the international criminal court « Ensuring an effective 
role for victims, july1999, Alindex: IOR40/10/99, p36. 
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عندما  ،1ابير وقائية لأجل الحفاظ على الأصول التابعة للمتهمتد اتخاذتحويلها، كما يمكن للمحكمة 
وليكون المتهم عاجز عن دفع التعويضات أن تكون  تنفيذ حكم  أمامة هي المتهم يكون حينها الد 

وليالمحكمة بشأن جبر الأضرار ومصدر هنا الالتزام يكون بموجب القانون   .2والوطني الد 

اء المعنية بالتعويض سمح الأمر بذلك بحيث يحدد فيه الأفيما يخص التعويضات لابد من توضي
ولبشكل فردي، مع سرد قيمة التعويض، كما لا يمكن  ة المطالبة بتنفيذ التعويض من تعديل للد 

وليةقيمته المحكومة بها من طرف المحكمة الجنائية  كما يكون على المحكمة  3الغرامات، وكذا الد 
وليةالجنائية  ررد المبادئ ذات الصلة بجبر إلزامية تحدي الد  ، وهذا ما قد حدث في قضية 4الض 

بوضع مبادئ والإجراءات الواجب تطبيقها  2012ت أو  07لوبانغا حيث قامت الدائرة الابتدائية في 
ررلجبر  وليةالمحكمة الجنائية  أمامللضحايا  الض  ، حيث سمحت المحكمة لمجموعة الد 
حايا في هذه القضية )قضية توماس لوبانغا(، عندها أكد  المشاركة حق  ضحية( من  114)الض 

أي عند  الحالةديوبنيتو ورينيهبلاتمان وأدريان فولفورد( خلال النزاع في هذه أو القضاة )إليزابيت 
ررية صور جبر أهمالنظر فيها أكدوا على  وليفي القانون الجنائي  الض  على أساس أنها  الد 

الحلول الأكثر شمولية كما يحمس على مشاركة  دإيجا إلىهب ز مفهوم العدالة العقابية، وتذو اتتج
سبل الإنصاف الفعلية، وأضاف القضاة  إلىالمجني عليهم في الإجراءات ويعترف بالحاجة الماسة 

 .5تحويلية قد تكون مناسبة أووقائية  أوعلى أن التعويضات التي تكون ذات قيمة رمزية 

وليةكما تلتزم المحكمة الجنائية  ررامر المتعلقة بجبر و من عدم إصدار الأ الد  إلا بعد  الض 
بعض التدابير الوقائية  اتخاذيق الإدانة، وهذا ما يستدعي مرور بعض الوقت، ويمكن للمحكمة حق  ت

تحويلها تهربًا من دفع التعويضات و  أونقلها  أولأجل عدم تمكن المجني من إخفاء الأموال المالية 
تحديد الإجراءات التي من  إمكانيةعويضات في الوقت المناسب، مع هذا لكي  تستطيع تقدير الت

حاياخلالها يتم إعلام  كل ما من شأنه البحث بشكل  اتخاذبعملية التعويض ودعوتهم للتقدم و  الض 

                                                           

 .03منظمة العفو الدولية، ضمان العدالة للمجني عليهم، مرجع سابق، ص -1
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75/02المادة ) -2
 .وقواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية 219القاعدة ) -3
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75/1المادة ) -4
م فريجة، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه محمد هشا -5

، 2013/2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  ،علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي
 .341-340ص
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فعال عن الممتلكات والأصول، لكي يتمكن من تجميدها والاستيلاء عليها لأجل أن ينتفع بها 
حايا ررأهداف المحكمة من حيث جبر  يقحق  في سبيل تو ،1الض  ولفلها أن تستعين ب الض  بحيث  الد 
ولالأساسي على أن توفق  الن ظامينص  المحكمة الخاصة بجبر  أحكامالتي هي طرف بتنفيذ  الد 
رر وليبل هي ملزمة بحسب القانون ،الض  ررالوطني بأن تقدم إعانات بجبر و  الد  للضحايا، في  الض 

 .2لا يسمح له بالدفع حالة وجود عجز من المتهم

الأساسي الحرص على وضع إجراءات في أنظمتها   الن ظامكما يكون على الأطراف في 
امر و السريع والفعال يمكنها من تنفيذ الأ تعاون التدابير  اتخاذالداخلية الوطنية لأجل تمكنها من 

ادر   .3ة عن المحكمةالص 

مصادرة، فإن عليها القيام بتدابير الاسترداد امر الأو حالة وجود دول غير قادرة على تنفيذ  أم ا
امر من المحكمة لأجل مصادرتها، دون أو ها حق  لقيمة الأملاك والأموال والعائدات التي صدر في 

 إلىالغير حسن النية، لكي تقوم بعدها بتوصيل قيمة وثمن هذه الأشياء المصادرة  حقوق المساس ب
ليا مع إعطاء المحكمة، والتي بدورها تقوم بصرفها للضحا  .4وية لهم في ذلكالأو 

حاياضررًا ب لحقبالتعويض قد ي الد ولحالة عدم إلزامية  أم ا يق حق  الذين يسعون في ت الض 
التعويض  الكامل المنصوص عليه من قبل المحكمة جراء الأضرار التي أصابتهم، لأنه يمكن أن 

وليكون عند  ن مصادرته من المدان، كما يمنع على ة الأموال والأصول لأجل تكملت ما لا يمكالد 
المحكمة دفع التعويضات عن طريق الصندوق الاستئماني، إلا في حالة وجود عجز في الدفع من 

حاياحقوقوهذا لا يعني حصر  ،5أموال المدان في تلقي التعويضات من الجهتين المذكورتين في  الض 
وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظام سبل جديدة في الحصول على  اتخاذم من ، إذ يمكنهالد 

ولالتعويضات والمتمثلة في المطالبة من  التي تبين أن لها علاقة بين أجهزتها والأفعال  الد 

                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75المادة ) -1
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (75/5المادة ) -2
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.109(و )94/1المادة ) -3
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.109المادة ) -4
كلية الحقوق، جامعة نبيل بن خديم، استيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير،  -5

 .115، ص2012بسكرة، الجزائر، 
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ةالأساسي لروما على أنه لا يوجد في  الن ظامالإجرامية المرتكبة، وهذا ما أكده  ( ما قد 75) الماد 
حاياحقوقيعتبر مساسًا ب وليأو وطني بحسب القانون ال الض   .1الد 

ررنص نظام روما الأساسي على جبر  والذي يكون بإجراءات مختلفة عن إجراءات  الض 
ررالمشاركة. فنص على أن يكون جبر   أم افي أي مرحلة من مراحل عملية المقاضاة، ويكون  الض 

رد الاعتباروالترضية. نظراً لصعوبة حصول التعويض من أو والتعويض  حقوق على صور رد ال
 .2صندوق الاستئمان بحيث يكون التعويض طوعي إنشاءلمدان فإنه قد تم ا

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامميز  بين مسؤولية الشخص المدان عن طريق جبر  الد 
ولأضرار المجني عليهم، ومسؤولية  وليةة التي قد تنشأ عن ارتكاب الجرائم الد  وهو ما يعزز أكثر  الد 

حاياحقوق  .الض 

عن طبيعة الأشخاص المستفيدين من هذا المركز القانوني المستحدث فلا يوجد فرق في  م اأ
تعريف عام للضحايا. وهذا ما أكده تعريف  اعتمادإلىذلك بين الشخص الطبيعي والمعنوي. بالنظر 

وليالقانون  معنوي تضرر بفعل ارتكاب جريمة من الجرائم  أوالجنائي بأنه كل شخص طبيعي  الد 
 .3وليةالد  

ررلم يكن في السابق اعتبار جبر  جزء من الإجراءات الجنائية ولكن بعد تطور القانون  الض 
وليالجنائي  ررتم إدراج جبر  الد   ،والذي يتجسد في عدة صور ضمن الإجراءات الجنائية .الض 

وليةيص عليه في مجموعة من الاتفاقيات تنص  كما تم ال والمؤتمرات ومختلف المواثيق  الد 
وليةا ادر لد   حقوق روبية لو هاالفقه القضائي للمحكمة الأأهمة على سبيل المثال لا الحصر والتي الص 

ولالإنسان ومحكمة  وليوالعهد 4الإنسان حقوق الأمريكية ل الد  السياسية و المدنية  حقوق الخاص بال الد 
حاياعلى جبر  ررالض   .5الإنسان حقوق جراء خرق  الض 

                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75/06المادة )) -1
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.(79) المادة -2
 .31بق، صنصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي، مرجع سا -3
 .432ص  2001دي شيلتون، سبل الانتصاف في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطّبعة الأولي،  -4
 .والسياسية( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 6)14( و5)9( و3)2المواد -5
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وليةتفاقيةوالا1مناهضة التعذيب قيةاتفاهذا ما نصت عليه كذلك و  للقضاء على التمييز  الد 
وليةتفاقيةحتى الا، و 2العنصري   .لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  الد 

حاياب لحقفوري عن الأذى الذي فلابد من جبر ضرر كافٍ وفعال و وعليه   .3الض 

ولكما نصت محكمة  ررل جبر الإنسان على أن أعما حقوق الأمريكية ل الد  هي تدابير  الض 
رروعلى  نتهاكات وتحدد طبيعتها على أساس خصائص الانتهاكالقضاء على الا إلىتهدف   الض 

ررعليه لابد من إصلاح الأضرار الماديةوالمعنوية لأن في  ذلك  جبر و  ،4المالي وغير المالي  الض 
وليالإنسان بموجب القانون  حقوق الناتج لأسباب تعدي على   .5كاملالمت الد 

ن استرداد الو  وا عادة التأهيل والترضية والتعويض وضمانات عدم التكرار هي كلها من  حقوق ا 
ررقبيل جبر   .6الض 

رر إجراءات جبر  أماممن عدمه عائق  نتهاكيجب ان لا يكون معرفة مرتكب الا للضحايا الض 
وابط العائلية بين ته قضائيا ومهما كانت الر لاحقم أوتمت ادانته  أووكذا عملية القبض عليه 

حيةالجاني و   .7الض 

 الدّوليةوالمؤتمرات والإتفاقيات  الدّوليبحسب القانون  الضّررفي جبر  لحق:اأوّلا

لبحث من خلال ا حقوق لابد من تحديد الوضع القانوني لهذه ال لحقلتسليط الضوء على هذا ا
معترف به بموجب  ق  حبالتعويض هو  لحقمدى معرفة إن كان افي التأسيس القانوني لها. و 

وليالقانون  وليكون على جميع أم لاف الد  حاياالإلتزام بضمان حصول  الد  على التعويض،  الض 

                                                           

 ، مرجع سابق.من اتفاقية مناهضة التعذيب 14و 13المواد  -1
 .1966ولية للقضاء على التمييز العنصري لسنة من الاتفاقية الد 6المادة  -2
 ، مرجع سابق.147/60قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العدد  -3
، 177فقرة  147العدد  06حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية بيرو ضد بالديون غارسيا،  -4

 . 2000أفريل 
 .128افحة الإفلات من العقاب، صمحكمة العدل الدولية، القانون الدولي ومك -5
العدد  1998نوفمبر  27حكم محكمة الدول الامريكية لحقوق الإنسان. قضية لويزا تاماي ضد بيرو حكم في  -6

 .85الفقرة  42
 ، مرجع سابق.60/ 147قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العدد  -7



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

123 

 

ولعليه طبيعة الإلتزام و  يكمن  في أن  هذا الإلتزام هو واضح في القانون  لحقإتجاه هذا ا الد 
ولي وليالقانون و  الإنسان حقوق ل الد  وليلقانون الجنائي و بمستوى أقل ضمن ا الد   الإنساني.  الد 

وليفي القانون  لحقفنجد أساس هذا ا غير و  الإنسان منصوص عليه بشكل مباشر حقوق ل الد 
وليرغم وجود النص الصريح في العهد ف مباشر، العهد المدنية و السياسية، و  حقوق الخاص بال الد 
ولي ه الإتفاقيات أسست لإلتزام و الثقافية. ولكن هذ جتماعيةالاالإقتصادية و  حقوق الخاص بال الد 

ضمان التمتع بها. مع النص على الإجراءات الواجبة و  حقوق لل حترامعلى شكل الا الد ولعام على 
 .1المنصوص عليها في الإتفاقيتين حقوق ات الانتهاكلمعالجة 

ةكما نجد كذلك أن نص    لمناهضة التعذيب تقدمت بالإلتزام المت حدةالأمم  اتفاقيةمن  14 الماد 
ولي على آلية قانونية لأجل ضمان إنصاف من يتعرض للتعذيب مع الـتأكيد  عتمادللأطراف بالا الد 
حيةمناسب مع إعادة تأهيله بما في ذلك ذوي الحصول بتعويض عادل و  حق  على  بالحصول   الض 

 .2على تعويض في حالة وفاته لسبب التعذيب

وليةتفاقيةأشارت كذلك الاو  لتزام الإخاص من الإختفاء القسري على كذلك لحماية جميع الأش الد 
ولي ررللأطراف بالنص في أنظمتها القانونية على جبر  الد  الحصول على التعويض بشكل و  الض 

 لأساسية الخاصة بضحايا الإجرام والت عسفمبادئ العدل ا علانكان لإو ،3سريع ومنصف وملائم
لطةبإستعمال  حاياحصول ضمان  إلىالدور الكبير في التطرق  الس  على التعويض بشكل  الض 

 .1985في  المت حدةللأمم  العام ةواضح والذي إعتمدته الجمعية 

وليةنظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية  أم ا والتي تندرج تحت إطار القانون  الد 
ولي حاياالجنائي فقد أفرت ب الد  وليةللجرائم  حق الض  ن يكون ها بأاختصاصالتي تدخل في و  الد 

ررالتعويض بصورة عام، بحيث يكون لجبر  ررثلاث أصناف جبر  الض  حيةب لحقالذي  الض   الض 
 .4رد الإعتباروالتعويض و  حقوق و المتمثل برد ال

                                                           

 .، مرجع سابقالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان -1
 مرجع سابق.إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب،  -2
 .2019، ( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري4)24المادة   -3
  من نظام روما الأساسي. (75)المادة  -4
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وليبمستوى أقل في القانون  أم ا حاياالإنساني  فكان نصيين مهمين عن  الد  للنزاعات  حق الض 
وليةالمسلحة  ولالفي التعويض من طرف  الد  تها القانونية بالتعويض م ااالتي تخل بالتز المتحاربة و  د 

بنفس الصيغة تقريبا جاء و ، 1كذا مسؤليتها عن كل الأعمال التي يرتكبها أفراد القوات المسلحةو 
هو مسؤول عن كل الأعمال التي يقوم بها الأشخاص التابعين لبروتوكول بأن يقوم بدفع تعويض و ا

 .2لقواته المسلحة

ولون الإلتزام بالتعويض قائم على عليه يكو  ولية الطرف في النزاع المسلح الد  ليس على و  الد 
رغم هذا كان الفعل يشكل جريمة دولية و  ب للضرر،بأفراد قواتها المسلحة رغم إرتكابها للفعل المس

ال أن التعويض أهمبموجب نظام روما فإن المسؤلية عن التعويض تقع على من إرتكب الجرم دون 
وليةطار النزاعات المسلحة غير في إ يتم إقراره حسب القانون الداخلي لأنه يحكم بشكل خاص  الد 

رتكاب جرائم دولية في إطار ن المحكمة  إلىأحيلت زاعات مسلحة غير دولية و مشروعية الحرب. وا 
وليةالجنائية حايايمكن الحصول على التعويض  الد  ةعما أصابهم من ضرر بحسب  الض   75 الماد 

 نظام روما الأساسي.من 

الالتزام بالتعويض الذي أقرته مختلف النصوص القانونية  الد ولعندها يمكن استنتاج أنه على 
ولية القانونية  الالتزاماتهذه  انتهاكللضحايا بالتعويض من جهة أخرى مرتبط مباشرة ب لحق، واالد 
ولية  .ة وطنياً ر ما في ذلك النصوص المقر بالد 

ولالإنساني تلزم  الد وليات القانون انتهاكعلى  إن الأضرار الناتجة ررعلى جبر  الد  على  الض 
يكون هذا بشكل تعويض  بمبالغ مالية عن الخسائر التي عانت منها أفعال ممثليها، و  أوخروقاتها 

ول عليه معاهدات السلام بين الأطراف التي كانت في نزاع، بأن يكون  تنص  هذا ما ورعاياها و  الد 
تعويض أسرى الحلفاء الذين  انتهاءفراد المتضررة مثل ما قامت به دولة اليابان بعد تعويض للأ

 .3كانو في قبضة اليابان

                                                           

 ، مرجع سابق.( من اتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية03لمادة )ا -1
 ، مرجع سابق.( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة91المادة )-2
 .1951من معاهدة السلام بين الحلفاء واليابان بسان فرنسيسكو لعام  16المادة  -3
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في تقديم تراضي  لحقالإنسان لديها ا حقوق كما نجد أن العديد من محاكم المتخصصة في    
ةتعويض مناسب مثل ما جاء في  أوعادل  الإنسان  حقوق ربية لحماية و الأ تفاقيةمن الا 41 الماد 

ةو  11الحريات الأساسية بصيغتها المعدلة بالبروتوكول و   حقوق الأمريكية ل تفاقية( من الا1)63 الماد 
الإنسان بحيث نجد أنها نصت على التعويض للأضرار والخسائر المادية كفقدان مصدر الرزق  

 .النفقات الطبية وكذا الخسائر غير المادية كالآلام والمعاناة والإحتقارو 

ولالإنسان تطلب صراحة من  حقوق كما نجد على غرار هذه المحاكم معاهدات خاصة ب  الد 
كما تم النص صراحة  ،1المحاكم الوطنية أمامات نتهاكتقديم الإنصاف لكي يكون تعويض عن الا

ررعلى جبر  ، 2تم إيقافه بشكل غير قانوني أوقبض عليه  أوكل من تمت إدانته لحقالذي   الض 
 .3قانونيالقابلية التنفيذ للتعويض عن التعدي غير  مع اشتراط

الدعاوى. تسمح ة فلقد تأسست محاكم تحكيم خاصة بواسطة معاهدات على شكل لجان مختلو 
لقد لوحظ خلال نهاية القرن التاسع عشر العديد الحكومات و  مامأالمؤسسات برفع دعوى للأفراد و 

عة من الثورات وحالات الإضطراب  في دوث مجمو حالمختلطة نشأت بعد  الدعاوى من لجان 
 .4العام وسلب الملكية الخاصة الن ظام

هيئات شبه  إنشاءات، كما شهد العالم نتهاكلذا كانت هذه اللجان مهتمة بتعويض الأفراد عن الا
المؤسسات لهدف النظر  والد ولأعن طريق  أوبموجب معاهدة سلام  الأمنأوقضائية من قبل مجلس 

حادعاوىفي  صدار حكم و  ياالض  هذه الهيئات  أمامإجرائية واسعة  حقوق م من خلالها إعطاءهم وتا 
بالتالي ات مختلفة في عملية النظر فيها و والمشاركة بدرج الد عوى فيكون للأفراد التقدم مباشرة ب

 .5الحصول على التعويض

ما توجد إثيوبيا للتنظيمات ك -أخرى مثالها لجنة إريتيريا إلىيختلف التعويض من هيئة و 
هي و  1991في  الأمنللتعويضات والتي أنشأتها مجلس  المت حدةإختيارات أكثر مرونة كلجنة الأمم 

                                                           

 ( من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.03)2المادة  -1
 ، مرجع سابق.الخاص بحقوق المدنية والسياسية( من العهد الدولي 6)14( و5)9المواد    -2
 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. 6من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  14المادة  -3
 .1981جانفي19والولايات المتحدة الامريكية في  إيران( من اعلان تسوية التظلمات بين 1/2)ف 02المادة  -4
 .06رجع سابق، صإيمانويلا كيارا جيلارد، م -5
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ضرر  أوة إليها الناتجة عن أي خسارة مالمقد الدعاوى هيئة شبه قضائية تقوم على فصل في 
ررمباشر حتى  مؤسسات  أورعايا  أوأخرى للحكومات  أوالموارد الطبيعية  البيئي واستنفاذ الض 

 .1أجنبية نتيجة غزوها غير الشرعي

حتلاله للكويت فهنا نجد أن معيار التعويض إعتمد على الخسارة اقضية غزو العراق و  أم اف
قانون الحرب. لذا على  انتهاكجد خسارة مباشرة في أو الناشئة بوصفها نتيجة مباشرة. أي أن العراق 

حتى تتعرف على الخسارة  إذا كانت  الكثير من  للتعويضات حينها لا تنتظر المت حدةلجنة الأمم 
، الكربالشخصي والألم الذهني و  ذىالأمنح تعويضات كالوفاة والتعذيب و التي أسفرت عن  الدعاوى 

فراد القوات المسلحة أالإضرار بها وكون   أوفقدان الممتلكات الفعلية والشخصية و أخذ الرهائنو 
للتعويضات إلا أنها تقبلت تظلمات الأفراد  المت حدةالأمم مستبعدة من الاهتمام  بها من قبل لجنة 

 .2المحتجزين كأسرى حرب نتيجة إنخراطهم في عمليات ضد العراق

 2000التي تأسست  بموجب معاهدة السلام فيإثيوبيا للتظلمات و  -جنة إيريتيال إلىبالنظر و 
ولومات في ها بالتعويض على تظلمات الأفراد والمؤسسات والحكاختصاصبحيث كان  تين نتيجة الد 

وليات للقانون نتهاكالا وليات القانون انتهاكغيرها من  أوالإنساني  الد  . حيث أصدرت لحد الد 
ولالساعة حكمين جزئيين بشأن معاملة الأسرى الحرب من جانب   .3تينالد 

عندها أصدرت اللجنة قرار فتحث بمنح تعويضات،  2000السلام في ديسمبر  اتفاقيةكانت و 
لم ينص القرار ثل مبدئيًا في التعويض المالي، و المناسب للمنظمات يتم الانتصافينص عل أن 

طلبت حكومة أثيوبيا من لجنة التظلمات بأن و ، 4على شكل آخر للتعويض غير التعويض المالي
تولي عليها بطريقة غير ساتقوم بإصدار أمر لأجل إسترجاع ممتلكات السجناء الشخصية التي 

 .5لكنها رفضت لعدم وجود أدلةو قانونية 

                                                           
1 - UNCC.UNDOC,S/AC.26/1991/1, Governing council Decision1, Criteria for expedited processing of 

urgent claims, 2August1991, and para18.   

2 - UNCC.UNDOC،S/AC.26/1992/11, Governing Council Decision1 Eligibility for compensation of 

Members of the allied coalition a armed Forces, 26 June1992 . 

3-Eritrean-Ethiopia claims commission، Partial a Ward, prisoners of war, Ethiopia’s claim4,1 July2003. 
 .2001جويلية  24، لجنة التظلمات التابعة لاتفاقية السلام، 03قرار رقم  -4

5 - Eritrea’s claim17,po, Cit (Note 32)para78.Eritrean-Ethiopia claims 
commission, Partial a Ward, prisoners of Ward. 



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

127 

 

أبرمت عدة ديد من القوانين و ألمانيا فقد أصدرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية الع أم ا
 إنشاءقامت عدد من الحكومات طواعية بتأمين ضحايا الحرب والمحرقة، و  معاهدات من أجل

وليقانون ات الانتهاكآليات لمراجعة التظلمات الخاصة بتعويض ضحايا صناديق و  الإنساني  الد 
 .1المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية

شبه قضائية، لكن هنالك ية بالنسبة للتعويض وتتسم أنها أكثر قضائية و تعتبر هذه الآلية تقليد
التي بدورها تقترن عمومًا بالنزوح ل المرتبطة بالممتلكات العينية و مبادرات أخرى تهتم بالمشاك

التي لإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك و ا اتفاقيةفنجد  ،سبب النزاعاتالجماعي للمدنيين ل
  1995ية في دايتون لشهر نوفمبرجمهورية يوغسلافيا الإتحادن كرواتيا والبوسنة والهرسك و كانت بي

تشريعات فترة الحرب جراء لسبب الأعمال العدائية و  االتي إتهمت بوضعية المدنيين الذين عانو و 
 .2الملكية حقوق المعتبرة  على  الخسائر

الممتلكات العينية   حقوق لأجل القيام بإستلام التظلمات المتعلقة ب تفاقيةكلفت لجنة بواسطة الاو   
الخاصة بالبوسنة والهرسك والذين ليس لهم حيازة ممتلكات محل البحث بتظلمات من أجل رد 

لطةجنة لها ذه الل  هعلى تعويض عادل بدل من إعادتها و الحصول  أوالممتلكات  بإصدار  الس 
 .3قرارات نهائية وملزمة قانونًا

الإسكان في  حقوق في كوسوفو على لائحة لأجل تنظيم  المت حدةعتمدت كذلك بعثة الأمم ا لقد 
آلاف  7تم حل ألف تظلم لديها و  30ي يتم تقييد كوسوفو و حل النزاعات حول الملكية السكنية، لك

 .4تظلم لديها

ولواعد التي تلزم إن وجود الق وليالمنتهكة للقانون  الد  الإنساني تعويض هي قواعد قديمة  الد 
وليالعهد في القانون  الخاصة  1907لاهاي الرابعة لعام  اتفاقيةالعرفي، بحيث وردت في  الد 

لقوانين وأعراف الحرب البرية، كما أعيد النص عليها في البروتكول الإضافي  احترامب الأو 
1. 

                                                           

 .07إيمانويلا كيارا جيلارد، مرجع سابق، ص -1
، من اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك: أبرمت بين كرواتيا والهرسك وجمهورية 01المادة  -2

 .1995، نوفمبر 07تون، ملحق يوغسلافيا الاتحادية في الداي
3 - H.VanHautte “Mars property claim resolution in a Post-war Society: the commission for real property 

claims in Bosnia and Herzégovine, International and Comparative lau Quarterly, Vol48,1999, P632.   

 س مديرية الإسكان والملكية ولجنة تظلمات الإسكان والملكية.تؤس 1999/23اللائحة، رقم  -4
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وليةد جبر الخسارة أحيانا أخرى على أساس إقرارها. لكن طبيعة النزاعات المسلحة كما أعتم  الد 
ررفيها إجراءات لتقديم جبر  وليةغير التي في النزاعات المسلحة  الض  حيث لا تكون بالضرورة  الد 

وليةمناسبة في النزاعات المسلحة غير  ولية، لأن النزاعات المسلحة غير الد  حيعاني  الد  من  اياالض 
رريمكن تقديم طلب من المحاكم الوطنية لأجل جبر ات في دولتهم  و نتهاكالا حسب القوانين  الض 

وليالوطنية كما تطلب العهد   حقوق المعاهدات الثلاث لالمدنية والسياسية و  حقوق الخاص بال الد 
ولالإنسان من  لتعدي على هذا ، كما نص على عدم السماح با2اتنتهاكإلزامية توفير العلاج للا الد 

 .3الإنسان حقوق المحكمة الأمريكية لالإنسان و  حقوق الواجب من طرف لجنة 

عليه يمكن و  ،4أن تبقى ملتزمة  بواجب تقديم التعويض عن ضحايا كل نزاع مسلح الد ولعلى و 
وليأو المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني  حقوق المساس ب ررالمتمثلة في طلب جبر و  الد   .5الض 

أن تطلب من السلطات الأفغانية لأجل توفير حلول  المت حدةللأمم  العام ةما أدى بالجمعية  هذاو 
وليات الخطيرة للقانون نتهاكيقية لضحايا الاحق  و  فع الة  .6الإنساني الد 

بدعم الواجب الذي ينص بأن تقوم المجموعات المعارضة  المت حدةقد قامت منظمة الأمم و 
ررالالمسلحة في تقديم جبر  قادة الفصائل  المت حدةالتابع للأمم  الأمنالمناسب كما دعا مجلس  ض 

 .7تأمين إعادة الممتلكات المنهوبة

إتجاه ضحايا الجرائم ثم  للد ولل من نادت بالمسؤولية القانونية أو "ماجري فراي"كانت السيدة 
الحفاظ على  هم من ضرر على أساس التقصير في أداء واجبها فيلحقالإلتزام بتعويضهم عما 

هذا بعد الحرب العالمية الثانية لما نشرت كتابها ها و يضاحماية المواطنين والمقيمين على أر ، و الأمن
الذي أقرت فيه بأن دور التعويض لا يمكن بحال من و  1951ن "أسلحة القانون" في سنة بعنوا

ررالأحوال أن يجبر  ها وجسامتها قط على تخفيف آثار يقتصر فبل الناتج عن الجريمة  الض 

                                                                                                                                                                          

 ، مرجع سابق.1907اتفاقية لاهاي الرابعة، الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية،  -1
  ، مرجع سابق.( من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية2/03المادة ) -2
 ، مرجع سابق.بحقوق المدنية والسياسية( من العهد الدولي الخاص 04المادة ) -3
 ، مرجع سابق.1977، ( من البروتكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية38المادة ) -4
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75/06المادة) -5
 .1996للجمعية العامة للأمم المتحدة في  108( 51قرار) -6
 .1996لمجلس الأمن للأمم المتحدة في  1071قرار -7



 ...ماهية الضحية في مختلف الأنظمة الدولية .............................الباب الأول.........

129 

 

ولتتابعت مقالاتها فيما بعد بشكل مباشر لضرورة  وجود دور و  ة في تعويض ضحايا الجريمة من الد 
العام ةالأموال 

1. 

ل من نادى بإلزامية وضع أو الذي يمثل المدرسة التقليدية  "جيرمي بنتام"يعتبر الفقيه الإنجليزي و 
ولنظام لأجل تقرير المسؤولية  لما يكون الجاني  العام ةني عليهم من الخزانة ة في تعويض المجللد 

ولهذا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر على أساس عدم ترك معسرًا. و  ة للمجني الد 
ذلك من خلال جبر درة لحمايتهم والمحافظة عليهم و عليهم لوحدهم، بل لابد من المجتمع المبا

رر  .2الجريمةمع تعويضهم لسبب عدم قدرته لوقايتهم من  الض 

 "علم الاجتماع الجنائي"عن طريق كتابه  "أنريكو فيري"كما نص عليه فقيه المدرسة الإيطالية 
ولالذي ألح فيه على إلزامية قيام و  المجني عليهم من خلال إلتزامها بصرف  حقوق ة برعاية الد 

فكرة  إلىي تطرق " الذ"جارو فالوهذا ما أيده الفقيه ي لهم عند وقوع الجريمة عليهم. و تعويض فور 
هذا حال عجزهم من الحصول على تعويض من لحق للضحايا و صندوق للتعويضات عما  إنشاء
 .3الجاني

وليةكما تعاقبت و تعددت المؤتمرات  ولالإقليمية حول إلتزام و  الد  بتعويض ضحايا الجرائم،  الد 
وليفنجد في مستهلها المؤتمر  في هذا  "أدولف برانز"، حيث نص الفقيه 1895للسجون بباريس  الد 

ولالمؤتمر على قيام  ثل الجاني الذي  أحوالهم ملمجني عليهم  في مراعاة ظروفهم و ا إلىة بالنظر الد 
ولالعناية من قبل يلقى  الرعاية و  ة كإطعامه وتوفير المسكن والملبس له. وتوفير الدفء والإنارة الد 

مالية كأجر عن  وجه من السجن تعطيه مبالغعند خر وتقوم بتأهيله وتدريبه على نفقتها و  ،والصحة
وليبعدها جاء المؤتمر و  4بالمقابل تترك المجني عليه يقاسي من الجريمةعمله في السجن. و   الد 
ولالذي نادى بوجوب و  1900للسجون ببلجيكا عام  للقيام بتعويض المجني عليهم. لكن الحرب  الد 

حاياالإلتفاف حول  إلىلفكرة، ثم طفت الحاجة تقرير هذه ا إلىوالثانية أدت  الأولىالعالمية  بيد  الض 
                                                           

يعقوب محمد حياتي، تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه من  -1
 .45، ص1977مصر،  كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،

مية، رسالة لنيل الدكتوراه، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلا-عادل محمد فقي،  -2
 .242، ص1984كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 

 .45ص ،يعقوب محمد حياتي، مرجع سابق -3
4 - William talback, reparation to the injured and the rights of the victims of crime to compensation, 

London ,1966,p18 . 
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حيز  إلىلإدخال هذه الفكرة  الأولىشرارة الالذي كان بمثابة و  ،1957عام  "مارجري فراري "الإنجليزي 
حاياصناديق لتعويض  إنشاءالتنفيذ لكي تقرر بعدها دول   .1الض 

صى أو حيث   1968مبعدها جاءت عدة مؤتمرات كمؤتمر لوس أنجلس بكاليفورنيا عاو 
ولبالتعويض للمجني عليهم من   ليس منحة ثم تلاه انعقاد مؤتمر دولي ثانٍ له و  حق  ة باعتباره الد 

 1972الأمريكية ثم مؤتمر دولي ثالث عام  المت حدةلنفس  الغرض في مدينة بالتيمور بالولايات 
 .2نتاريو بكنداأو بمقاطعة 

الأعضاء  في  الد ولصت حكومات أو  1977ي لعامربو بعدها اللجنة الوزارية في المجلس الأ
 .3المجلس بالأخذ في الحسبان الحالات التي يتعذر فيها حصول المجني عليه من التعويض

هذا مبدأ و  نتهاكما كان عليه قبل حلول الا إلىإعادة الموقف  إلىيهدف التعويض للضحايا 
 حقوق ات انتهاكفي التعويض عن  لحقاين، و حق  المستدالة فيما يتعلق بالمجني عليهم و أساسي للع

وليالإنسان معترف به في القانون  وليةالمعاهدات الإنسان و  حقوق ل الد  وليالقانون و  الد  العرفي  الد 
 .4الإنسان كمبدأ خط توجيهي أساسي حقوق ككل كما تم التأكيد عليه من جديد من قبل لجنة 

س، بما أنه عرض ذو طابع تقني بالأسا المحكمة الجنائية هو أمامالمجني عليهم  حقوق مسألة 
القواعد  أومكونات نظام روما الأساسي  أم اهي يعالج مختلف النصوص والوثائق ذات الصلة و 

وليةلوائح المحكمة الجنائية  أوالإجرائية وقواعد الإثبات   .5مسودة لائحة قلم المحكمة أوالد 

وليةتجدر الإشارة أنه لا يجوز للمحاكم الجنائية  امر ضد شخص آخر غير أو أن تصدر  الد 
ولت بالمجني عليهم بما في ذلك لحقالمدان للتعويض عن الأضرار التي  لو اتضح أن ة. حتى و الد 

                                                           

كتاب دار ال في الفقه الإسلامي والقانون، ليه في التعويض عن ضرر النفسزكي زكي زيدان، حق المجني ع -1
 .190، ص2009مصر، ، الإسكندرية، القانوني

عادل محمد فقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، رسالة لنيل الدكتوراه،  -2
 .266، ص1984مصر، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 194، صرجع سابقزكي زكي زيدان، م -3
: الموقف في دارفور 2017 لوتزاويتة، مدير حقوق الإنسان بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن لسنة -4

 .38ص ،الجنائية الدولية التكميلي، الجلسة الرابعة ودور المحكمةعليهم للعدالة  ووصول المجني
 .39صسابق،  سولتزر، مرجعجان  -5
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المسؤولية  أم اعلى الأشخاص الطبيعية  اختصاصالأفعال المرتكبة لها فيها يد لأن المحكمة لها 
ول وليالقانون  أحكامفيكون تحديدها بحسب  للد   .1الد 

الجماعية لسبب ما يتعرض له من جرائم  أوحرياته الفردية  أوالإنسان  حقوق انتهاكجدال بأن  لا
الفرد مدى الحياة، نظراً  تصاحبات نتهاكدولية لا يمحيه أي تعويض. كون فضاعه هذه الا

 أولحقعدم القدرة على الاسترداد الكامل ل أو،بعض المراتفي حاله  إلىستحالة من إرجاع الحال لا
شيء. لكن التحديات التي جاءت بها المحكمة الجنائية رغبة في التخفيف من الآثار السيئة ال

وليةللاختراقات الحاصلة وكذا المواثيق  ادر الد  على إلزامية تعويض المجني  المت حدةة عن الأمم الص 
ررأفراد أسرهم تعويضاً يجبر  أوعليهم  الخاص بحماية كل  علانمثل ما جاء به الإ ،2الض 

ذويهم على التعويض و ضحايا هؤلاء البأن يتحصل  1992الأشخاص ضد الاختفاء القسري لعام 
عند وفاة المجني عليه كنتيجة لفعل من أفعال الاختفاء ما في ذلك وسائل إعادة أهليهم، و المناسب، ب

 .3من يعوله الحصول على التعويض حق  القسري يكون عندها من 

الإنسان  حقوق لتأكد على أن المبادئ المعترف بها في مجال الإنسان  حقوق جاءت كذلك لجنة و 
حاياعلى أن  الحصول على لحق في استعادة أموالهم و من الاختراقات الخطيرة يكون لهم ا الض 
 .4ثم إعادة تأهيلهممن تعويض 

ولإن جمعية  وليةالأطراف بالمحكمة الجنائية  الد  اعة حول مكونات العدل الأساسية لها قن الد 
بصورة اة و أو دعمها على قدم المسهم في الانتفاع بحماية العدالة و المجني علي حق  على  تنص  ي التو 

كذا الاطلاع وبصورة فعلية، و  ،متناسبص التعويض فإنه يكون بشكل فوري و فيما يخ أم افعلية، 
ولآليات جبر الأضرار، لذا فإن جمعية ا علاقة بالاعتداء و على المعلومات التي له اف الأطر  الد 

                                                           

 ، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.(25)ادةالم -1
عبد الحميد محمد وعبد الحميد حسين، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمواجهة  -2

، 2018ديسمبر  7-6الجرائم ضد الإنسانية، بحث مقدم إلى مؤتمر، جامعة بني سويف، مصر، في الفترة من 
 24ص، 2018،تركيا، لإسطنبو

( من إعلان جمعية الأمم المتحدة، حماية كل الأشخاص ضحايا الإختفاء القسري، قرار رقم 19المادة) -3
47/133 ،1992. 

 الإنسان.، لجنة حقوق 35/1996قرار رقم  -4
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حاياية أهمتؤكد على  له صلة من حيث النوعية لأجل تسهيل عمل المحكمة بالمهام  ولكل  منالض 
 .1المكلفة بها نحو المجني عليهم

 الضّررصور جبر  :ايثان
ورد الحقوقوا عادة شمل جبر أضرار المجني عليهم حسب نظام روما الأساسي في التعويض 

 .2لاعتباراهي عبارة عن رد  التأهيلوالترضية والتي

 في التعويض  لحقا-أ

، فكان هو حط الأنظار باعتباره ضحية الجانيفي معظم عصور التاريخ كان المجني عليه م
عقب الثورة  أم ا، بدونه أوفي العفو عنه مقابل تعويض  أوفي معاقبة الجاني  لحقصاحب ا

ع القرن الأخير زادت الفرنسية فقد زاد الاهتمام على الجاني على حساب المجني عليه، وخلال رب
إعادة النظر على المجني عليه وبعبارة أخرى يتجه الفقه  إلىالأصوات التي تدعو مرة أخرى، 

زى من التوازن مثل الشريعة غقت هذا المحق  إيجاد توازن بين الطرفين ولا توجد شريعة  إلىالحديث 
ن يقبل ألا إمة الجسم د الاعتداء على الحياة وسلاالإسلامية والتي جاءت بالقصاص في تعم  

في  الأمانو  الأمنق حق  المجني عليه الدية رغبة في المصالحة وا عادة الوئام بين المقاتلين مما ي
 المجتمع .

ولإن فكرة تعويض  نها ليس ألا إها حديثا بعدة دراسات تناولة لضحايا الجرائم وان تم الد 
نها شهدت مراحل تطور أد النهرين، بيد نها فكرة قديمة عرفت منذ الحضارات في بلاأبالحديثة، بل 
حيةن أعلى أساس  ولوليس منحة من  حق  للض  ولة، لأن واجب الد  ة هو كفالة وحماية مواطنيها الد 

ولوالمقيمين على أراضيها فتقرر مسؤولية  مستوى  أومن تؤولهم مهما كانت حاجته  حقوق ة بالد 
ولثبات تقصير لإدخله الاجتماعي، ودون الحاجة  ررة في منع وقوع الد   .الض 

وليستند الالتزام  ة بالتعويض لضحاياها على فكرة التكافل الاجتماعي الذي هو منصوص للد 
عليه في الفقه الإسلامي، خاصة لما يكون المجني معسرا وعاجز عن التعويض لأن الامة مسؤولة 

                                                           

 22إلى  14لاهاي من  ICC-ASP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، القرار رقم  -1
 .56 ص ،سابق جعرم، 2012نوفمبر 

 ( من نظام المحكمة الجنائية الدولية.02 /75)المادة -2
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، فالواجب الملقى على درجة بيان فرد واحد جائع فالأمة كلها آثمة إلىعن حماية الضعفاء لديها 
حاياحقوقحول ضمان  الد ولعاتق   هو بمكان على جميع أنواع الجرائم. الض 

الجهة التي تتحمل مسؤولية عن  أويقع عبء مسؤولية التعويض مبدئياً على الشخص المدان ف
وجود موارد كافية لدى  صندوق خاص بدفع التعويض في حالة عدم إنشاءأفعاله كما يمكن 

ساءة لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و المت حدةالأمم  إعلانهذه نقطة أساسية وردت في المدان، و  ا 
لطةإستعمال  روما هذا المبدأ. بحيث المحكمة ملزمة بتحديد المبادئ  اتفاقيةكما لم تخالف  الس 

جبر أضرار يعليها أن تأمر المتهم بعد صدور الحكم عليه بأن المتصلة بجبر الأضرار، و 
حية حايالبما في ذلك تقديم التعويضات، وهذا عبارة عن تقدم كبير  ،الض   .1مراكزهم من حيثلض 

من خلال الصندوق الاستئماني التابع  أوبصورة مباشرة  م اإيكون هذا الجبر للضرر و 
 .2للمحكمة

 تحويلها، لذا أونقلها  أوتدابير وقائية تفاديا لإخفاء المتهم الأصول المالية  اتخاذكما للمحكمة
ولتوافق  الأطراف على أن تنفذ أي حكم للمحكمة بشأن جبر الأضرار، بل هي مجبرة أحيانا  الد 

وليبموجب القانون  الوطني على أن تقدم ضروباً من جبر الأضرار في حالة عجز المتهم و  الد 
 .3المدان عن دفعها

 حقوق في رد ال لحقا-ب

حيةإلىقحقو هو عبارة عن قيام الجاني بإعادة ال لحقهذا ا     التي أقيم عليها الفعل  الض 
 أوالممتلكات التي تم التعدي عليها بصورة مباشرة  أوعلى الأموال  حقوق الإجرامي. ويشمل رد ال

 .4غير مباشرة، نتيجة السلوك الإجرامي الذي يحاكم عليه الشخص

                                                           

  من نظام المحكمة الجنائية الدولية.) 75(المادة  -1
  ( من النظّام المحكمة الجنائية الدولية.02)75المادة  -2
 .333-331براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -3
-49حة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي، مرجع سابق، صنصر الدين بوسما -4

50. 
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ررصور جبر  أهمهو  حقوق في رد ال لحقا  الأساسي للمحكمة الجنائية الن ظامحسب  الض 
ولية  إلىالذي له عدة أشكال بحسب تعداد المعايير المعتمد عليها في التقسيم. كمعيار النظر و  الد 

طبيعة  إلىالجماعي بالنظر  أوالمستفيد من التعويض فيتم التفرقة بين التعويض الفردي 
بحسب نوعية التعويضات المادية  أوالتعويض فتكون هنالك تعويضات مادية وأخرى معنوية 

 حقوق الأساسي لروما بين أي من هذه ال الن ظامكما لم تفرق نصوص ،1رد الإعتبار كذلكو 
ررلمختلف صور التعويض المادي فإعتبرتها جميعها من أشكال جبر  التي يمكن أن تقررها  الض 

عملية  إلىحقوقتخضع عملية رد اليق العدالة للضحايا و حق  المحكمة كونها بحسبها ملائمة لت
نفس الإجراءات المتبعة بحسب القواعد الإجرائية في المطالبة بجبر  إلىقوقحالمطالبة برد ال

رر  .2الض 

 في إعادة التأهيل لحقا-ج

حاياهو ما يطلق عليه برد الإعتبار أي مساعدة و  على الإستمرار في العيش في ظروف  الض 
ية. وجبر المساعدات في الحياة اليومعادية قدر المستطاع، بشكل يكون فيه توفير الخدمات و 

رر  لتوفير العدالة لضحايا الجريمة بشأن المبادئ الأساسية  المت حدةعترفت به الأمم ا هذا الض 
ساءة إستعمال و  لطةا  هي عبارة عن مساعدات و  علانوعة من النماذج في هذا الإ،لذا جاءت مجمالس 

ولأمامة يمكن تقديمها للضحايا، كما لم يختصر إعادة التأهيل لجهة معينة بل تركت الحري أي و  الد 
 .3من الهيئات غير الحكومية

امر المصادرة أو واضعي إتفاق روما فقد راعو هذا الجانب،بحيث كل ما يتعلق بتنفيذ جميع  أم ا
نفسية لصالح ضحايا  أواجتماعيةأو والتغريم ودفع التعويضات بأن يحكم عليه بتقديم خدمات طبية 

 .4جرائمه التي ارتكبها

                                                           

  ( من النظّام المحكمة الجنائية الدولية.02)75المادة  - 1
  ( من النظّام المحكمة الجنائية الدولية.02)75المادة  -2
ير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوف 14الفقرة   -3

 .1985نوفمبر 29المؤرخ في  34/40، إعتمد بموجب القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة السلطة
حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي مرجع سابق، ص  ،نصر الدين بوسماحة-4

 .57-56ص
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حاياا بالنص على قام واضعو نظام روم هذا بإتاحة التدريب في مجال في إعادة التأهيل و  حق الض 
حاياوحدة  إنشاءالصدمات النفسية والعنف الجنسي لذا تم النص على  تؤدي التي والشهود و  الض 

عتداءات ا  أوتقديم المساعدة للضحايا خاصة لما يكونو قد وقفو ضحية عمليات إغتصاب  دور
 .1جنسية

ة بموجب نظامها الأساسي بتحديد المبادئ المتصلة بجبر الأضرار كما يجوز لها لمحكمة ملزموا
أن تأمر المتهم بعد صدور الحكم عليه بأن يجبر أضرار المجني عليهم بما في ذلك إعادة التأهيل 

 .2حيثما تراه المحكمة مناسباً 

الإستعانة بموظفين  إلىامر المحكمة الخاصة بإعادة التأهيل للضحايا يحتاج أو كما أن تنفيذ 
عليه يمكن لمجلس الإدارة المكلف بالتسيير اءة عالية في مجالات تخصصاتهم، و خبراء على كفو 

الصندوق الإستئماني أن يقدم مساعدات مالية لمؤسسات تنشط في مجال تقديم الخدمات للضحايا 
 دولية. أوغير حكومية وطنية  أوسواء حكومية 

ليت بقيمة عالية من أو كذا المكلفين بالإشراف عليها م للضحايا و عية الخدمات التي تقدمسألة نو 
هو ما يجعل الأخذ بها ضمن آليات عمل المحكمة مسألة و  المت حدةللأمم  العام ةطرف الجمعية 

 .3ضرورية

 الفرع الثاني

 يقهحقّ وطرق تالضّرر ية جبر أهم 

 إلىالتحول الديمقراطي السلس و الإنتقالية من ناحية الاستقرار يق أهداف العدالة حق  يستدعي ت 
 ختصاصالتي لها الاكامل بين آلياتها غير القضائية و يستوجب عليها أن تبناء دولة القانون. و 

ادر حكاملقد كانت للأيا، و يق التعويض للضحاحق  الأصيل في ت ية أهمة بطلب  التعويض ذات الص 
قدة والرغبة في الوصول إليها وكذا تباع الإجراءات القضائية المعالكن التعداد الكبير للضحايا و 

                                                           

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظّام 06)43المادة  -1
 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.(  75 ) المادة -2
 من إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ الأساسية، مرجع سابق.( 17)و  (16 ) الفقرة -3
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ية أهمهذا يعطي للعدالة التعويضية من عوائق إجرائية لم يكن بالهين، و  تلقي التعويض دون  إمكانية
حاياأكثرها صلة بات العدالة الإنتقالية و كونها أبرز آلي  .1أسرعها تأثير عليهمو  الض 

وليالجنائي  الن ظاميعترف  حاياة همامس إمكانيةللعدالة ب الد  في إعطاء عدالة أكثر وضوحًا،  الض 
عتراف بأن مسار العدالة ا هذا عن طريق الأستماع لأصواتهم وكذا حماية مصالحهم، كما يوجد و 

حاياالجنائية بذاته يستطيع  بأن يلعب دور محوري في التصالح مع  يق جبر حق  هذا عند تو  الض 
رر  .2لديهم الض 

 الضّررية جبر أهم:أوّلا

الدعم على وجه يمتاز جني عليهم في سبيل نيل العدالة والحماية و الم حق  محكمة بإن تصرف ال
عاجل من الأضرار ى جبر مناسب و هم في الحصول علحق  كذا اة والسرعة والفعالية، و و ابالمس

التي ات وآليات الإنصاف و نتهاكهم في تلقي المعلومات ذات الصلة بالاحق  المتكبدة، كما يتمثل 
المجني عليهم  حقوق ية حماية مصالح و أهمنات الأساسية للعدالة، كما تؤكد على تعتبر من المكو 

وليةكل من له صلة هذا لأجل إنفاذ الولاية الفريدة للمحكمة الجنائية و   .3الد 

تشتبك  معها نها تختلف مع العدالة العادية و إن العدالة في الفترة الإنتقالية لها خصوصيات، لأ
القواعد الخاصة هما يرميان لنفس الهدف،ولأن المبادئ الأساسية و رغم أن في بعض الجوانب،

وليبالبحث في التعويض هي من صميم القانون  وليوالقانون   الإنساني الد  الإنسان  حقوق ل الد 
وليقواعد القانون  إلىبالإضافة  وليحتى القانون العام، و  الد   الجنائي. الد 

التعويض المناسب والفعال  حق  تؤكد على ضمانة  فهذه القوانين جلها مع القوانين الوطنية
عن  حقوق رد اليض و هذا ما يستدعي الإسراع في بدء الإجراءات لأجل التعو والسريع للضحايا، و 

حيةحتى رد  الإعتبار الشخصي، لأجل إرضاء إعادة تأهيل البنيوي والنفسي، و الأضرار وكذا  ، الض 

                                                           

ية والسياسية، بن عليه بن عطا الله، حق الضحايا في التعويض في سياق العدالة الإنتقالية، مجلة العلوم القانون -1
 .199، ص2020أفريل 28، جامعة الوادي، الجزائر،01، العدد11المجلد 

 .02هوارد فارني، كاترينا دونكريك، ماري عودار، دور الضحايا في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  -2
 . 53-52سابق، ص جع, مر2012لاهاي  ICC-ASP/11/RESالقرار رقم  -3
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يقاف الاة المسؤولين. و يقة ومحاسبلحققد يكون  ذلك في الكشف عن او  ات والحيلولة دون نتهاكا 
 ية على نحو مؤسسي.الأمنية و القضائضمان إصلاح الأنظمة القانونية و  في الأخيرتكرارها. و 

هذا ما لمعوقات لأجل  التعويض للضحايا و ه العديد من اأمامسبيل العدالة الإنتقالية وقفت 
وليةبرهنته التجارب  التعويض عن الأضرار ،بإعتبار أو حقوقلأجل  إعادة ال مآلها أمامفي الوقوف  الد 

حيةأن بإعتبار حسنة  أومكرمة  أووليس هدية  حقوق من ال حق  للتعويض هو  لحقأن هذا ا  الض 
 .حق  صاحب 

وليةلقد أضحت التجربة     تختزن حوالي أربعين طريقًا  للعدالة الإنتقالية لنحو ما يزيد عن  الد 
 نصف قرن من الزمان.

إلحاق   إلىالبيروقراطية يؤدي في بعض الحالات التعويض والوقوع في الروتين و  حق  تجاهل و    
أضرار جديدة عند الأشخاص الذين يطالبون  بالتعويض، كما أن التعويض لا ينصب على إسكات  

حايا إسدال الستار على الماضي بقدر كون التعويض وسيلة من وسائل البناء، خاصة في  أوالض 
 معنويًا. أوالإعمار سواء كان التعويض ماديًا نزاع من أجل إعادة بناء السلام و بعد الفترة ما 

 أوإذا كان الإقرار بالتعويض يتطلب برامج إدارية فإن هدفه هو الحصول على منافع رمزية 
حاياتكريم  أوكليهما وذلك عن طريق تقديم الإعتذارات  أومادية  كن أم انقل رفاتهم بعد كشف  أوالض 

 فنهم مع إعادة دفنهم في مقابر لائقة.د

دماج و  التعويض المضمن للضحايا يهدف من جراءه إعادة الثقة حق  و  حاياا  في المجتمع  الض 
لمجموعات بشرية  أوالمناطق كاملة.  أوالجماعة  أوال الجانب المادي لتعويض الفرد أهمدون 
ات العقوبأو الإثني والعنصري والديني،  المرأة. والتطهير حقوق عات شاملة كالقط أودينية،  أوإثنية 

بكاملها وكذا النزوح والتهجير والإجلاء لسكانها  القمع لأبناء منطقةالجماعية الشاملة كالتعذيب و 
مواقع لتخليد ذكرى  إلىرد الإعتبار الجماعي لتحويل مواقع الإعتقال السرية  إلىهذا ما يستدعي و 

ويض السريع لها التعرورمدة، فلابد من الحسم فيها و مالمآسي الجرائم التي يصعب إثباتها بعد 
المعاملات الحاطة بالكرامة رغم وجود عدة ات الجنسية و نتهاكالاو الإغتصاب كحالات التعذيب و 

الخوف من  أوالنفسية التي قد لا تعطي  النتائج المطلوبة  أوعراقيل وعقبات كالفحوصات الطبية 
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حاياا ما قد يزيد من معاناة هذلتحدث عن تجاربهم التي مرو بها و ا التنازل  إلىمما قد يستدعي  الض 
 أووماقد يعيد خوض التجربة مرة أخرى خاصة إذا ما تعرضو للإشهار بما حصل لهم  حقوق عن ال

 التقدير لحالتهم. أولم يلقوا العلاج الكافي 

لا جل و ياسية كون التعويض هو أمر عاعليه التعويض للضحايا يستوجب وجود الإرادة السو 
ولليست  مل الإنتظار كونها مسألة حساسة ونفسية للضحايا يتح  لحقوحدها مسؤولة عما  الد 
حاياب ولبل المليشيات هي كذلك مسؤولة سواء سلحتها  الض  لم تسلحها، فيكون حينها إلزامية  أوة الد 

ول حايابتعويض   الد  ت م االتز إلوجود  الجماعات المسلحة نظرًا أوحتى عن إرتكابات المتمردين  الض 
حايادولية للصالح العام والعمل على إعادة إدماج   . الض 

هو لإعتباره ، و نتهاكما كان عليه قبل الا إلىيُعدُ الهدف من وراء التعويض هو إعادة الموقف 
في  لحقالأخذ بأن اين، و حق  المستللعدالة الخاصة بالمجني عليهم و  مبدأ من المبادئ الأساسية

وليرف به في القانون تالإنسان مع حقوق تراق خاالتعويض عن  المعاهدات و ي الإنسان حقوقل الد 
ولية وليوالقانون  الد   حقوق هذا ما تم التأكيد عليه مرة أخرى من طرف لجنة العرفي ككل، و  الد 

ل أو التعويض للمجني مبني على نقطتين، حيث  حق  الإنسان كمبدأ و خط توجيهي أساسي، فيكون 
المتمثل في عي و نقطة أخرى خاصة بالجانب الواقط بالعلاج للضررالذي وقع، و حيهو إجرائي ي

والتعويض وا عادة التأهيل والترضية  حقوق الخاصة برد اللمختلف صور الجبر المعترف بها و  لحقا
ضمانات عدم تكرار الإعتداء، ويقصد بالترضية هي تلك المجموعة الكبيرة من الإجراءات كالإقرار و 

ولمن اتكرار الإعتداء  مضمانات عد العلني بوقوع لعدم الوقوع في هكذا  اقانونية المسؤولة لد 
 .1اتانتهاك

عدد من الخطوات الإضافية اللازمة لبرنامج   اتخاذيقة يستدعي لحقعدم القيام بالكشف عن او 
حاياالتعويض كتحديد هوية  تشريعات  إلىهذا ما يحتاج حصر الأضرار المراد معالجتها، و و  الض 

ستراتيجية طويلة المدى و م جراءات راسخة ذات ناسبة وا  منطقية بهدف إتمام إصلاح لوية عادلة و أو ا 
 شامل لكل جوانب الحياة.

                                                           

 .38حكمة الجنائية الدولية والسودان، مرجع سابق، صتقرير عن مائدة، الم -1
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هو العلني بمعاناتهم، كما لإقرار الرسمي  و ابار للضحايا و عليه يعد التعويض بمثابة الإعتو 
 حقوق احتراممية إهتمامه بضرورة تنتقريب المعاناة للرأي العام ومنه إقتراب فهمه لأحداث الماضي و 

الإنسان وتعزيز التضامن  الوطني مع خلق شروط للمصالحة وتغذية مساراتها مع حفظ الذاكرة 
 .1الجماعية، خصوصًا إذا كانت عن طريق جلسات إستماع

حاياربية لتعويض و الأ تفاقيةلقد أقامت الا على وضع مخطط  1983لجرائم العنيفة لعام لالض 
حيةبأن تقوم بالتعويض  الد ولنيمَكلتعويض  من يعوله من الأفراد الذين يصعب حصولهم  أوللض 

إنعدام  أوسبب قلة  أوعندما يختفي  أوعلى تعويض لما لا يتم القبض على مرتكب الجريمة 
ولكما كان الاهتمام بحماية الأجانب الذين ينتقلون بين ، 2الإمكانيات الأعضاء في مجلس  الد 

 .3رباأو 

غير المسؤولون عن تصرفاتهم بحيث يكون هذا الرد  أومن قبل المجرمون  حقوق رد ال لابد من
يشمل هذا التعويض رد الممتلكات ليهم. و يمع أوالتعويض مناسب وعادل للضحايا وذويهم  أوحقوقلل
بالمقابل لابد دفع مبالغ مالية لسبب الإيذاع وتقديم الخدمات و  كذاو ، 4الخسارة أوجبر الأضرار و 

 حكاموذلك خلال إصدار الأ حقوق الحكومات إعادة النظر في قوانينها من ناحية إتاحة رد العلى 
 . 5كذا العقوبات الجنائية الأخرى و  ،في القضايا الجنائية

ررإن جميع أشكال  من مشروع المواد  34الماد ةهي تكاملية فيجب تنفيذها كلها بحسب  الض 
ررأن جبر الذي يؤكد على  الد ولالمتعلقة بمسؤولية  تخذ شكل إرجاع وتعويض الكامل ي الض 

وليعليه لاحظت لجنة القانون و ، 6مشترك أوبشكل منفرد  أم ايكون كل هذا وترضية و  أن هذه  الد 
ررمن أشكال جبر  لالصيغة لا تترك أي شك ولللسلطة التقديرية  الض  أكثر على أن  حتوضو  للد 

                                                           

،من الموقع الإلكتروني 3-2-1ص ،2012جوان13 مقال ،عبد الحسين شعبان، تعويض الضحايا-1
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp على 2023فيفري03بتاريخ ،

 د.00سا21الساعة 
 .01تفاقية الأوربية الخاصة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة، ص( من التقرير التفسيري للا01الفقرة ) -2
 .02( من التقرير التفسيري للاتفاقية الأوربية الخاصة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة، ص03الفقرة ) -3
،مرجع من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة (08) الفقرة -4
 بق.سا
،مرجع من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة (09) الفقرة -5

 سابق.
من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن  34تعليق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول المادة  -6

 .سابق، مرجع الفعل الغير القانوني على المستوى الدولي
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ررجبر  ة إلا إذا كان الجمع بين مختلف هذه الأشكال ق في حالات معينحق  لا يمكن أن يت الض 
 .1لجبر لضرر

 الضّررثانيا:إجراءات جبر 

التي تقوم بتعيين دائرة بها هيئة رئاسة المحكمة،و  إلىطلب  التعويض كتابيا  حق  للمضرور 
تقديم الطلب مرتبط بميعاد ي قرار سابق لأجل دراسة الملف، و ثلاث قضاة لم يشاركوا في إصدار أ

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  ن ظامالحدده  بستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بقرار  الد 
المحكمة له، يتضمن طلب التعويض لأسباب التعويض وكذا مبلغ التعويض المطلوب كما يكون 

عند تحديد التعويض لابد من مراعاة ما ترتب عن الخطأ و  2على محام عتمادبالا لحقلمقدم الطلب ا
المهنية لصاحب و  جتماعيةالاضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية و ائي الجسيم الواالقض
 إلىالذي يقدم عويض بعد موافقة أغلبية القضاة و كما يكون إصدار الطلب الخاص بالت، 3الطلب

 .4المعني صاحب الطلب فيما بعدالمدعي العام و 

حيةحق  بعد صدور الحكم بإدانة المتهم يكون من  ررالحصول على تعويض عن   الض  الذي  الض 
ه من خلال إصدار أمراً مباشراً من قبل المحكمة بعد إثبات الإدانة بإرتكان الجرائم التي من لحق

كما والتعويض ورد الإعتبار، حقوق الذي يحدد فيها الجبر للضرر  المتضمن لرد الها،و اختصاص
بالمجني عليهم، كما  لحقى أي ضرر قد مدبمبادرتها تحديد نطاق و  أوتقوم المحكمة بطلب منها 

لها أن تأمر حيثما يكون مناسباً بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الإستئماني المنصوص عليه 
ةفي   .5روما الأساسي الن ظاممن  79 الماد 

إصدار الحكم على الشركاء في جريمة  إمكانيةإلىالأساسي الإشارة  الن ظاملسوء الحظ لم يتضمن 
أشخاص  أم اامر لتنفيذها والذين هم أو على الذين قامو بإصدار  أوالمحكمة  اختصاصفي تدخل 

                                                           

من الموقع الإلكتروني 10 /56(، من التقرير الرسمي للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة رقم أ/2الفقرة) -1
https://www.un.org/ar/ga/56/lista56.htm لساعة على ا 2023فيفري  03تاريخ التصفح

 د.30سا21
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحمة الجنائية الدولية. 173القاعدة  - 2
 .324صمرجع سابق، نجوى سديرة يونس،  - 3
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. 174القاعدة  - 4
 .32، صمرجع سابق، على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية -5

https://www.un.org/ar/ga/56/lista56.htm%20تاريخ%20التصفح03
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ةبحسب دول، و  أوإعتبارية  الأساسي لروما فإنه لا يمكن للتعويضات التي  الن ظاممن  75/3الماد 
التي ينص عليها القانون الداخلي  حقوق تمنح للضحايا عن طريق قرار من المحكمة أن تمس بال

 .1ةللمحكم

يمكن إستخلاص عدة آليات دولية حول جبر الأضرار للضحايا، بحيث أن الطرق المعتمدة في 
المتعلقة  الدعاوى ات لأجل النظر في ختصاصالاها مجموعة من الصلاحيات و ئوا عطالجان  إنشاء

ليس بها هياكل الطابع المؤقت لها. و  إلىه عدة عقبات، بالإضافة أمامبالتعويض، فإن هذا يقف 
مشاكل مالية لسبب قلة  إلىيق في الأضرار لكي يتم جبرها، ضف حق  أجهزة التي تمكنها من الت أو

ابقةالموارد، كما نجد أن الأنظمة الأساسية  ابقةلكل من المحكمتين ليوغسلافيا  الس  رواندا فقد و  الس 
ررالتعويض عن  أم اأصحابها الشرعيين و  إلىإكتفيتا بالنص على إرجاع الأملاك  فقد كلفت به  الض 

ادرالمحاكم الوطنية التي يمكن لها أن تعتبر القرار  وليةعن المحكمة الجنائية  الص  كسابقة  الد 
 .2قانونية يعتمد عليها لأجل التعويض

الأساسي للمحكمة  الن ظاملقد أدت هذه الآليات المعتمدة في السابق من إثارة الجدال أثناء وضع 
وليةالجنائية  حايافرنسا تعويض بحيث إقترحت  الد  نصت على و  المت حدةثم جاءت المملكة  الض 

وليةنفس الإقتراح ثم تلتها عدد من المنظمات  غير الحكومية، لكي يتم في الأخير إدراج نص  الد 
ة وليةصراحة على منح تعويضات للضحايا جراء الجرائم  تنص  التي  75 الماد  الداخلة ضمن  الد 

 .3وليةالد  المحكمة الجنائية  اختصاص

الحد من   إلىالأساسي للمحكمة قد إعتمد على المبادئ القانونية الرامية  الن ظامكما نجد أن 
على رأس تلك المبادئ نجد مبدأ التكامل، بإعتبار أن هذا المبدأ يضمن للضحايا الإفلات و 

 .4التعويض جراء ما أصابهم

                                                           

، 2002لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد -1
 .64ص
، دريدي، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجيستر جامعة باتنة وفاء-2
 .121، ص2008/2009جزائر، ال

3  - ARSANJANI MAHNOUSH ,the Rome statut of the ICC, A.J.I.L, vol 193,1999,P39  

ولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، دوال رشيد- 4 آليات جبر أضرار الأفراد ضحايا انتهاكات القانون الد 
ولي  وليةفي القانون الد   .73ص ،2015/2016الجزائر، ،1قوق، جامعة الجزائر، كلية الحوالعلاقات الد 
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ولالجمعية  تنص  لذا  ررة عن جبر  الأطراف بالمحكمة على أن المسؤلي للد  تقع حصريًا  الض 
وليةليست لى المسؤولية الجنائية الفردية و ع ول، أي لا يجوز تحت أي ضرف إصدار أمر الد   للد 

رريق التمويل لجبر حق  ممتلكاتها لت استخداملأجل  لو كان يشغل هذا المتهم منصب ، حتى و الض 
 .1رسمي

ولكما تدعو جمعية   اختصاصحول جرائم تدخل في  كامحالأطراف من دول المصدرة للأ  الد 
حول  المت حدةللأمم  العام ةها متماشية مع ما جاءت به الجمعية أحكامالمحكمة على أن تكون 

لطةفي إستعمال  الت عسفلقة بالمجني عليهم حول الإجرام و مبادئ العدل الأساسية المتع إعلان الس 
2 

المبادئ التوجيهية بمبادئ الأساسية و قرارها الخاص  في العام ةكذلك بما نصت عليه الجمعية و 
وليات الجسيمة للقانون نتهاكبشأن الإنصاف للمجني عليهم عن الا ات نتهاكالاالإنسان و  حقوق ل الد 

 .3التي لها صلةالصكوك الأخرى و  نالخطيرة للقانون الإنساني وع

ولتلح جمعية  هذا بهدف و  أصول مملوكة للمدان الأطراف على أنه يتم تجميد و تحديد أي الد 
ررجبر  ول، لذا على الض  ق تنفيذ الأمر بالتعويض كما يتم حق  القيام بهذه الإجراءات لكي يت الد 

 .4بشكل فعالن تقديم المساعدة في وقت مناسب و ذات الصلة لكي تتمكن م الد ولالتواصل مع 

ن إمتناع المتهم بمِّ و  رريم جبر دْ يَدْ الْمَعُونَةِّ هو أمر ليس له علاقة بإلزامية تقدا  للمحكمة ، و الض 
في إصدار القرار القضائي الخاصة بكل حالة لوحده، كما يكون على المحكمة إعداد تقرير  لحقا

 .5الأطراف في دوراتها الموالية الد ولجمعية  إلىبذلك 

وليةالأساسي  للمحكمة الجنائية  الن ظاملقد تضمن  مجموعة معايير عامة في جبر  الد 
رر  حايافئات كذا تحديد و الض  ، كما يجوز لدوائر المحكمة الإستعانة بخبراء مؤهلين لأجل تبيان الض 

حايات بلحقإصابة قد  أوخسارة  أونطاق و مدى أي ضرر  كانت لها علاقة بهم، ثم إعطاء  أوالض 

                                                           

 .53، صمرجع سابق، ICC-ASP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، القرار رقم  - 1
 ، مرجع سابق.1985، 40/34الجمعية العامة، رقم  - 2
 .60/147،2005الجمعية العامة، رقم  - 3
 ي للمحكمة الجنائية الدولية./ك(، من النظّام الأساس1)93المادة  - 4
 .53، صمرجع سابق،ICC-ASP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، القرار رقم  - 5
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ررإقتراحات خاصة بإعطاء النوع المناسب لجبر  كما يمكن للممثل القانوني ، 1كيفيات جبرهو  الض 
حية  .2الشخص المدان من تقديم ملاحظات حول تقارير الخبراء أوللض 

وليةكما أجازت المحكمة الجنائية  ادرفي نظامها الأساسي بأن يحدد الحكم  الد  بطلب عنها و  الص 
فيما  أوبالمجني عليهم  لحقأذى ي أوخسارة  أومن صاحب المحكمة نداق ومدى  أي ضرر 
 .3اسهايخصهم مع تبيان المبادئ التي تصرفت على أس

فيه على أشكال التعويض للمجني  تنص  يمكن للمحكمة أن تصدر أمر مباشر ضد المدان و 
تنفذ عن طريق  رد الإعتبار والذي يمكن أنوالتعويض و  حقوق فيما يخصهم كرد ال أوعليهم 

وليةيقي يمكن للمحكمة الجنائية حق  إنصاف  إلىلأجل الوصول ئتماني و اصندوق  طلب تقديم  الد 
كل ذي صلة لكي تستند على هذه  أون حالة كل من الشخص المدان والمجني عليهم بيانات ع

 .4امرو المعطيات في إصدار الأ

وليرى بعض الفقه أنه من الصعب إمتثال  وليةامر المحكمة الجنائية أو في إنفاذ  الد  الخاصة  الد 
رربجبر  رر، على أساس أن برامج المحكمة في جبر الض  لف مع آليات جبر والتعويض قد تخت الض 
رر ولالمقررة من قبل  الض  ادر امر و التي نصت عليها أنظمتها القانونية، كما يمكن لأو  الد  ة عن الص 

وليةالمحكمة الجنائية  ولأن تكون متعارضة مع القوانين الداخلية  الد   الن ظام، مع العلم أن للد 
أن تقوم بمعاقبتها، حتى  أو، ولالد  على  غراماتفرض  إمكانيةالأساسي لروما لا يمنح للمحكمة 

وللو كان الإثبات يدل على إشتراك المدان مع و   .5ة فيما نسب إليهالد 

وليةبعد إدانة القائم بالفعل الإجرامي للمحكمة الجنائية  تدابير تهدف  اتخاذإصدار أمر بيتم الد 
حجز  أوديد وتجميد كذا المحافظة على الأدلة، بما في ذلك تححماية المجني عليهم والشهود و  إلى

                                                           

، 53ص مرجع سابق،نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء الأحكام القانون الدولي -1
54. 

ولي، مبادئه وقواعد الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجديدة، عصام عبد الفتاح مطر القضاء الجنائي الد -2
 .311، ص2008الإسكندرية، 

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.75المادة) - 3
 .78علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص - 4

5 - Michael J.kelly, the status of Victims Under the Rome statute of the international Criminal courts, the 

Early jurisprudence,Int ,Banacker and C. Safferling (Ets(, Victims of international Crimes, An 

Interdiscplinary discourse asser press,2013,47-66,p59-61. 
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 حقوق الأدوات ذات الصلة بالجريمة لأجل مصادرتها دون المساس بالممتلكات و  أوالعائدات 
 .1الأطراف الحسنة النية

ادرالأمر  أوعملية إفراغ هذا الحكم و  وليةمن المحكمة الجنائية  الص  تنفيذه يلزم الأطراف و  الد 
االمصادرة بموجب الباب  أوبتنفيذ التغريم  ذا ثبت وبحسب قوانينها الوطنية، و  بعالس  ولأو ا  ة المكلفة الد 

 أوالممتلكات  أوسترداد قيمة العائدات ابالتنفيذ غير قادرة على ذلك. فلها أن تتخذ تدابير لأجل 
ادرالأصول بحسب الأمر   .2عن المحكمة الص 

تلكات الأخرى المم أوعائدات بيع العقارات  أوبعد عملية التنفيذ للحكم تحول كل الممتلكات 
ولإالمتحصل عليها من قبل  وليةالمحكمة الجنائية  لىالد   .3الد 

لطةللمحكمة  غيره من الممتلكات المحصلة على امر لأجل تحويل المال و و في إصدار الأ الس 
حيةالصندوق الإستئماني لصالح  إلىالممتلكات المصادرة غرامات وكذا المال و شكل   .4الض 

اني: الصندوق الاستئمثالثا  

الصندوق الإستئماني عن طريق قرار من طرف جمعية  إنشاءالأساسي على  الن ظاملقد نص 
ول المحكمة،  اختصاصالأطراف لصالح كل من المجني عليهم في الجرائم التي هي من قبيل  الد 
المصادرات  أوغراماتتتم عملية تمويله بالأموال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة  والذي
 .5الصندوق  إلىتأمر المحكمة بتحويلها التي 

هذا لصالح الأطراف و  الد ولصندوق إستئماني يأتي عن طريق قرار من جمعية  إنشاءإن 
حايالأسر هؤلاء المحكمة و  اختصاصالمجني عليهم في الجرائم التي تدخل في   .6الض 

 

                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.93/1المادة ) -1
 .78، صمرجع سابقمد جعفر، علي مح -2
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 109المادة  -3
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 79المادة   -4
 .120مرجع سابق، ص ،المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنسانيوفاء دريدي، - 5
 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.79/01المادة ) -6
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 أوالغراماتك ولىالأامر حول جمع الأموال والممتلكات أو كما يمكن للمحكمة القيام بإصدار 
وللجمعية ، و 1الصندوق الاستئماني إلىالمصادرات على أن يتم تحويلها بأمر من المحكمة   الد 

 الأطراف وضع معايير لأجل سير الصندوق الاستئماني.

وليةة على قيام المحكمة الجنائية و يمكن الوصول على أنه علا العدالة،  إلىبتقديم الجناة  الد 
ررذاته ضرباًمن ضروب جبر الذي هو عمل في حد و  آلية على المستوى  أهم، فهي تعد الض 

ولي ت بهم، لحق، يمكن للضحايا من التعويل عليها لأجل الحصول على جبر الأضرار التي الد 
التي تجعلها تتفوق على بقية الآليات، لذا ها توفر لهم العديد من المزايا والضمانات، و بحيث أن

حاياسلامة بالدور الإيجابي و على الإعتراف  حرصت المحكمة الأساسي  الن ظام، كما نص الض 
حاياالقواعد القانونية تمكن  أهملروما على  ، لذا تقوم حق  من الحصول على التعويض المست الض 

، بل أكثر من ذلك فقد نص على حلول إستثنائية المناسببمساعدتهم في الحصول على التعويض 
على تعويض، لكي يتم عن طريق صندوق الإستئماني الذي تتمثل في حالة ما لم يتم الحصول 

 .2هؤ نص عليه وتم إنشا

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامستطاع ا يق التعويض حق  من منح نظام متكامل لأجل ت الد 
وليةللضحايا، وهذا ما لم يكن موجود في المحاكم الخاصة حيث يكوم على المحكمة الجنائية   الد 

ررتحديد نطاق  ررالمدى الذي يصل إليه لأجل إصدار الأمر ضد المتهم حول جبر و  الض   الض 
هذا دون إلزامية والتعويض وا عادة التأهيل( و  حقوق ين ) رد الحق  المست أولصالح المجني عليهم 

الذي هو ندوق الإستئماني للمجني عليهم، و الص إلىوجود طلب خاص مقدم.  كما يمكن الرجوع 
وليةحكمة الجنائية جهاز من أجهزة الم تنفيذ قرار الجبر المتحول  إمكانية، فيكون عند عدم الد 

حية ادرعلى المتهم فيكون الصندوق الإستئماني متحول لتقديم ذلك المبلغ  للض  هذا في الحكم و  الص 
ولالطوعية  المساهماتكذا لتي تأمر بها المحكمة للمتهمين و المصادرات او  الغراماتعن طريق   للد 

 .3اد و المنظماتوالأفر 

                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.02)79المادة  -1
 .72، صمرجع سابقدوال، آليات جبر أضرار الأفراد ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني،  رشيد-2
  .09والسودان، مرجع سابق، ص تقرير عن مائدة المستديرة، المحكمة الجنائية الدولية -3
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يق العدالة لا يتوقف عند إدانةالمتهم بل حقضات روما أن تو اإدراكًا من الوفود المشاركة في مف
هم،فكان من تلك الوفود العناية الأكبر حقوقالعناية بالأشخاص الذين إنتهكت  إلىيمتد كذلك 

حاياحقوقب وليةمقارنة بالمحاكم الجنائية  الض  ابقةالد   حاولغلها الشاغل المتهم. فالتي كان شو  الس 
كل الأطراف الذين لهم صلة  حقوق الأساسي لروما إجراء نوع من الموازنة بين  الن ظامواضعوا 

حايابالإجراءات القضائية، فأعتبرت فئة  يتميز المركز القانوني كما ، 1من الأطراف الأساسية الض 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامللضحايا  حاياارات تتصرف مباشرة لفائدة قر  إمكانيةاتخاذب الد  . الض 

وليةكالقرارات التي تصدرها ضد الشخص المدان. بحيث يكون للمحكمة الجنائية  إصدار أمر  الد 
فيما  أومباشر ضد شخص مدان تحدد فيه شكلا ملائمًا من أشكال جبر أضرار المجني عليه، 

ا أن تأمر  في حالات ما بتنفيذ كما له 2رد الإعتباروالتعويض و  حقوق يخصهم بما في ذلك رد ال
ولالذي ينشأ بقرار من قبل جمعية  3قرار الجبر عن طريق الصندوق الإستئماني الأطراف  الد 
وليةالمحكمة الجنائية  اختصاصلصالح المجني عليهم عن جرائم تدخل في  لذا 4لصالح أسرهمو  الد 

وليةها المحكمة الجنائية يمثل الصندوق الإستئماني أحد الميزات الأساسية التي تنفرد ب . فهو الد 
التي لا ر عن بعد آخر من أبعاد العدالة و تنظيم جديد يهتم بالمجني عليهم وذويهم، ممايعتبر كتعبي

 .5أسرهمغاية رد الإعتبار للضحايا و  إلىتنتهي بمعاقبة الجناة بل تمتد 

مادي للضحايا م بتوفير الدعم الدور التعويض للأشخاص المتضررين،يقو  إلىبالإضافة و 
ولالطوعية من  والمصادرات والمساهمات الغرامات،عن طريق وتمويل الأنشطة والجهات  الد 

حايايقوم كذلك بتدعيم الأنشطة التي تعالج الأضرار،لأجل تمكين المانحة. و   إلىمن العودة  الض 
ايوفر مانها،كستعادة مكاالإعانة في إعادة بناء أسرهم و مجتمعاتهم المحلية و الحياة الكريمة و 

مجموعة واسعة من الدعم بما في ذلك التدريب المهني، في الوقت الراهن تطورت وظائفه حيث 
 8000لجراحه الترميمية لـ عقد ورشات عمل، كقيامه بام بمهام إضافية كتقديم المشورة و أصبح يقو 
لمنه يوظف إستراتيجيتين حيث ضحية و  جات ضحايا عبارة عن مشاريع مصممة لتلبية إحتيا الأو 

                                                           

 .32، صمرج سابق، على ضوء أحكام القانون الدولي نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية -1
 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (75) المادة -2
 .30مرجع سابق، ص وليعلى ضوء أحكام القانون الد حقوق ضحايا الجرائم الدولية نصر الدين بوسماحة، -3
 .(، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية01)79المادة  - 4
 .62ص نفسه، نصر الدين بوسماحة، مرجع -5
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يد المساعدة للمجتمعات الثانية ترتكز على مشاريع واسعة النطاق لأجل تقديم  أم اجرائم محددة 
 .1ا عادة بناءهاالمحلية و 

ولتقوم جميعة  وليةالأطراف بالمحكمة الجنائية  الد  ولالدعوة   إلىالد  وليةوالمنظمات  للد   الد 
لىبرع للصندوق الإستئماني للمجني عليهم و الكيانات الأخرى لأجل التوالأفراد والمؤسسات و  رفع  ا 

الصندوق للمجلس إدارة و ت في ذلك،هماتوسيع نطاق المصادر الموردة. كما تشكرالجهات التي سو 
ة للصندوق لأنهما كانتا دائما ملتزمتان بالمجني عليهم، كما تحث المجلس الأمانكذا الإستئماني و 

ولالمحكمة و على تعزيز الحوار مع  العام ةة الأمانو  وليالأطراف والمجتمع  الد  وكذا  المتبرعون  الد 
العملي للصندوق لأجل نظمات غير الحكومية لأجل تعزيز وضمان الحضور الإستراتيجي و المو 

أقصى حد كما يكون على مجلس الإدارة المسؤولية بحسب ما جاء في لائحة  إلىزيادة تأثيره 
لعمل في إدارة الموارد المتأتية عن طريق التبرعات، الصندوق الإستئماني للمجني عليهم حول ا

رربحيث تضمن إحتياطيًا كافيًا يهدف من خلاله تكملة  أي قرارات لجبر  والتي قد  تصدرها  الض 
ولاية الخاصة بالمساعدة، بما في الهذا دون المساس بأنشطته المضطلع بها بموجب المحكمة، و 

 .2ت المحددة الجهةذلك الأنشطة  الممولة بواسطة الممنوحا

صندوق الإستئماني للمجني عليهم الأطراف عن الدور الهام الذي يلعبه ال الد ولتعرب جمعية 
زيز الحوار القائم بين المحكمة لتزامه نحو المجني عليهم، لذا تحث على المضي في تعانة و م اللأو 
ولو  وليكذا المجتمع الأطراف و  الد  والمنظمات غير الحكومية، دون أن ينسى الجهات المانحة  الد 

تعظيم ا لحضوره الإستراتيجي والعملي و هذا ضمانً كلها لأجل تعزيز عمل الصندوق، و  التي تعمل
بمسؤولية مجلس إدارة الصندوق، من ناحية العمل لتدبر موارده المتلقات عن  تنص  تأثيره، كما 

ررالمحكمة لجبر امر أو طريق التبرعات، بشكل يضمن وجود إحتياطي ملائم لأجل تنفيذ  ، دون الض 
ولالمساس بالإحتياجات الأخرى، لذا تسعى جمعية  ية قوية بين تعاونالأطراف من إقامة شراكة  الد 

امر و يق الأحق  مسؤليات كل منهما، لأجل توالمحكمة شريطة مراعاة أدوار و  الصندوق الإستئماني
ادر  ولة عن المحكمة، فتلح جمعية الص  حاياحقوقة إلحاق الأطراف على مواصل الد  بموجب نظام  الض 

                                                           

على الساعة  2021نوفمبر 30التصفح في  اريخت.www.trust Fund.ICC-CPI.intالموقع الإلكتروني  - 1
 د.05سا00

 .54، صمرجع سابق، ICC-ASP/11/RESجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، القرار رقم  - 2

http://www.trust/
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، وكذا بقاء الأثر الإيجابي لمنظومة حقوق الممارسة لهذه اليق التكفل و حق  روما الأساسي، لأجل ت
 .1الجماعات المتضررةالمحكمة على صعيد المجني عليهم و 

يضطلع الصندوق على ولايتين، حيث  يكون عليه تنفيذ إجراءات جبر الأضرار التي تصدرها 
وليةكمة الجنائية المح امرها، كما يكون عليه تقديم المساعدة لضحايا الجرائم التي تدخل أو في  الد 
تأهيل البدني للضحايا الت كإعادة فكانت من بين أعماله هو تقديم الخدما، 2المحكمة اختصاصفي 

حاياالتي أسفرت في التعافي العديد من و  ة الفعالية كذا إعادة الدمج الاجتماعي كما كانت درجو  الض 
لعديد من الدعم المادي للأهداف ق احق  كبيرة في ميدان تقديم خدمات الدعم النفسي، كما 

 .3المواضيع ذات الصلةو 

امر الخاصة بجبر و حين صدور الأ إلىرغم أن ولاية الصندوق بقية معلقة بدون نشاط 
غندا وجمهورية أو ل الأضرار. إلا أن تقديم المساعدة فقد كانت نشاطاته مستمرة في كل من شما

بالمقابل كان به الشركاء المنفذون للصندوق، و مشروع يقوم  13الكونغو الديمقراطية. بحيث كانت 
ية، كما تم الموافقة من الأمنالبرنامج الخاص بجمهورية إفريقيا الوسطى معلقًا بسبب الضروف 

 2017و  2014 طرف مجلس إدارة الصندوق على مشروع الخطة الإستراتيجية للمدة ما بين
رات و االمشالإطار الخاص بإدارة المخاطر، و  حول 2013لسبب الدراسات التي أقيمت سنة 

وللجمعية و ، تحديد خطة لأجل مجموعة جديدة من الأهداف الإستراتيجية تم الداخلية، كما  الد 
زيد الأطراف الطلب من مجلس إدارة الصندوق الإستئماني أن يقدم المقترحات الخاصة بوضع الم

 .4الأطراف الد ولمن المعايير المتعلقة بإدارة الصندوق لأجل النظر فيها من طرف جمعية 

يتعين على إدارة الصندوق الإستئماني تقديم بلاغ سنوي للجمعية حول جميع التبرعات 
ولالمعروضة، بحيث كانت مثلًا التبرعات من قبل  من طرف  أم ايورو( 6241524.08حوالي) الد 

التبرعات العينية المقدمة من المنظمات فكان   أم ايورو( و 41615.93الأفراد فكانت )المؤسسات و 

                                                           

 .64ص مرجع سابق، الأساسي،جمعية الدول الأطراف في نظام روما  - 1
 من النظّام الأساسي لروما. 75المادة  - 2
الصندوق الاستئماني للضحايا رقم تقرير مقدم إلى جمعية الدول الأطراف عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة  - 3

14/13/ICC-ASP 04، نيويورك، ص2014ديسمبر 17إلى  8، الدورة الثالثة عشر، من. 
تقرير مقدم إلى جمعية الدول الأطراف عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا،  - 4

 ، مرجع سابق.02-01ص
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إيرادات  أم اف 2014مارس  31 إلى 2013جويلية 01يورو( خلال الفترة من 196839ما يعادل)
أن الصندوق له حساب  إلىيورو(، ضف 61858قها الصندوق فهي)حق  الفائدة المصرفية التي 

يورو( في تاريخ 4503071) إلىحساب للودائع يصل و ( يورو00.50000)توفير يبلغ 
ندوقبا.20141جوان وليةضية للمحكمة الجنائية ستكمال الولاية التعويوبناء عليهيضطلع الص  ، الد 

 .2الصندوق الإستئماني أوالموارد المالية للجاني  إلىاللجوء بوذلكدعم ضحايا الجرائم، و 

ل مرة في تاريخالمُ  القانون الدولي الجنائي حققت فئة الضحايا مكانتها؛ من خلال  لاحظ أن ه لأو 
مع تمكينها من المشاركة بصفة مباشرة في ،وضع إتفاقية روما والتي مكنت من إعطاء تعريف لها

جراء الجرائم  مع الن ص على حق تقديم طلبات جبر الأضرار التي ألمت بها ،اجراءات المحاكمة
ولية المُعاقب عليها أمام  المحكمة الجنائية الدولية. الد 

 

                                                           

 .11الفقرة  ،6ICC-ASP/1/RESجمعية الدول الأطراف رقم: قرار إدارة الصندوق الاستئماني إلى  - 1
 185، ص مرجع سابقر الدين، صاننبيل عبد الرحمان  - 2
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 الباب الثاني

 الضّحايا حقوق ير في تقر  الدّوليةنجاعة تدابير المحكمة الجنائية 

وليالأمنالمعقودة للحريصين على استقرار السلم و  الآمالكانت   حقوق ن بقضايا ين من المهتميالد 
وليةإرساء قواعد راسخة لأجل تسيير إدارة العدالة  ةحاولمالإنسان تتمثل في  ثراء الد  ، وكذا دعم وا 
وليةللد ولقانون المسؤولية  والأفراد، لكن رغم ما كان يُراد منه إلا أن  المواقف متباينة لبعض  الد 

ول وليةمع المحكمة الجنائية  الأمنحول نظام روما، وكذا التخوف من علاقة مجلس  الد  ، أدى الد 
الإنسان  حقوق احترام، من فرض حول فعالية عمل المحكمة ونجاعتهاظهور بوادر الشك  إلى

وليةللد ولوضمان الحماية الجنائية   .1الد 

عجز المحكمة في التصدي  إلىات الصارخة في بعض دول العالم تعود نتهاككما كانت للا
مكانيةثقة لديهم بعدم المتابعة و لمرتكبيها على أساس وجود ال الإفلات من العقاب، وهذا ما سمح  ا 

وليات على شكل جرائم دولية تستهدف قواعد القانون انتهاكبوجود  الإنساني خاصة أثناء  الد 
وليةالنزاعات المسلحة  ، هذا ما أعطى للآراء الفقهية بأن تنتقد عمل المحكمة الجنائية الداخلية أوالد 

ولية  .2الد 

وليكنتاج لتطور القضاء و  وليةالجنائي بعد  فترة نجد أن المحكمة الجنائية  الد  أنيطت بدور  الد 
وليةة والمحاكمة للجرائم لاحقالم التي جاء بها نظامها الأساسي، والذي شاب مواده بعض  الد 

لهذه المنشئة  الد ولالسلبيات والتي لعبت دورا في عرقلة عملها بحد ذاتها، كما كانت لعضوية 
ولتوحيد إرادات  إلىصعوبة الوصول  أمامالمحكمة تحدي  ، وهذا ما يستشف من معارضة الد 

ول ول، وبقية الن ظامهذا  إنشاءبالجملة عن  الد  المبادرة في  ةحاولمأو الأخرى بدون أي تدخل  الد 

                                                           

، جامعة أحمد 37 الحقيقة، العددعبد اللطيف دحية، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة -1
 .340ص ،2016 رية، أدرار، الجزائر،در
يمة بن مهرة، معوقات المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أحمد لعروسي، نس-2

 .88، ص 2017، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، 06مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
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واعد المتابعة لمنتهكي ق أمام، لتبقى هذه المعطيات كمعوقات داخلية وخارجية المحكمة إنشاء
وليالقانون   .1الإنساني الد 

ن كان وصف المحكمة الجنائية  وليةوا  على أنها جهاز قضائي دولي دائم وُجد لأجل تفعيل  الد 
وليةقواعد العدالة الجنائية  ، فقد تم وصفه كذلك بأنه غير فعال في التصدي لبعض القضايا التي الد 
وليةتشمل قواعد العدالة  أجهزتها، وهذا ما يتعارض مع  أمامالد عوىاحل الجنائية أثناء كل مر  الد 

وليةيق الأهداف المرجوة منها من خلال علاقتها ببعض الأجهزة حق  ت تي قد تقيد الأخرى وال الد 
،وكذا السلطات الممنوحة لأجهزتها هي الأخرى لها تأثير سلبي على عمل استقلاليتها الخارجية

 .2المحكمة

الإنسان وعدم التعدي عليها هو إقرار نظام دولي  حقوق تراماحتعد  أقوى الضمانات التي تكفل 
الإنسان، والذي هو محور  حقوق يعمل على القيام بالمساءلات الجنائية عن الخروقات التي تمس 

عوبهام لأجل بسط العدالة بين  وليالن ظام، كما لهذا الش  ولالداخلي  الن ظامالتأثير على  الد  ، للد 
، خاصة المسؤولين عن ارتكاب الإفلات من المتابعة والعقاب حاولمن يوالذي من خلاله يمنع كل 

ولييقية التي عرفها المجتمع لحق، فلذا كانت الخطوات ااتنتهاكالا المعاصر دور بارز في ميلاد  الد 
وليةنظام المحكمة الجنائية   .3الد 

وليةولاعتبارها قضاء دولي دائم أنشئ لأجل تطبيق العدالة  نجده من خلال نظامها ، وهذا ما الد 
الأساسي الذي جعل فيه الولاية القضائية عن جرائم محددة، لكن على مر  عشريتين من العمل لدى 

وليالن ظامفق طبيعة و ا المحكمة نجد أنه وُجدت عدة اختلالات من حيث تأدية مهامه الجديد،  الد 

                                                           

ن الدولي الإنساني، مجلة بن عيسى الأمين، معوقات المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة منتهكي قواعد القانو-1
ص  ،2018المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، ،04العدد  ،09المجلد  المعيار،

174. 
عواد شحرور، معوقات العدالة الدولية أثناء مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة حقوق الإنسان -2

 .401، ص2018جامعة مستغانم، الجزائر، ، 06 والحريات العامة، العدد
سية، العدد عبد اللطيف دحية، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة البحوث القانونية والسيا-3

 .120، ص 2014، جامعة طاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، 02
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ولوكذا تضارب المصالح من جهة أخرى بين  الرؤى حول ضرورة مع طرح الاختلاف في  الد 
 .1الد ولعلى جميع  الد وليختصاصمما جعلها غير كاملة الا إنشائها

الأساسي لها عملوا على أن تكون محكمة ذات نظام توافقي مرضي لكل  الن ظاميرغم أن واضع
، لكن الطريق الذي وجدته بعد مخاض عسير في وهذا ما يزيد من دفع عجلة عمله دول العالم،

، وهذا ما دفع البعض على ا قل ل من فاعليتها وتعسير عملها، مممكل لا بالوروديقة لم يكن لحقا
يانه ، وهذا ما تم تب2يق غاياتها المرجوةحق  التردد من الإنضمام إليها بسبب الشك في نجاعتها نحو ت

لتناولا، حيث في هذا الباب من خلال فصلين حاياحقوقمعوقات استيفاء  لأو  المحكمة  أمامالض 
وليةية الجنائ  .الد وليةالتطبيقات الخاصة بعمل المحكمة الجنائية  تناول، بينما الثاني ف الد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ية على ضوء العقبات التي تواجهها، المجلة صايش عبد المالك، مآل المحكمة الجنائية الدولية: دراسة استشراف -1
، ص 2020عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر،  ، جامعة04 ، العدد11 الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد

376. 
أحمد حسين، صابر بن صالحية، معوقات المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، مجلة الحقوق والعلوم  -2

 .945جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص  ،02، العدد 15لد المج الإنسانية،
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 الأوّلالفصل 

 الدّوليةالمحكمة الجنائية  أمام الضّحايا حقوق معوقات استيفاء 

وليةينعقد دور المحكمة الجنائية  ردع منتهكي  ةحاولمها باختصاصكآلية قضائية دولية حول  الد 
وليالقانون  مأحكا ، ولسبب الأساسي لها الن ظام، وهذا ما تم التطرق إليه من خلال الإنساني الد 

طبيعة  ها حول متابعة مرتكبي الجرائم وكذااختصاصطبيعة الاتفاق المنشئ لنظامها وشروط انعقاد 
التي ، فإنه يوجد عدة إشكالات تظهر خلال ممارسة المحكمة لمهامها و المواد الواردة في نظامها

جود تضارب في وكذا و  الد ولمصدرها نظامها الأساسي وكذا وجود الاختلافات الإيديولوجية بين 
 الد ولعرقلة عمل المحكمة مع بقاء نجاح مهامها بما قد تقدمه  إلى، كان كافيا المصالح فيما بينها

وليةالمحكمة الجنائية  اختصاصفي عرقلة  هما، وهذا ما ستعاون من  عة مرتكبي حول متاب الد 
وليةالجرائم   .1الد 

وليرغم اعتبار أن ولادة المحكمة هو بمثابة أمر هام على الصعيد  ، خاصة لما تم الجنائي الد 
وليةتدوين العديد من القوانين  يرة ولمدة أكثر من قرن من ، والتي جاءت بعد جهود كثالجديدة الد 

ابقةد العديد من المحاكم ، وهذا عن طريق وجو الزمان، لأجل معالجة موضوع الجريمة لأجل  الس 
وليةالتعامل مع الجرائم  التي كانت حينها، لكن بعد دخول عقدين من الزمان منذ نفاذ نظامها  الد 

وليالإنسان والقانون  حقوق الأساسي إلا أنه لا تزال الخروقات والاعتداءات على  ، الإنساني الد 
، والذي نظامها الأساسي بحد ذاته إلىاجع ، وهذا ر متهكرا احترامحماية الانسان و  إلىن يهدفان ياللذ
عوائق خارجية متمثلة في بعض المواقف  إلى، بالإضافة بته الكثير من الثغرات القانونيةشا

وليةوالتعاملات  حول إرساء  هاراودقت حلما كان يحق  ، رغم أن البشرية قد 2مع هذه المحكمة الد 
 .3ة ومحاكمة الجناةلاحقم إلىف قواعد لإقامة عدالة جنائية دولية تهد

 إلىها لأجل الوصول احترامكما يكون على المحكمة الاعتداد ببعض المبادئ التي ينبغي  
، والتي لابد عن مدى فاعلية أجهزتها القضائية يقة، وكما يكشف حياد المحكمة ومدى استقلالهالحقا

                                                           

 .175بن عيسى الأمين، مرجع سابق، ص  -1
 .89-88أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص  -2
 .946صابر بن صالحية، مرجع سابق، ص  أحمد حسين، -3
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واقع قد خيب ظن الكثيرين من فقهاء ، إلا أن  الللخضوع في مهامها لسلطة القانون  أن تكون مقيدة
وليالقانون الجنائي  وليةمرادها وهذا ما يبين سلسلة الجرائم  إلى، كونها لم تستطع الوصول الد   الد 

ولالإنسان في العديد من  حقوق ات الخطيرة لنتهاكوالا  .الد 

ات متطلب أهميق غايتها مع عدم الاستجابة لبعض حق  مما يبرهن على عدم تمكنها من ت 
 .1ومقتضيات العدالة

ولوتنسيق بين  تعاون كجهاز  المت حدةهيئة الأمم  إنشاءفكان الغرض الأساسي من  يق حق  وت الد 
وليالأمنز للإخفاقات التي شابت عصبة الأمم في إخفاقها في الحفاظ على السلم و و االتج ، من ينالد 

زي كان التفكير منذ بداية ، وبالتواش فيه مصالح الأمم دون أي خلافاتأجل خلق عالم تتعاي
، لكن ئي يعاقب كل من يسبب جرائم فظيعةالخمسينيات لأجل وضع جهاز دولي ذو طابع قضا

ولبين  الأولىالتجاذبات كانت واضحة منذ الوهلة  المحكمة، فكان تسارع  اختصاصمن حيث  الد 
ولبعض  ية المحكمة القضائية نحو إبرام اتفاقيات ثنائية لأجل وضع الحصانة لرعاياها من ولا الد 

ولعليها، مع ترحيب ومبادرة بعض  يق العدالة ويتم محاربة حق  الأخرى بالفكرة،أملا منها بت الد 
وليةالجريمة   .2عن طريق هذا الجهاز القضائي الد 

الأساسي لروما أن الضوابط والقيود الموضوعة على ممارسة  الن ظاموالملاحظ من نصوص 
من مضمونه، والذي قد يحد  من فعالية المحكمة  ختصاصعدم هذا الاها يكاد يختصاصالمحكمة لا

 .3في تأدية دورها

 وهذا مايتم التطرق إليه من خلال مبحثين حيث يتناول الأول العقبات الناشئة عن النظام
 الأساسي للمحكمة أما الثاني فينص على عرقلة السياسة الدولية في تحقيق المحكمة لأهدافها.

 

                                                           

 .404عواد شحرور، مرجع سابق، ص -1
 .378، صصايش عبد المالك، مرجع سابق -2
عبد الحميد حسين، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمواجهة محمد،  عبد الحميد -3

 06من  ،الجرائم ضد الإنسانية، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر إعادة التفكير في حقوق الإنسان، إسطنبول، تركيا
 .07، ص2018ديسمبر  07إلى 
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 لالأوّ لمبحث ا

 الأساسي للمحكمة النّظاماشئة عن العقبات النّ 

 الن ظامتعتبر العراقيل والمعوقات القانونية بمثابة التحديات التي مصدرها القانون، الذي يقصد به 
وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  ، والتي 1القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات التي تلته إلى، بالإضافة الد 

أداء  أمامكالعائق  ت، فكانالواردة في بعض نصوصها القانونيةت القانونية احتوتها بعض الثغرا
يق العدالة الجنائية حق  للمحكمة حول ت نشاءالكبيرة عند الإ الآمالها رغم بناء ختصاصالمحكمة لا

ولية ، لكن الملاحظ أن  نظامها الأساسي شابته جملة من العراقيل الداخلية والتي منعت المحكمة الد 
 .2ومن ثم تحقيق ضمانات للضحايا وصول لأهدافهامن ال

لوهذا ما يمكنالتطرق إليه بالتفصيل من خلال المطلب  محدودية سلطات  تناولالذي ي الأو 
وليةالمحكمة الجنائية   المحكمة . اختصاصالمطلب الثاني فينص على تضييق نطاق  أم ا، الد 

 الأوّلالمطلب 

 دّوليةمحدودية سلطات المحكمة الجنائية ال 

الأساسي للمحكمة أن تكون مواده التي يضعونها بمثابة قاعدة صلبة  الن ظاملقد أراد واضعوا 
نصاف يقا لعدم الإفلات من العقابحق  ، وهذا تي مجرم قام بجرائم فظيعة ووحشيةأ أمامتقف  وا 

الجنائية سير العدالة  أمامرغم ذلك إلا أنه طفت على السطح تحديات وعراقيل كالحاجز الضحايا، ف
ولية ، كما نجد أن المحكمة تكون مكبلة عند ممارسة مهامها ، والتي كانت ذات بعد موضوعيالد 

ولإلىوهذا راجع  حكمة أنشئت عن طريق لأن الم ؛ر ملزمة بالارتباط بها رغما منهاالتي هي غي الد 
غير ملزمة وبالتالي تعطي هذه الطبيعة التعاهدية لنظام المحكمة أن تجعلها  معاهدة دولية

 .3نظامها الأساسي إلىبالتصديق والانضمام 

                                                           
 .947بن صالحية، مرجع سابق، ص  أحمد حسين، صابر -1
 .89أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص -2
 .117صمرجع سابق،  ،واختصاصاهاالجنائية الدولية الدائمة  المحكمةليندة معمر يشوي،  -3
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، أي هو ملزم على الأعضاء المنضمة خاضع لمبدأ نسبية المعاهدة الن ظاموعليه يصبح هذا 
، والتي قد 1غير الأعضاء للد ولإليه دون البقية وهذا كافي لفتح باب الإفلات من العقاب بالنسبة 

أقروا على مبدأ عالمية  الن ظاممن المتابعة لأن واضعوا  نظام روما الأساسي خوفا إلىلا تنضم 
ولالعقاب، وهذا ما يتعارض عندما تكون المحكمة عاجزة في مواجهة  ، وعليه غير الأطراف فيها الد 

وليكون ليس لهذه المحكمة فائدة لأنها أنشئت بموجب معاهدة ملزمة  ، والتي الأطراف فيها للد 
ةعليها في  ارتكبت فيها الجرائم المنصوص من قبل الأفراد سواء كان المعتدي من جنسية  05 الماد 

 .، ووقعت في إقليم دولة طرفمن جنسية دولة غير طرف أوالطرف  الد ول

إذا وقعت في إقليم دولة غير طرف فهنا المحكمة غير مختصة بالنظر في تلك الجريمة إلا  أم ا
ولإذا قبلت ولايتها تلك  ، بحيث كان 2ن آثار تطبيق مبدأ نسبية المعاهدةغير الطرف، وهذا م الد 

وليةساط و نتاج الخلاف الذي دار بين الأ ، وُضع نظام به الأساسي لروما الن ظامأثناء مناقشات  الد 
، وهذا ما كان منعكسا سلبا على ات النظر الإيديولوجية والسياسيةصيغة توفيقية لمختلف وجه

الأساسي تلبية مختلف مطالب ورؤى واتجاهات مختلف  الن ظاممن خلال هذا  حاولعملها كونه ي
ول  .3يق أهدافه الرئيسيةحق  ، وهذا ما لم يكن بالإمكان من تالد 

من خلال  للد ولكما كان العمل على التوفيق بين استقلالية المحكمة من جهة والسيادة الوطنية 
ة بالدور الذي وجود عدم الثق، وهذا ما جعل قيودا جديدة للمحكمة جدأو نظام المحكمة الأساسي قد 

يقية لأجل تنفيذ ما توصلت حق  آليات  إلىالأساسي  الن ظامافتقار  إلى، ضف سوف تلعبه المحكمة
ولية، والذي يحول دون تفعيل دور المحكمة الجنائية أحكامإليه محاكماتها من  وتعزيز مكانتها،  الد 

 .4رساء قضاء دولي جنائي مستقلمما يعطي مجموعة من القيود تكب ل وتمنع المحكمة من إ

 

                                                           

 .90أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص  -1
، منشورات الحلبي الحقوقية، الطّبعة الأولى، بيروت، لبنان، علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي -2

 .213، ص2001
بيروت، لبنان،  ،الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد، الطّبعة الأولى :منصور الطاهر، القانون الدولي الجنائي -3

 . 207، ص2000
ور المحكمة الجنائية الدولية، مركز أحمد قاسم الحامدي، المحكمة الجنائية الدولية: العوامل المحددة لد -4

 .117-116، ص2005المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، الجمهورية اليمنية، 
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 الأوّلالفرع 

 الجنائية الدولية التكميلي للمحكمة ختصاصالا 

بالمفهوم التقليدي  الد ول،لأن للمحكمة الكثير من اللغط والكلامالمنشئة  تفاقيةثارت فكرة الا
لأنه تبادر ، ترابهاية بالإشراف على الجرائم التي ترتكب داخل لاحقللسيادة يعطي للقضاء الوطني ا

 .1للأذهان أن المحكمة سوف تكون مكان القضاء الوطني

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظاماعتمادلذا جاء  مجسدا لمبدأ التكامل بين القوانين  الد 
ولالوطنية  ، أي عدم الاعتداء على سيادة هذه الأساسي لها الن ظامالمحكمة و  إلىالمنضمة  للد 

ول  .الد 

امها على على عدم علو  نظ تنص  الأساسي للمحكمة،التي  الن ظامبه ديباجة  وهذا ما جاءت
، كما تم إثارة بعض الانتقادات حول ما جاء في مضمون ، بل هو مكمل لهاللد ولالأنظمة الداخلية 

ة على المسائل الخاصة بالمقبولية والتي تشترط قبول  تنص  الأساسي والتي  الن ظاممن  17 الماد 
غير ذلك من المعايير  إلىغير راغبة  أويق والمقاضاة إذا كانت دولتها غير قادرة حق  تلل الد عوى 

ةالتي وضعتها هذه  من أجل النظر من طرف المحكمة في الجرائم الخطيرة والتي ربطتها  الماد 
الأصيل للمحكمة  ختصاصللقضاء الجنائي الوطني وهذا ما يتنافى مع الا ختصاصلوية الاأو ب

وليةالالجنائية  ول، رغم أن الامتيازات السيادية تُعطي 2على هذا النوع من الجرائم د  على أن  للد 
لختصاصتكون صاحبة الا ، وعليه فإن المحكمة بحسب نظامها في تبوأ القضاء والقيام بأعبائه الأو 

عَ لقضائها  لا تُعتبر قضاء جنائي بديل عن القضاء الوطني، ويكون حينها على كل دولة أن تُخضِّ
 .3الجنائي كل مرتكب لجرائم دولية

الأساسي فإنه يوحي بوجود واقع قوي ينص على أنه في الأصل  الن ظاممواد  إلىوبالرجوع 
الباقي من الحالات  أم ا، و في حالات استثنائية وبحسب الظروفالمحكمة لا يمكن الرجوع إليها إلا 

                                                           

عقيلة خرباشي، المحكمة الجنائية الدولية: نحو تكريس نظام قضائي جنائي دولي، مجلة دفاتر السياسة  -1
 .237، ص2017، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،17العدد  والقانون،

، 2012علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،  -2
 .107ص
 ديباجة النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ( من09) الفقرة -3
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ب،خاصة لما لا تستطيع تحديد عدم الرجوع إليها وهذا ما يسمح للإفلات من العقا امافليس إلز 
ولعدم القدرة  أوالرغبة  ولإيعاز في الجريمة من قبل  أولما يكون هنالك تدخل  أو، ةللد  ة مثل الد 

، وهنا يُطرح السؤال حول كيف يمكن للمحكمة أن تكون مكملة العدوان أوجرائم الإبادة 
ولةحاولمالأساسي لم تفته فكرة  الن ظامرغم أن  ؟الوطني ختصاصللا من التهرب لتسليم  الد 

ةتنص  كل الطرق القضائية الوطنية، لكي  استنفاذب لحقالمتهمين بحجة إعطاء ا على أن  17 الماد 
في التقرير بأن دولة ما تتذرع بأسبقية الولاية الجنائية الوطنية على  لحقالمحكمة هي التي لها ا

وليةالمحكمة الجنائية  الانهيار التام  إمكانيةواضعوا نظام روما ، لكن هل وضع في الحسبان الد 
وليةلمؤسسات   ونظامها مثل ما حدث في نورمبورغ ؟  الد 

إلا أنه يبقى  للد ولالتكميلي للمحكمة واتفاقه مع مبدأ السيادة  ختصاصوعليه رغم قبول الا
وجود  إلىافة ، بالإضالانسان حقوق يق الحماية الجنائية لحق  قيام المحكمة بمهامها نحو ت أمامكعائق 

 .1الن ظامعدة نقاط ضعف سادت هذا 

 الفرع الثاني

 الأمنلاحيات الواسعة لمجلس الصّ 

ة ومعاقبة لاحقم إلىلما جاء واضعوا نظام روما الأساسي وجدوا أن عمل المحكمة يهدف 
لم يق السحق  ، راغبا من ذلك تسانيةمرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإن

وليالأمنو  ه معتمدا على الفصل اختصاصعند ممارسة  الأمن، وبالمقابل كان هدف مجلس ينالد 
ابع وليالأمنحفظ السلم و  إلىيهدف  المت حدةمن ميثاق الأمم  الس  ين لاعتباره ينوب الجماعة الد 
ولية ول، لذا  سعت ، وهذا ما وجد أن لهما هدف مشتركالد  من  نالأمالكبرى الدائمة لمجلس  الد 

وليةبالمحكمة الجنائية  ماادورا ه الأمنإعطاء مجلس  ةحاولم ، وكما أُشير سابقا على أن  الد 
وليةالمحكمة الجنائية  مثل المحاكم  الأمندولية بموجب قرار من مجلس  اتفاقيةأنشئت بموجب  الد 

ابقة وليةافي صلاحيات المحكمة الجنائية  الأمن، وهذا ما قد يؤثر عند تدخل مجلس الس  ، لأن لد 

                                                           

-342مرجع سابق، ص  ،مجلة الحقيقة عبد اللطيف دحية، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، -1
343. 
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، 1الذي يؤثر فيها الأمنالمزمع من طرف مجلس  تعاون الهذه الأخيرة لا يوجد لديها صفة التبعية و 
وليةوهذا ما يعتبر من بين التحديات التي واجهت المحكمة الجنائية  ، بحيث لم تكن الأنظمة الد 

ولالسياسية بمعزل عن التجاذبات السياسية بين  التي في مقدمتها الولايات خاصة العظمى منها و  الد 
، والذي نجد به مجلس في قوات حفظ السلام في العالم فعالا االأمريكية بصفتها عضو  المت حدة
وليالأمنكفاعل أساسي في حفظ السلم و  الأمن بين  ختصاصتداخل الا إلى، وهذا ما يؤدي ينالد 

وليةوالمحكمة الجنائية  الأمنمجلس  ل منهما حيث أن المحكمة ، وكذلك بالنسبة لطبيعة ك2الد 
وليةالجنائية  ذات طبيعة قضائية كونها جهاز قضائي يمتاز بالاستقلالية ويعمل بكل شفافية  الد 

وليةيق العدالة الجنائية حق  ت إلىوحياد، ويهدف  هو ذو طبيعة سياسية أي  الأمن، بالمقابل مجلس الد 
 .3المت حدةهو جهاز سياسي تابع لباقي أجهزة الأمم 

ما أثار إشكالات كثيرة أثناء مؤتمر روما حيث كان الاتجاه الرافض لإعطاء أي دور  وهذا
ربما يتم تسييس تلك القضايا  الأمن، لأن  من خلال هذا الدور الذي قد يلعبه مجلس الأمنلمجلس 

وليةالمحكمة الجنائية  أمامالمعروضة  فرا  الد  س إتجاه آخر فكان عك أم ا، غها من إطارها القانونيوا 
المحكمة الجنائية  أمامدور بالغ ومهم في القضايا المعروضة  الأمنذلك بالطلب بأن يكون لمجلس 

ولية بأن تُعطى له  الاتجاه الثالث فكان يتوخى الوسطية من حيث هذه العلاقة بينهما ورأى أم ا، الد 
 .4بعض الصلاحيات فقط

راء في الأخير أثناء مؤتمر روما بأن ، استقر ت الآالد ولمؤيد ومعارض من ، وبين شد  ومد  بين 
ابعللمحكمة معتمدا بذلك على الفصل  حالةسلطة إحالة  الأمنيكون لمجلس  من ميثاق الأمم  الس 

وليةالمحكمة الجنائية  أمامتأجيل للقضايا المعروضة  أو، وسلطة ثانية في تعليق المت حدة لمدة  الد 
بأخرى على مبدأ استقلالية المحكمة وتصبح  أويقة ، وهذا ما قد يؤثر بطر شهرا قابلة للتجديد 12

                                                           

، 01حرشاوي علان، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد -1
 .14، ص 2010جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 

 .954أحمد حسين، صابر بن صالحية، مرجع سابق، ص  -2
 .135لطيف، مرجع سابق، ص براء منذر كمال عبد ال -3
 .246مرجع سابق، ص ،واختصاصاهاالجنائية الدولية الدائمة  المحكمة، يليندة معمر يشو -4
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أعمالها مرهونة بمدى مصداقية عمل المجلس عند استعمال الصلاحيات الممنوحة له والتي كانت 
 .1من نظام روما الأساسي 16و  13وفق المادتين 

 في الإحالة  الأمن: سلطة مجلس  أوّلا

بمنظمة  الأمنوما لأجل إعطاء مجلس الكبرى جاهدة عند مؤتمر ر  الد ولت معظم حاوللقد 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامالادعاء  حق  المت حدةالأمم  ول، لكن يوجد تباين بين مواقف هذه الد  ، الد 

موازيا مع  الأمنمجلس  إلىلحقجعل هذا ا إلىروسيا( ، ت كل من )فرنسا، الصين، بريطانياحاولف
ول  .ةالمعنية والمدعي العام بالمحكم الد 

، فقط الأمنكاملا ومطلقا لمجلس  لحقالأمريكية فقد طالبت بإعطاء هذا ا المت حدةالولايات  اأم  
عوىبأن يحر ك  وليةالمحكمة الجنائية  أمامالد   .2الد 

ن كان لمجلس  ر صلاحياته بإعطاء الإحالة للقضايا من خلال مسؤولياته في  الأمنوا  ما يبر 
وليالأمنالحفاظ على السلم و  تع بكل السلطات لأجل ، وهذا ما يمنح له التمبالمنظمة ين لوحدهالد 

الميثاق وليس نظام روما  ، لكن هذا يثير الجدال على أن مهامه وصلاحياته يحددهاإنجاز مهامه
نتيجة لوجود تناقض بين  الد عوى لا يستطيع تحريك  الأمن، كما نجد أحيانا أن مجلس الأساسي
وليب أن  علاقة القضاء لسب الأمنوحفظ السلم و  الد عوى تحريك  وليالأمنبحفظ السلم و  الد  ين الد 

 دعاوى علاقة غير مؤكدة، وكذلك كجهاز سياسي عند تدخله فقد يؤثر على الإحالة التي تكون ل
وليةللمحكمة الجنائية  ختصاص، هذا ما يمنع من ولاية الافيها بُعد وذات طابع سياسي لأنها  الد 
 .3بعيدة عن التجاذبات السياسية

                                                           

 .93أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص -1
 . 17-16براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -2
م الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائ -3

 .65-62، ص 2012ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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نت المحكمة من خلال  من قبول جزء من  الأمنالأساسي لها  لمجلس  الن ظامرغم هذا فقد مك 
 الد عوى تحريك  حق  ، حيث أعطى له لوفود الأمريكية خلال مؤتمر روماالطرح الذي جاءت به ا

ولمثله مثل  وليةالأطراف والمدعي العام بالمحكمة الجنائية  الد   .1الد 

بموجب  2ه بتحريك حالةاختصاصفإنه يمارس  الأمنطرف مجلس وعند القيام بالإدعاء من 
ابعالفصل  من الميثاق والمعنون بالإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد السلم والاخلال به  الس 

ةأم ا، 51 إلى 40ووقوع العدوان من المواد  سلطة تحديد  الأمنفهي التي تمنح مجلس  39 الماد 
، كما له أن يعين وقوع عمل عدواني، فيقوم بتقديم توصيات أو، خرق له أووجود أي تهديد للسلم 

ةأم ا، 42و  41الفعل من خلال المادتين  الإجراءات الواجبة على تدابير  تنص  فجاءت  41 الماد 
ذا ق الإجراءات التي يحددها الميثاقيتخذ قرار الإحالة وف الأمن، حينها مجلس القوة استخدام ، وا 

دول من  09، فإنه يلزم لصدورها قبول قرار خاص بالمسائل الموضوعيةدار كان من استلزام إص
ول، مع قبول دولة عضوا بالمجلس 15بين   .3الدائمة به الد 

لهذه الإجراءات  إلىكما أن ميثاق روما لم يتعر ض  ية قبل الإحالة ولا كيف يتم إحالة هذه الأو 
وليةالمحكمة الجنائية  إلىها اتخاذالقرارات بعد   .4الد 

في الحالات التي يبدو  الأمنالمدعي العام للمحكمة من قبل مجلس  إلىوعليه تكون الإحالة 
، على شريطة أن تكون هذه 5أكثر من الجرائم التي حددها نظام روما الأساسي أوفيها جريمة 

متصر فا وفق الفصل  الأمنالإحالة لها علاقة بالجرائم الواردة في نظام روما، وأن يقوم مجلس 
ابعا  .6تأكثر قد ارتكب أو، وأن تكون هناك حالة يبدو فيها جريمة المت حدةمن ميثاق الأمم  لس 

                                                           

حازم محمد غانم، نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية الدولية  -1
 .163، ص2001حول تحدي الحصانة، دمشق، 

يف بسيوني، المذكرة التفسيرية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى الندوة محمود شر -2
 .48، ص2000العربية حول المحكمة الجنائية الدولية، عمان، الأردن، 

 من ميثاق الأمم المتحدة. 27/3المادة  -3
م الدولية وفقا لاتفاقية روما لعام مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائ -4

، ص 2003، مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، مجلة الحقوق، الكويت، 1998
20. 

 نظام روما. ( من05) المادة -5
 من نظام روما. (/ب13) المادة -6
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 المت حدةلما يقرر إحالة تلك الحالة، فإن الأمين العام للأمم  الأمنوبناء على ما تقدم فمجلس 
فوعة المدعي العام بالمحكمة والتي تكون مش إلىالخطية  الأمنيحيل وعلى الفور قرارات مجلس 

، كما يتم بالمقابل قيام المحكمة بإحالة المعلومات ذات رالمواد الأخرى ذات الصلة بالقرابالسندات و 
، وهذه الإجراءات يتم الأمنمجلس  إلى، والذي بدوره يقد مها المت حدةالأمين العام بالأمم  إلىالصلة 

ولإقرارها من قبل جمعية   .1الأطراف بالمحكمة الد 

وليةالمحكمة الجنائية  إلىأن يحيل حالة  الأمنكون لمجلس وللإشارة فإنه ي بغض النظر عن  الد 
، ومهما كانت غير طرف أومكان ارتكابها في أي إقليم كان، سواء إقليم دولة طرف في المحكمة 

وليةغير عضو بالمحكمة الجنائية  أو، من دولة عضو الجاني جنسية ، وعليه قد تم إضافة الد 
، فإن هذه المت حدةجانب السلطات المخولة له بموجب ميثاق الأمم  الأمنإلى سلطات أخرى لمجلس

ولالامتيازات الممنوحة ليست في صالح المحكمة لأن فيه سيطرة  العظمى والتي تتحكم في  الد 
، وهذا ما يبرر وح لها ضد كل ما هو ماس بمصالحهاالفيتو الممن حق  عن طريق  الأمنمجلس 

ولحالة لرعايا في الإ الأمنعمل مجلس   .2الضعيفة فقط الد 

المحكمة  اختصاصلجميع أنواع الجرائم التي هي من  الأمنوتكون الحالات التي يحيلها مجلس 
وليةالجنائية  حد  الأمنإلى، كما تضمن سلطة الإحالة لمجلس دوانحتى ولو كانت جريمة الع الد 

ولمعين من امتثال  ، دون أن يكون طلبات المحكمة لىإالمت حدةالأعضاء في منظمة الأمم  الد 
، خاصة وأن الجرائم محاكم دولية مؤقتة إنشاءفي  الأمنهنالك تعارض مع صلاحيات مجلس 

وليةالمحكمة الجنائية  أمام، فإنها لا تُقبل اقعة قبل نفاذ نظام روما الأساسيالو  ، فعندها يجد الد 
بيل للحفاظ على السلم محاكم مؤقتة كس إنشاءإصدار قرارات لأجل  أمامالأمنمجلس 

وليالأمنو   .3ينالد 

ادربالنسبة لمراجعة قرار الإحالة  أم ا ، فإن قاعدة لاعتباره جهازا سياسيا الأمنعن مجلس  الص 
ولالمراجعة لأعماله هي قاعدة مشفرة موجودة حتى في القوانين الداخلية  المحاكم  حق  متمثلة في  للد 

                                                           

ة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، أقرته جمعية الاتفاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكم (،17/1) المادة -1
 .2004، لاهاي، سبتمبر 03الدول الأطراف في نظام روما، الدورة 

 .94أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص -2
 .407-406عواد شحرور، مرجع سابق، ص -3
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ة من حيث جع كل ما يصدر من قرارات وقوانين عن الحكومالإدارية والمجالس الدستورية بأن ترا
وليعلى المستوى  أم ا، مدى شرعيتها ودستوريتها وليةفنجد أن محكمة العدل  الد  رغم عدم منحها  الد 

، وهذا تناقض فيه حيث البعض يرى عكس ذلك، وهذا الأمر مالأمنسلطة المراجعة لقرارات مجلس 
وليةوالتي طُلب فيها من محكمة العدل ما حدث بالفعل في قضية لوكيربي  مراجعة قرارات  حق  الد 

ولية، كما لا يمكن استبعاد المحكمة الجنائية دون وجود نص قانوني على ذلك الأمنمجلس  من  الد 
 .1هذه الصلاحية

لكي لا يحدث مثل قضية  ختصاصلذا فإن نظام روما لم يأتِّ واضعوه بمادة تبين الا
ضية الليبية رأى المؤيدين لها أن النزاع ذو طابع قانوني ولابد من عرض ، لأنه في الق"لوكيربي"

وليالنزاع على القضاء  ولي، في حين رأت دول الغرب أن النزاع خاص بالإرهاب الد  ، وبالتالي الد 
المحكمة  أمام، وعندها يبقى الأمنمجلس  إلىالأصيل يعود  ختصاص، والاهو ذو طابع سياسي
حالة ما تبقى صاحبة الرأي الأخير حول قبول هذه الإحالة أم لا بعدما  الأمن لما يحيل إليها مجلس

 .2يتم مراجعتها من حيث مقبولية ولايتها على تلك الحالة

 يق والمقاضاةحقّ في إرجاء الت الأمن: سلطة مجلس ثانيا

وليةوالمحكمة الجنائية  الأمنبين مجلس  تعاون الإن  في توجد له ثلاث صور والمتمثلة  الد 
وليةالمحكمة الجنائية  الأمنإلىالإحالة من مجلس   اختصاصلكل حالة يبدو فيها جريمة من  الد 

معها مهما كانت تلك  تعاون البأمر دولة رفضت  الأمن، وكما للمحكمة أن تُخطر مجلس 3المحكمة
ول  أن يصدر قرارات يوقف بها الأمن، كما لمجلس 4غير طرف في نظامها الأساسي أوة طرف الد 
ابعيمنع البدء فيهما متصرفا بذلك بموجب الفصل  أوالمقاضاة  أويق حق  الت من ميثاق الأمم  الس 

 .5شهرا قابلة للتجديد 12لمدة  المت حدة

                                                           

، مذكرة 1998لأحكام اتفاقية روما موسى بن تغري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل ا -1
 .61، ص2005/2006ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 

 .18حرشاوي علان، مرجع سابق، ص  -2
 من نظام روما. 05المادة  -3
 من نظام روما. 87المادة  -4
 من نظام روما. 16المادة  -5
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مع المحكمة وسلطة  تعاون السلطة النظر في رفض طلبات  الأمنوعليه يكون لمجلس 
وما عليها من إيجابيات  وما فيهاالإحالة  حق  المقاضاة، وله  أويق حق  استصدار قرار إرجاء الت

، وهذا ما قد يمثل ثغرة لا يمكن الاستهانة بها نظرا لما تسببه من وسلبيات، التي تم التطرق إليها
وليةيق العدالة المرجوة من المحكمة الجنائية حق  خطورة في ت ول، لذا ارتأت بعض الد  من أن  الد 

، لكن كانت لها دول أخرى قابلة للتجديدشهرا ال 12التي هي على حصر مدة التجديد و  تنص  
 .1من تلك المدة القابلة للتجديد الأمنبالمرصاد والتي استطاعت في الأخير تمكين مجلس 

من أن  الأمنوما كان في الأخير هو وضع مجموعة من الشروط لتقييد هذه الصلاحية لمجلس 
، كما أنها قد ها قد حصلت فعلايمة المراد إحالتالأساسي على أن تكون الجر  الن ظاميفرض عليه 

ضرورات  أويق، ويشترط أن يكون طلب التأجيل بناء على مبررات حق  أحيلت على المدعي وبدأ الت
ابعلصلاحياته وفق الفصل  الأمنناتجة عن تطبيق مجلس  ، وأن يكون المت حدةمن ميثاق الأمم  الس 

ول بالإجماع للأعضاء شروط القبومستوفيا ل الأمنطلب الإرجاء على شكل قرار صادر من مجلس 
ادر، وأن يكون محتوى القرار الدائمين به به الطلب الصريح  بتأجيل النظر في القضية  الص 
 .2هأمامالمعروضة 

 الأمنالمحكمة فإن صلاحية تدخل مجلس  اختصاصوعليه فرغم أن القضية قد كانت من 
، شهر قابلة للتجديد 12لمدة النظر وقف  أومنها في النظر  ختصاصتمكنه من أن يسحب الا

وليالأمنلأنها تشكل تهديد للسلم و  الأمنمجلس  اختصاصعلى أساس أنها كذلك تدخل في   .ينالد 

 إلىالذي يسعى  الأمنومن جهة أخرى فإن استصدار قرار الإرجاء لا يخدم مصالح مجلس 
وليالأمنيق السلم و حق  ت ت على أن نظام روما لم يأتِّ توجيه الانتقادا إلى، وهذا كذلك ما أدى 3ينالد 

، مع عدم تحديد كم مرة يمكن من ممارسة تلك الصلاحيات الأمنبتحديد الوقت الذي يمكن لمجلس 
المحكمة  اختصاص، وهذا ما يلعب كقيد على شهر 12من إعادة تجديد مدة  الأمنلمجلس 

                                                           

، 2008الجزائر،  الأول، الجزءدارهومه، إتفاقية روما،  : شرحالدوليةنصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية  -1
 .71ص 

، ص 2008وليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، الطّبعة الأولى، -2
587. 

الحاج جامعة  إخلاص بن عبيد، آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة الماجستير، -3
 .211-210، ص2009/ 2008 الجزائر، باتنة،لخضر، 
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ذا يصبح لمجلس ، لأن بههاأماموتكبيلها من مواصلة ممارسة صلاحيتها في النظر بأية قضية 
وليالأمنسياسية متمثلة في حفظ السلم و  الأولى، نوعين من الصلاحيات الأمن ين بحسب الفصل الد 
ابع المقاضاة، وهذا ما  أويق حق  منع الت أومن الميثاق، والثانية قضائية لما يقوم بطلب الإرجاء  الس 

وليةيضع المحكمة الجنائية  وليةجنائية من أن تكون مثل باقي المحاكم ال الد   إنشائهاالتي قام ب الد 
 .1بواسطة قرارات صادرة منه

يق الممكن من خلال الصلاحيات السياسية والتي فيه حق  فن ت الأمنوبالتالي يكون لمجلس 
يق العدالة حق  ت إلى، وصلاحيات قضائية والتي ترمز يتشكل ويتلون بحسب ظروف كل حالة الممكن

وهذا هو  الد عوى ، ووصم الحكم بالموضوعية في وتقرير الشرعيةالأدلة والأسانيد على  عتمادبالا
 .2يقةلحقعنوان ا

ولقد أعطى  الأمنالممنوح لمجلس  لحقوبالمقابل نجد أنه كذلك هذا ا  حق  استغلالالأعضاء ب للد 
 إلىهماتسمح بتقديم رعاي أوالفيتو عند التصويت على إصدار القرارات التي تمس مصالحهم 

وليةا يساعد على إهدار قيم العدالة الجنائية المحكمة، وهذا م المدة التي يفرضها  إلى، ضف الد 
، ويستشف من هذا أن فقدان الشهود أوضياع الأدلة  إلىللإرجاء والتي قد تؤدي  الأمنمجلس 

لطةيصبح خلطا بين السياسة والقضاء والتي قد تمارس  لطةها على اختصاصالسياسية  الس   الس 
 .3القضائية

ة وبحسب يق لن يخدم مصالح العدالة، فهذا يعطي حقعلى أن إجراء الت تنصالتي  53 الماد 
وليةيق إذا كان ذلك لا يخدم العدالة الجنائية حقالعام بأن يتخلى عن الت المدعي وهذا ما  ،الد 

وليةيق العدالة الجنائية حقيوصف بتعطيل عملية السلام على حساب ت ، رغم أنه في المقابل الد 
وليوالسلم  منالأحفظ  وليةيق هدف المحكمة الجنائية حقمن ت أهمين هما الد   .4الد 

                                                           

وردة ملاك، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة ماجستير، الجزائر،  -1
 .144- 143، ص2009/2010

دار الجامعة الجديدة، عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي: مبادئه وقواعده الموضوعية والاجرائية،  -2
 .589، ص 2008الإسكندرية، مصر، 

 .590، صسابقعصام عبد الفتاح مطر، مرجع  -3
 .72وردة ملاك، مرجع سابق، ص -4
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ةكما أن  ، فيها لحقالإحالة قد يكون هناك تعسف في استعمال ا حق/ب والتي تعطي 13 الماد 
 المادةالأساسي من خلال  الن ظاماحتكاكات دولية وهذا ما تم تداركه من قبل  إلىوالذي قد يؤدي 
 .السادسة عشر

هو مرهون بالانتخاب  الأمنن بعض الفقه يرى أن اشتراط اصدار القرارات من مجلس لك
ابعيتصرف بذلك من خلال الفصل  الأمنوالموافقة، وكذلك مجلس  ، فهذان عبارة عن قرينتان الس 

ادر كافيتان لضمان مصداقية القرارات   .1ة منهالص 

ةوالملاحظ أن  بالإحالة إليها والمتمثلة في  الأمنالجهة التي يقوم مجلس  بينت/ب 13 الماد 
وليةالمدعي العام بالمحكمة الجنائية  والتي جاءت غامضة حيث لم تحدد  16 المادة، عكسها الد 

ولية، رغم أن المحكمة الجنائية يق والمقاضاةحقالجهة التي يمكن إعطائها طلب الإرجاء في الت  الد 
 .الأساسي لنظامامن  24 المادةبها أربعة أجهزة منصوص عليها في 

من اللائحة  34و  15ولكن بحسب رأي الفقهاء في القانون فإنه يستشف من قراءة المادتين 
غرفة المحكمة وهذا بحسب مرحلة  أوالعام  لمدعيلالداخلية للمحكمة بأن طلب الإرجاء يوجه 

حكمة الجنائية ، وما رفع اللبس هو الاتفاق المبرم والمحدد للعلاقة بين الم2المقاضاة أويق حقالت
المدعي العام  إلىعلى أنه يوجه  17 المادةحيث حدد من خلال  المتحدةومنظمة الأمم  الدولية

ؤتمر ، وبالتالي تصبح هذه الإحالة بحسب بعض المشاركين في المالدوليةبالمحكمة الجنائية 
وليالأمن،لأن حفظ السلم و ( على أنها تدبير سلبي1998) كونا تدبيرا ين ليس بالضرورة أن يالد 

االمحكمة،  أمامإيجابيا متمثلا في وقف الإجراءات  الرأي المعارض للفريق الآخر فيرى بأن  أم 
نتائج سلبية وخطيرة والتي من بينها تسييس المحكمة الجنائية  إلىالإحالة من شأنها أن تؤدي 

ولية اهات سياسية ، ومنه تصبح المحكمة تدور في متنالأموجعلها مجرد ذيل تابع لمجلس  الد 
وليةوهذا ما قد يعرقل عمل المحكمة الجنائية  المعايير المزدوجةمتمثلة في  ، والواقع في العدالة الد 

وليةلبعض القضايا  الأمنالانتقالية يكشف موقف مجلس   .3الد 

                                                           

 .422، صقعواد شحرور، مرجع ساب -1
 .49مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص  -2
محمد هاشم ماقورة، من الموقع  -3
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ذا أردنا الترجيح بين هذين الرأي ن معتمدين على الاعتبارات القانونية والسياسية نجد أن كلا يوا 
لأين جديرين بالاهتمام كون أن الرأي الر   أويق حقفي إرجاء الت الأمنالمؤيد لعمل مجلس  الأو 

من الميثاق يؤيد  السابع، نجد أن الفصل القانونية الصرفة زاويةليه من الالمحاكمة، فإذا تم النظر إ
ارات القانونية على الاعتب عتمادالرأي العام بالا إلىلما ننظر  أم اهذا الرأي بدون أي دليل آخر، 

سياسية خالصة، نجد أن  زاوية، ولكن عند إلقاء نظرة عليه من د أن هذا الرأي غير كافي للتأييدنج
 أويق حقفي إرجاء الت الأمنالاعتبارات السياسية ترجح كفة الرأي الذي يعارض سلطة مجلس 

 .1المحاكمة

وليوالمحكمة الجنائية  الأمنبوجود هذه العلاقة بين مجلس  الأساسي  النظامالتي أعطاها  ةالد 
وليةللمحكمة الجنائية  المحكمة من التصدي  إمكانية، يُثار التساؤل حول نصوصه من خلال الد 
المقاضاة، ويكون الإجابة على هذا التساؤل  أويق حقإرجاء الت إلى، الرامية الأمنلقرارات مجلس 

المحكمة  إلىلقبول إحالة حالة  13 المادةالأساسي في  النظاممن منطلق الشروط التي وضعها 
وليةالجنائية   تؤدي دورا أنه بإمكان المحكمة أن أو الأساسي لروما ر  الن ظام، وعليه فإن واضعوا الد 

وليوالسلم  الأمنفي حماية  الأمنعرقلة عمل مجلس  المحكمة الجنائية  أمامالدعوىين لما تكون الد 
ولية ةلكي يتداركوا ذلك بوضع  الد  إصدار قرار صريح وواضح يبين فيه  الأمنلمجلس  ،16الماد 

وليالأمنالنظر في القضية إذا رأى أن ذلك في صالح حفظ السلم و  أويق حقتأجيل الت ين متصرفا الد 
 .2المت حدةبذلك بموجب ميثاق الأمم 

يق حقالقاضية بتأجيل الت الأمنوعليه فإن سلطة المحكمة في التصدي لقرارات مجلس 
، والمعمول به على أرض الواقع فإن ئمة لكي لا يكون للمحكمة أي سلطةقا والمحاكمة ليست

 الأمنلما كانت قضية تمديد قوات حفظ السلم بالعمل بالبوسنة والهرسك، فإن مجلس  الأمنمجلس 
من نظام روما والذي ينص  16 المادةبحسب  20023جويلية  12في  1422قد أصدر القرار رقم 

سنة واحد  لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ السلم على ضمان الحصانة لمدة 

                                                           

، ص 2002عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
111. 

رات بالنظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة تحليلية لقرا سعد ثقل العجمي، مجلس الأمن وعلاقته -2
 .48-47ص  ،2005، 04، العدد 1497/  1422/1487مجلس الأمن 

 .UNSC/RES/1422 (12/07/2002): الإلكتروني الموقعالقرار من  -3
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وليةالمحكمة الجنائية  أمامين الدوليالأمنو  ، مع التجديد لمرة أخرى لهذا القرار بقرار آخر بتاريخ الد 
، وعندها طُرح النقاش في ما مدى شرعية هذه القرارات؟ وهل 14871تحت رقم  2003جوان  12

وليةية بإمكان المحكمة الجنائ ل؟  فقد هاجم رأي من الفقهاء القرار النظر في مدى شرعيتها الد   الأو 
ابععلى الفصل  عتماد( على أساس أنه صدر بدون الا1422) رغم إشارته في موضوع القرار  الس 

ابعأنه معتمد على الفصل  ولي، لأن وجود خرق للأمن والسلم الس  تهديد لهما وعدم وجود  أوين الد 
 الن ظامفي  16 المادةإعادة النظر في  إلىلإصدار القرار، فيجعل منه وثيقة ترمي  حالة اعتداء

قائد لمجموعة  أوة قائد حكومي لاحقمنع م إلىتهدف  16 المادة، كما أن نية وضع الأساسي
، وهذا ما يدل على أن هذا القرار الأمنضات السلام تحت رعاية مجلس و امسلحة قد باشر مف

ولمنع المتابعة لأفراد  إلىلرامي ،ا16 المادةاستغل  غير الأطراف الذين يشتركون في عمليات  الد 
المقاضاة " والذي يدل  أويق حق"إرجاء الت 16 المادة، وما يؤكد ذلك هو عنوان المتحدةتابعة للأمم 

يطلب من المحكمة على عدم  الأمن، ليأتي بعدها مجلس ى وجود حالة ما تختص بها المحكمةعل
 .2المقاضاة في تلك الحالة أويق حقالت أوالاستمرار  أوالبدء 

 الدوليةالمحكمة الجنائية  أمامومما لا شك فيه فإن هذه الصلاحية هي بمثابة حجر العثرة 
، لتصبح هاما لا نهاية، وهذا يعطل عمل المحكمة ويشُل   إلىتحديد القرار  إمكانيةخاصة عند عدم 

، والتي هي نسف الأمنلامتيازات الممنوحة لمجلس سع اأو الممنوحة من أخطر و  السلطةهذه 
يق حقبصورة مطلقة من ت الدوليةمن فاعلية المحكمة الجنائية  د  حُ ،وتَ الأساسي النظاملنصوص 

وية للسياسة بأن تتحكم في الأول، وا عطاء هااختصاصمن خلال تعطيل  الدوليةالعدالة الجنائية 
إفلاتهم  إلىيؤدي مما ت المصلحية لصالح أشخاص ، كما تسمح بالتدخلاالدوليالقضاء الجنائي 

، وبالتالي إهدار لمبدأ ة غير مباشرة للكثير من المجرمين، وكذا إعطاء الحصانة بطريقمن العقاب
 .3قواعد القانون  احترام

قررت عدم إدانة رئيس دولة ما على جريمة العدوان في  الدوليةومثالها لو أن المحكمة الجنائية 
ولأن تلك  السابعبموجب الفصل  الأمنقرر فيه مجلس الوقت الذي  تكبت عمل يعتبر من ة ار الد 

                                                           

 .UNSC/RES/1487 (12/06/2003) :الإلكترونيالموقعالقرار من  -1
 .51، ص ، مرجع سابقسعد ثقل العجمي -2
 .956أحمد حسين، صابر بن صالحية، مرجع سابق، ص  -3
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وليةبإيقاف عمل المحكمة الجنائية  لحقالأسبقية في ا الأمن، فيصبح لمجلس أعمال العدوان ، الد 
، وهذا ما حدث بالفعل لها الدولي، وبالتالي يوهن من ثقة المجتمع وهذا ما يؤثر على استقلاليتها

 الأمريكية على إلزامية الإحالة في دارفور لمرتكبي الجرائم كون أن   المتحدةادت الولايات لما ن
في كل من فلسطين ولبنان  الوضع أصبح جد خطير وبالمقابل لم تتحرك لمواجهة ما يحدث

 .1المحكمة إلىساكنا في إحالة مجرمي سجن أبو غريب  الأمنك مجلس ر  حَ ، كما لم يُ والعراق

ها فرض الرقابة على لعمل المحكمة هو عبارة عن سلطة من شأن الأمنمجلس  وعليه إيقاف
يلعب دور الوسيلة  الأمن، أي يصبح مجلس التالي تضييق الخناق على وظائفها، وبمهام المحكمة
 .2ية على العدالةحقلأ، ومنه يصبح للسياسة ان خلالها يمكن تعطيل عمل المحكمةالقانونية التي م

 الفرع الثالث

 عف نظام العقوباتض 

وليةوضع مواد المحكمة الجنائية  إلىالمضنية  المفاوضاتبعد  توصل القائمون على وضع  الد 
، والتي كان عبارة عن نظام يتماشى مع المشاركة الدولنظامها باعتباره حل توفيقي بين مختلف 

مل بكل استقلالية وقوة  تع الدوليةالوقت الراهن، رغم أنه قد سعى الكثير من جعل المحكمة الجنائية 
، وعليه لا عجب في أن بل يحفزها للانضمام إليه الدولوذات نظام لا يثير الريبة والشك لدى 

، لأن قيود بدت ضرورية في الوقت الراهن، لكن هذه الام به عدة قيود تعطل عمل المحكمةيكون نظ
ة أكثر منها من عتبارات واقعي، لأنها ذات ا لحالية هي أفضل حل لوقتنا الراهنالمحكمة بصورتها ا

 .3الأفكار المثالية

الشخصي على مسؤولية الأشخاص الطبيعية من  ختصاصلذا نجد أن نظامها أكد في الا
 ختصاصولايتها القضائية في الا االجرائم التي تقوم عليه أهم، وهي الدوليةارتكاب الجرائم 

الخاص السابعوالتي نجدها في الباب  ، كما حدد نظام المحكمة العقوبات التي تصدرهاالموضوعي
                                                           

 .123مرجع سابق، ص  ،عبد اللطيف دحية، مجلة الحقيقة -1
عبد الله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة ماجستير،  -2

 .82ص ،2002/2003 ،الجرائرجامعة 
سليمان سالم فلاح الحسامي، آليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير،  -3

 .09، ص 2019، وسط، الأردنجامعة الشرق الأ
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سنة وكذا السجن  30السجن لعدة فترات أقصاها  ، فقد نص على عقوبةبالجزاءات الواجبة التطبيق
المالية فجاءت وفق القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات ومصادرة الممتلكات  الغرامات، بينما المؤبد

 حقوق ، دون المساس بغير مباشرة عن الجريمة أوالأموال الناتجة بصفة مباشرة  أووالعائدات 
 .الطرف الثالث حسن النية

الأساسي نجد أنه يخلو من عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم التي هي من  الن ظاموباستعراض 
، وخلو نظام روما ائم خطورة وذات اهتمام دولي واسع، والتي هي أشد الجر المحكمة اختصاص

الغربية ودول أمريكا الجنوبية عكسه ما كان من  الدولمعارضة  إلىجع الأساسي من هذه العقوبة را
الأساسي بنص توفيقي من خلال النص  النظام، ليأتي بعدها العربية والإسلامية الدولتأييد من 

، 80 المادةبحسب  للدولعليه القوانين الوطنية  تنصمع ما  النظامعلى عدم تعارض محتوى 
معاقبة مرتكبي ، كون أنه يعالج بمثابة مأخذ كبير ومثير للانتقادام هو وعليه استبعاد عقوبة الإعد

 .1ق الإفلات للعديد من المجرمينحق  ، وهذا ما يأشد الجرائم خطورة

وهذا تطبيقا  المحكمة إلا بحسب نظامها الأساسيفطبقا لذلك فإنه لا يعاقب أي شخص أدانته 
والذي  الدوليانتهجه الاتجاه العام في المجتمع  المسلك الذي اتخاذ، وهذا مبرره 2لمبدأ الشرعية

، لكن الدوليطالب دائما بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الداخلية على غرار ما طبقته بعض 
بادة مجتمعات يدفع  إلىنتائج تلك الجرائم الفظيعة والتي قد تصل  الإبقاء لعقوبة  إلىقتل الآلاف وا 

، كما لم يضع شروطا خاصة لعقوبة السجن ولم يحدد الحد الردعدام ولو على سبيل التهديد و الإع
تات في و امما ينجر عليه في بعض الأحيان التف الغراماتالأدنى وهذا ما ينطبق كذلك على 

 .3العقوبات لنفس الجريمة

حجج تقليدية جاء بها الفقه الجنائي  إلىوهذا ما يؤيده الفريق المشارك في المؤتمر والذي استند 
التي ألغت  للد ولء هذه العقوبة، لأن إدراجها يجعل من وجودها خرقا للنصوص الدستورية بإلغا

عقوبة الإعدام رغم أن هذه الجرائم تتعدى الجرائم الداخلية بالكثير، وهذا ما ول د ردود الأفعال حول 
                                                           

لونيسي، القانون الدولي الإنساني بين الإطار المفاهيمي ومدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة  على -1
، 2019كي قواعده، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد الرابع، العدد الأول، جامعة المسيلة، الجزائر، منته
 .242ص
 من نظام روما. 21/1المادة  -2
 .93مرجع سابق، ص ،نسيمة بن مهرة أحمد لعروسي، -3
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في  وليةالدفاعلية المحكمة الجنائية  أمامعدم ادراج عقوبة الإعدام،على أساس تولد عائق كبير 
 .1يق التناسب بين خطورة الجريمة ونوع العقوبة الرادعة لهاحقت

الأساسي يكتنفها الكثير من الابهام لأنها  النظامكما يلاحظ البعض أن العقوبات التي جاء بها 
كل عقوبة  على تنص، كما لم الأشد على حسب جسامة الفعل إلىلم تأت متدرجة أي من الأخف 

في إعطاء  الدولية، وهذا ما يفتح باب الاجتهاد للمحكمة الجنائية اوالجريمة المقابلة له
لسبب  الخاصة بالمتهم حقوق ال احتراموعدم  وهذا ما قد يؤثر في أداء المحكمة، التقديريةالسلطة

 .2عدم تبيان هذه النصوص

 ي وضع قائمة مغلقةومن أبرز الإخفاقات حول مسألة العقوبة التي يحكم بها قضاة المحكمة ه
، وهذا ما يجعل إضافة أسباب غير ف التشديد فقد جاءت مرنة ومفتوحةظرو  أما، لظروف التخفيف

لحصر لأنها مرتبطة ، لكن الأصل هي على سبيل ا/ب145المنصوص عليها في القاعدة  تلك
 .3السابقة، وعلى هذا الأساس يظهر الخرق الصارخ لمبدأ الشرعية من خلال القاعدة بمبدأ الشرعية

الإشكال كذلك في مسألة العفو الذي قد تصدره المحاكم الوطنية من خلال قراراتها  ويثار
المحكمة من  اختصاصالأساسي لم ينص على منع ولاية  النظاموبموجب قوانينها الداخلية لأن 

 20 المادةو   17/2 المادة، إلا في حالة التابعة لها الدولقرار العفو من ها حقصدر في  دعاوى 
، إلا إذا القضاء الوطني أمامعلى المحكمة أن تختص بقضية قد تم محاكمة صاحبها  والتي تمنع

 .4المادةتوفرت حالة من الحالات التي جاءت بها الفقرة الثالثة من نفس 

الارتباك  إلى، وهذا ما يؤدي كعقوبةقد نصت على فرض غرامة مالية  77/03 المادةكما أن 
، لكن لاعتبار نوع الجرائم التي التطبيق في القوانين الوطنيةثير لأن نظام العقوبات هو موجود وك

 الغراماتفإنه من غير المنطق أن يطبق عليها عقوبة  لاعتبارها من أخطر الجرائم جسامةتعالجها 
الأساسي  النظامالمالية لأنه لا توجد أي ظروف مخففة تبرر تطبيق هذه العقوبة رغم أن ديباجة 

                                                           

، مجلة 01ية )العقوبات(، العدد عبد الستار الكبيسي، دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول -1
 .59، ص 2002دراسات قانونية، العراق، 

 951أحمد حسين، صابر بن صالحية، مرجع سابق، ص -2
ريم بوطبجة، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية، مذكرة ماجستير، جامعة الإخوة منتوري،  -3

 .145، ص2006/2007قسنطينة، 
 .109ابق، صعلي خلف الشرعة، مرجع س -4
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وبالتالي نجد أن معدي نظام روما قد اقترفوا جرما  ،تي تصيب الإنسانيةنص على فظاعة الجرائم ال
 .1مرتكبي الجرائم بعين الشفقة إلىالبشرية لما نظروا  حقب

، أن هذا الجزاء ذو طبيعة عقابية يدور حول فكرة مفادها الدوليلذا يبقى مفهوم الجزاء عند الفقه 
 الدوليةالمحكمة  نشاءالأساسي لإ النظامحول مشروع  في تقريرها الدوليوهذا ما أيدته لجنة القانون 

 .2من المشروع 53و  52من خلال المادتين  45في دورتها 

 المطلب الثاني

 تضييق نطاق اختصاص المحكمة 

تابعة الجناة الأساسي على عدم إدراج كل ما من شأنه الحيلولة دون م الن ظاملقد حرص واضعوا 
فلاتهم من العقاب لممارسة العملية طفت على السطح مجموعة من الإشكالات ، لكن بعد اوا 

وليةوالمعوقات القانونية كانت كعائق في وجه العدالة الجنائية  ، والتي من شأنها الحد من فعالية 3الد 
ثم منع إرساء قضاء دولي جنائي مستقل، وهذا منغصا لطموحات كانت  ،الدوليةالمحكمة الجنائية 

، والتي أصبحت مهدرة الانسان حقوق باتجاه هذه المؤسسة لحماية  مؤمل فيها من قبل المجتمع
 .4على أوسع نطاق

ل المجتمع  ، إلا أن  محاربة ظاهرة اللاعقاب إلىعلى جهاز قضائي جنائي يهدف  الدوليلذا عو 
كل تقدم للقواعد  أمامالتي اعتادت أن تكون حجر العثرة  للدولالاعتبارات السياسية والمصلحية 

من التأثير  النظام، والتي لم تستثنِّ القواعد الواردة في الكفيلة بإحلال السلم العالمي الدوليةة القانوني
تضييق السلطات للمحكمة  إلى، فكان لها حصة الأسد في دمج الكثير من القيود التي آلت عليها

                                                           

 .124مرجع سابق، ص ،عبد اللطيف دحية، مجلة الحقيقة -1

ولية، رسالة سليمان سالم،  -2 ادرة عن المحكمة الجنائية الد  سليمان سالم فلاح الحسامي، آليات تنفيذ الأحكام الص 
 .28، ص2019الأردن، ماجستير، جامعة الشرق الأقصى، 

 .948، صمرجع سابق ،أحمد حسين، صابر بن صالحية -3
 .121، صسابقمرجع  ،عبد اللطيف دحية، مجلة الحقيقة -4
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غرار ما تحتويه الشخصي والموضوعي والزماني للمحكمة على  ختصاصوالتي مست جوانب الا
 . 1جه الانتقاد والقصورأو لم يخلو من الكثير من  ختصاص، إلا أن  هذا الاالقوانين الوطنية

 الأوّلالفرع 

 دور المحكمة على الأفراد اختصاصحصر 

مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والذي أخذت به المحكمة  الدوليلقد ترسخ في القانون الجنائي 
بوصفها شخصا اعتباريا فلا يمكنها من أن تكون صاحبة الفعل  الدول، لاعتبار أن الدوليةالجنائية 

الأفراد وحدهم والمكونين لأجهزتها بحيث  إلى، بل يؤول الفعل الجنائي الدوليالمخل لقواعد القانون 
 .2الدولي، وهذا بحسب تعبير أعضاء لجنة القانون والممثلون لتلك الأفعال المشينة هم المخططون 

الأساسي على أن المحكمة تختص بمتابعة الأشخاص الطبيعية  النظامي وهذا ما تم إدراجه ف
، مةسنة وقت ارتكاب الجري 18على الأفراد التي يفوق سنها  ختصاص، فيكون هذا الاالدولدون 

وهذا ما يفتح المجال للذين هم أقل من ذلك السن المحدد بأن يقترفوا الجرائم،هذا ما هو واقع في 
، كما 3ممسائلتهم عن جرائمه إمكانيةيد منهم في النزاعات المسلحة دون الميدان في وجود العد

إزاء الأفراد الطبيعية بصفة فردية مهما كان  ختصاصكلفت المحكمة صراحة على أن يكون لها الا
معينا على فعل إحدى الجرائم التي تدخل في  أومحرضا  أوآمرا  أومشترك  أوا مباشر همرتكب

، ويكون 5د بالصفة الرسمية للشخص ولا تكون من أسباب تخفيف العقوبة، كما لا يعت4هااختصاص
القائد العسكري مسؤولا جنائيا عن أعمال مرؤوسيه المجرمة في نظام روما الأساسي في حالة عدم 

، لذا كان للمحكمة دور مهم في التأكيد على 6المعاقبة عليها أوالإجراءات اللازمة لمنعها  اتخاذ
هذا ما أك د عليه و ، اة وعدم الاعتداد بحصانتهمو اعلى قدم المس الدوليةبي الجرائم معاملة جميع مرتك

ف النظر عن الصفة اة للأشخاص للمحكمة الجنائية بصر و اعلى مبدأ المس 27 المادةفي فحوى 
                                                           

ياسر محمد عبد الله، معوقات العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة كلية القانون للعلوم  -1
 .255، ص 2017، جامعة كركوك، العراق، 20، العدد05 القانونية والسياسية، المجلد

مصر، د رفعت، الإرهاب الدولي في ضوء الأحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد محم -2
 .225، ص2006

 نظام روما. ( من26)المادة -3
 نظام روما. ( من25)المادة -4
 نظام روما. ( من27)المادة -5
 نظام روما. ( من28)المادة  -6
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القواعد الإجرائية  أوعدم الاعتداد بالحصانات  إلىالمبدأ الثاني فإنه يخلص  أما، التي يتمتع بها
 .الدوليةأو الوطنية  التشريعاتتضمنتها سواء 

جه بالاعتداد بعدم المسؤولية لمختلف القادة و من الغاء كل الأ النظاملذا استطاع واضعوا 
، لاعتبارها من موانع المسؤولية 1القضاء الوطني أمامالمحكمة والتي هي عائق  أماموالرؤساء 

المنصوص عليه فنجد أنه يتعارض مع  عامل السن أما، ائية المنصوص عليها في نظام روماالجن
سنة يشكل  15الأساسي نص على أن تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا سن  النظامالواقع كون أن 

سنة لا يشكل فعل لجريمة حرب كون أن  18و  15، وعليه فإن تجنيد من هم بين ة حربجريم
، وهذا سنة 18لى من أقل من ع ختصاصالتي تم الإشارة إليها قد تبرأت من ولاية الا 26 المادة

سنة يفلتون من العقاب لارتكابهم  18و  15التناقض الصارخ يرجع مِّنْ مَنْ كانت أعمارهم بين 
ها مرده اختصاصسنة للفرد كعتبة لتمكين المحكمة من  18، وكذلك تحديد السن ب2لجرائمأبشع ا

لوكول الإضافي والبروت 1989الطفل لعام  حقوق اتفاقيةاتباع المحكمة لما جاء في  لاتفاقيات الأو 
على أن تجنيد  تنصجاءت  7الفقرة ه8 المادة، كما أن مضمون 1977جنيف الأربع لعام 

القوات المسلحة  إلىطوعية بالانضمام  أوسنة بطريقة الزامية  15الأطفال الذين أعمارهم تقل عن 
، فإنه بمفهوم المخالفة لهذا يةمشاركة فعليا في الأعمال الحربهم للاستخدامأو في جماعات مسلحة  أو

عندها تكون المحكمة سنة في القوات المسلحة، 17و  15ن النص يسمح بتجنيد الأطفال ما بي
بالنسبة لموانع المسؤولية  أما، 3ها على تلك الفئة من الأفراداختصاصمجبرة على عدم بسط 

هما حالتي و 4مسؤولية الجنائيةالأساسي على حالات عامة تمنع بموجبها ال النظامالجنائية فإنه نص 
 إلى،كما جاءت على موانع المسؤولية الجنائية بالاستناد 5الوقائع وحالة الغلط في القانون  الغلط في

قد أثار عدة  31 المادة، لكن نص 6عسكريا أوامر الرئيس الأعلى سواء كان مدنيا أو مبدأ إطاعة 
                                                           

ولي الإنساني بينعلى لونيسي،  -1 ولية الإطار المفاهيمي ومدى فاعلية ال القانون الد  محكمة الجنائية الد 
ل، جامعة المسيلة، الجزائر، لمتابعة منتهكي قواعده، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد الرابع، العدد الأو 
2019، 

 .242-241ص 
 .160مرجع سابق، ص ،سانيالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنوفاء دريدي،  -2
 .296-295، صسابقمرجع  المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنسانيوفاء دريدي،  -3
 من النظّام الأساسي للمحكمة. 31المادة  -4
 من النظّام الأساسي للمحكمة. 32المادة  -5
 من النظّام الأساسي للمحكمة. 33المادة  -6
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النص على الاعفاء من  اعتماديين كون أن الجنائي البلجيك الدوليانتقادات من مختصي القانون 
الشرعي والضرورة العسكرية هو بمثابة هدر لكل  الدفاعالمسؤولية إذا كانت الأسباب خاصة ب

لذا كان من ، 1الإنسان حقوق ل الدوليالإنساني والقانون  الدوليالمكاسب التي توصل إليها القانون 
يقا لعدم الإفلات لبعض الشرائح حقسنة وهذا ت 18الأحرى أن يتم تجريم تجنيد الأطفال الأقل من 

 .2من العقاب

 الفرع الثاني

 الأساسي لروما النّظامها على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ اختصاصقصر  

تي اختصت على جملة الجرائم ال الدوليةالموضوعي للمحكمة الجنائية  ختصاصلقد حدد الا
على أشد  ختصاصلخامسة من نظام روما بقصر الاا المادة، بحيث حددت الولاية القضائية عليها
 النظام، وللمحكمة بموجب هذا بأسره الدوليموضع اهتمام المجتمع  هي الجرائم خطورة والتي

جرائم الحرب  وكذاالنظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية  اختصاصالأساسي 
 .3وجريمة العدوان

المحكمة بالنظر في  اختصاصمن النص إلا أنه أجل  الأولىث ولقد جاء بمفهوم الجرائم الثلا
وضع تعريف لها لكي تمارس المحكمة  إلىالجريمة الأخيرة )جريمة العدوان( وذلك بحجة الوصول 

حيث يعرف جريمة  123-121عليها متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين  ختصاصالا
 .4هااختصاصالمحكمة  العدوان ويوضع الشروط التي بموجبها تمارس

غندا ما أو وبالفعل انعقد المؤتمر الاستعراضي الخاص بتعريف جريمة العدوان بكمبالا عاصمة 
الأساسي  الن ظامسنوات من دخول  07، وهذا بعد مرور 2010جوان  11غاية  إلىماي  31بين 

عليها  ختصاصالا وضع تعريف لجريمة العدوان والشروط اللازمة لمباشرة إلى، فتوصل حيز التنفيذ

                                                           

 .162- 61مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنسانيريدي، وفاء د -1
 .245لونيسي علي، مرجع سابق، ص  -2
 من النظّام الأساسي للمحكمة. 05المادة  -3
 من النظام الأساسي للمحكمة. (05/02)المادة -4
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ة، وتم إضافتها في لقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتلاسيما ا الأساسي  النظاممكرر من  08 الماد 
 .1لروما

 تنصالنظام، فقد كانت المسودة المنشئة لهذا الأساسي من جرائم النظامما جاء به  إلىإضافة 
 المتحدةالمرتكبة ضد موظفي الأمم  على جرائم أخرى لم يتم الإقرار بها كجريمة الإرهاب والجرائم

، فضلا درات والمؤثرات العقلية والأسلحةوالأفراد المرتبطين بهم وجرائم الاتجار غير المشروع بالمخ
بعض  ةحاولمرغم خطورة هذه الجرائم و  الدوليةعن الجرائم المحددة بواسطة مجموعة من الاتفاقيات 

، إلا أنه لم يتم ذلك لسبب تغليب الاعتبارات ساسيالأ النظامإلىفي إدراجها من المسودة  الدول
، بحجة أنها في الاهتمام بهذه الجرائم البشعةالمتمثلة  الدوليالسياسية على حاجات المجتمع 

التي جاءت  الدوليةالآراء  إلى، هذا ما كان من رد فضفاضة يصعب من إيجاد تعريف لها مواضيع
اللاتينية التي اقترحت إدراج جريمة  الدولو  الإرهاب وتركيا حول إدراج جريمة بها كل من الهند

 .2الاتجار بالمخدرات والأسلحة

 المادةكما أنه ورغم التعريف بجريمة العدوان إلا أنه قد تم وجود مجموعة من العقبات في 
ها في اختصاصمن  الدوليةبأنها تمنع على المحكمة الجنائية  3مكرر 15/3 المادةمكرر و  15/3

من  أوأي دولة كانت  أوريمة العدوان إذا تمت إحالتها من المدعي العام للمحكمة النظر في ج
مجموعة من الإجراءات المتمثلة في وجود قرار مشترك لأغلبية ثلثي  اتخاذإلا إذا تم  الأمنمجلس 
ويتم النص إذا كان يمكن  2017جانفي  01ا القرار من تاريخ هذ اتخاذ، ويتم الأطراف الدول

للمحكمة  ختصاص، حينها تكون ولاية الاجراءات والتعديلات المتوصل إليهاهذه الإالمضي في 
 .33مكرر 15مكرر و 15مكرر و 08على هذه الجريمة، ومنه البدء في إعمال المواد 

قت نحوا من البناء القانوني المتكامل في إعطاء حقالأطراف قد  الدولوبالتالي تكون جمعية 
در  ، لكن المعاب على ذلك هو بقاء التعامل مع هذه الأساسي النظاماجه في التعريف لهذه الجريمة وا 

، المحكمة لهذه الجريمة اختصاصحول قبول  الدولالجريمة هو رهينة القرار الذي تصدره 

                                                           

 .242على لونيسي، مرجع سابق، ص -1
 .91-90مرجع سابق، ص ،، نسيمة بن مهرةأحمد لعروسي -2
عبد الباسط محدة، جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم  -3

 .32، ص2013الجزائر،  ، جامعة بسكرة،06القانونية والسياسية، العدد 
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الأطراف إلا  الدولهذا القرار الاتفاقي المشترك بين ثلثي  إلىوالملاحظ أنه حتى ولو تم الوصول 
يق المحكمة للممارسة الفعلية لأنها لم تبين من خلال عملها الفعلي حقتأنه لا نستطيع التكهن ب

واعمال معيار  ها اتجاه هذه الجريمة، وبالتالي فرض عدالتهااختصاصممارسة  إمكانيةالمشترك 
، كما 1على إزدواجية المعايير في التعامل مع هذه الجريمة عتمادوليس الا الدولاة بين كل و االمس

تعريف النوعي هو الغموض الذي يكتنف  ختصاصآخذ المسجلة على هذا الايكون من بين الم
تعريف محدد لهذه  اعتمادغاية  إلىوتعليق العمل بجريمة العدوان  مختلف صور الجرائم المحددة

 الدوللجمعية  16، وهو ما حدث من خلال الدورة انها والشروط المطلوبة لممارستهاالجريمة وأرك
الفصل  إلىالأطراف في معاهدة روما  الدولوالتي توصلت بها  2017 ديسمبر 24الأطراف في 

ق  .20102رار التعديلات التي جاءت في في جريمة العدوان بنيويورك وا 

كما كان كنتيجة للطبيعة التوفيقية التي اعتمدتها البعثات الدبلوماسية في المؤتمر لأجل تشجيع 
، ولأجل تجنب إثقال كاهل معاهدة روما ىإلعلى قبول الانضمام  الدولأكبر عدد ممكن من 

بعض  اعتمادعدم  إلى، فقد توصل تص بها المحاكم الجنائية الوطنيةالمحكمة بقضايا يمكن أن تخ
الجرائم الخطيرة والتي ينطبق عليها معايير الادماج على أساس أنها جرائم بمقتضى قاعدة من 

الحد الذي  إلى، ويقبل بأنها أساسية كافة لدولياالتي يقبلها المجتمع العرفي الدوليقواعد القانون 
ينص على أن اقترافها يرتب المسؤولية الجنائية الفردية كجرائم الإرهاب والاتجار غير المشروع 

المهينة  أوالعقوبة القاسية  أومناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة  اتفاقيةبالمخدرات و 
 .3قضاء الجنائي الوطنيوترك أمر المتابعة القضائية عليها لل

المحكمة لم يكن وليد الساعة بل تمخض عن  اختصاصوالملاحظ أن إدراج جريمة العدوان في 
خلال تصريح لى البدايات لتعريفها من أو مناقشات حثيثة قبل التحضير لمؤتمر روما بحيث كانت 

ومبادئ رايان كيلوج ، وميثاق ب1923المعونة المتبادلة  اتفاقية، وبعدها 1856باريس البحري في 

                                                           

 .177بن عيسى الأمين، مرجع سابق، ص -1
، 02مسار تحقيق العدالة الجنائية بين الواقع والمأمول، مجلة العلوم السياسية والقانونية، المجلدأحمد مبخوتة،  -2

 .161، ص2012، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، نوفمبر 12العدد
المعلومات  مركزلجنائية الدولية، أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية: العوامل المحددة لدور المحكمة ا -3

 .123، ص2005اليمن،  الأولى،الطبعة ، الثانيالجزءوالتأهيل لحقوق الإنسان، 
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فاعاتفاقيةإلى، وصولا نورمبورج ادر 3314غاية القرار رقم  إلىالمشترك  الد   العامةعن الجمعية  الص 
 .19771سنة  المت حدةلمنظمة الأمم 

بشأنها وصورها التي تشكل  ختصاصلكي يحتوي في الأخير على تعريف للجريمة وتحديد الا
لما يشكل  المت حدة، وتبنى تعريف الأمم تنفيذ عمل عدواني أوبدء  أوإعداد  أوالجريمة من تخطيط 

عملا عدوانيا وتم تحديد ما سمي خلال المناقشات بشرط العتبة والذي هو بمثابة المخالفة الصارخة 
على شرط إنقضاء مدة  تنص  الأساسي  الن ظاممن  23/1 المادة، لأن فحوى المت حدةلميثاق الأمم 

المؤتمر  المتحدة، بحيث يعقد الأمين العام للأمم الأساسي لنظاماسنوات من بدء نفاذ  07
الأساسي ويجوز أن يشمل التعديل  النظامالأطراف للنظر في أي تعديلات لهذا  للدولالاستعراضي 

الأساسي رغم أنه قد تم  النظام، وبالتالي تم إدراج هذا التعريف في دون أن يقتصر عليها 05 المادة
لكي يتم  1998ل هذا المسعى المقترح من قبل اللجنة التحضيرية خلال مؤتمر في السابق عدم قبو 

، وباستقراء كل هذه المعطيات يتضح أن مؤتمر كمبالا هو مجرد 2إدراجه مع بعض الإضافات
المشاركة في  الدولالطرح الذي جاءت به  إلىلأنه تم الرجوع الدوليةتلاعبات بالعدالة الجنائية 

 .3المؤتمر

بإحالة جريمة العدوان من خلال ميثاق  الأمنمجلس  ختصاصإعطاء أساس قانوني لا وبذلك تم
يق مقاصد حفظ السلم حقجاءت لأجل ت المت حدةعلى أساس أن منظمة الأمم ، 4المت حدةالأمم 

وليالأمنو  الةيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الحق، وتينالد  عن طريق  5لمنع وقوع ذلك فع 
وليالتنفيذية والتي أعطي هذه المهام على الصعيد  الأمنئة مجلس هي ، بحيث أعُطي له الد 

وليالسلطات التقديرية الواسعة من أجل تحديد إن كان وجود تهديد للسلم  وقوع  أوالإخلال به  أوالد 
يف من خلال قرارها لتعر  العامةالجمعية  إلى، وهذا يعود 6عمل ما يشكل عملا من أعمال العدوان

في تحديد أية أعمال أخرى تشكل  لحقموضع صاحب ا الأمنجريمة العدوان وضعت مجلس 
                                                           

ربيعة فرحي، عراقيل تعترض المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان على ضوء تعديل نظام روما،  -1
 .231، ص2016، جامعة تبسة، الجزائر، 02مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 .232ربيعة فرحي، مرجع نفسه، ص -2
علي جميل حرب، الموسوعة الجزائية الدولية: منظومة القضاء والجزاء الدولي، منشورات الحلبي  -3

 .80، ص2013بيروت، لبنان،  ،الحقوقية،الجزء الثاني، الطبعة الأولى
 .للأمم المتحدة الميثاق ( من39)المادة -4
 .لمتحدةللأمم االميثاق ( من01)المادة -5
 .234ربيعة فرحي، مرجع سابق، ص  -6
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، ولكن هذا القرار 1الرابعة المادةفي  العام ةللجمعية  3314جريمة عدوان وهذا من خلال القرار رقم 
 .2من ذلك الإلزام له العامةالجمعية  حقلأنه ليس من  الأمنلا يلزم مجلس 

يق من تلقاء حقالعام مباشرة الت لمدعيلعلى أنه ليس  تنصالأساسي  الن ظاموجاءت كذلك قواعد 
يدلي على أنه توجد حالة  الأمننفسه، أي لا يتحرك إلا بناء على تقرير يصدر من مجلس 

روما هو التعامل مع جريمة  من أكبر العيوب التي مست نظام ضف إلى ذلك أنه، 3عدوان
المحكمة لمدة  اختصاصصراحة بعدم قبول  علانروما الإ حيث يسمح للأطراف في معاهدةالحرب
 الماد ةالأساسي عليها بخصوص جريمة الحرب المنصوص عليها في  الن ظامسنوات منذ نفاذ  07
084. 

ائية وهذا ما يعبر عنه أنه حكم انتقالي خطير في آثاره نتيجة أنه يبعد المحكمة من الولاية القض
عبرت وهذا ما تم اقتراحه من الوفود الفرنسية والتي لقيت الرفض و ، على هذه الجريمة لمدة طويلة
، وهذا ما يبين أنه تم تمييز جريمة الحرب عن باقي الجرائم الأخرى عن ذلك بأنه خيبة أمل كبيرة

ةفي  ، ولكن الملاحظ أنها مة ليست جريمة كباقي الجرائموكأن هذه الجري الن ظاممن  05 الماد 
ةاقتراح إلقاء  الأكثر وقوعا، لذا تم الأساسي خلال المؤتمر الاستعراضي  الن ظاممن  124 الماد 

ل ةكون وجود هذه  2010غندا في جوان أو في كمبالا ب الأو  قد تضعف عمل المحكمة الجنائية  الماد 
ولية ، وكذلك وجودها يعبر عن عدم إمكان المحكمة في حرب الخطرةفي التصدي لجريمة ال الد 

ولالعقاب خاصة مرتكبي جرائم الحرب الذين ينتمون  مكافحة الإفلات من التي أعلنت قبولها  للد 
الأساسي  الن ظامجانب هذا نجد أنه بشأن جرائم الحرب فإن  إلى، 5سنوات 07لمدة  ستثناءلهذا الا

وليلا يمنع استعمال بعض الأسلحة الخطرة والفتاكة والمحرمة على المستوى  كالسلاح النووي  الد 
 .6وكذا الألغام المضادة للأشخاص ي و اي والكيموالبيولوج

                                                           

الطّبعة  ،للنشر والتوزيع أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظّام الجنائي الدولي، دار النهضة العربية -1
 .172، ص2012مصر،  الأولى،

 .للأمم المتحدةالميثاق ( من14)المادة -2
 من نظام روما الأساسي. ( مكرر15) المادة -3
 نظام روما الأساسي. ( من124)لمادةا -4
 .92أحمد لعروسي، مرجع سابق، ص  -5
نصيرة بن عودة، الجهود الدولية لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية بين النجاحات والإحباطات، مذكرة  -6

 .79، ص2010/2011ماجستير، جامعة الجزائر، 
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لأجل قبول  الد ولجذب أكبر عدد من  ةحاولمكما لعبت الاعتبارات السياسية دورها كذلك في 
المحكمة الجنائية  اختصاص، لكي تعطي الضوء الأخضر من حيث حصر المحكمة اختصاص

ولية وليلرغم من أن مبادئ القانون على االتي ترتكب بعد نفاذ معاهدة روماعلى الجرائم  الد   الد 
ن الجرائم ومنطق العدالة ينصان على أن الجرائم ضد البشرية وجريمة الإبادة الجماعية وغيرها م

، رغم أن الهدف من 1، خاصة تلك التي ما زال مرتكبيها في منأى عن العقابالخطرة التي لا تتقادم
وليةالمحكمة الجنائية  إنشاء  حقحالة اللاعقاب لمرتكبي الجرائم الفظيعة بهو القضاء على  الد 

وليالإنسانية والموسومة من طرف المجتمع  ، وهذا ما يعبر عن التناقض الذي يحكمه بالخطيرة الد 
ن كان المبرر هو قاعدة عدم رجعية القواعد القانونية  عدم تطبيق القانون بأثر  أومنطق القوة وا 

ولية، ولا تنطبق على الجرائم برج وطوكيويطبق في محاكمات نورم ، لكن هذا لمرجعي  الد 
 نشاء، فكان للمشاركين المؤيدين لإسبب طبيعة الجريمة وطبيعة المجرمالموصوفة بالخطيرة ل

الأساسي  الن ظام، كما أن 2وتغليب واقع القوةغة و االمحكمة أن يرفضوا هذا المنطق الذي به المر 
يأت بأي آلية كبديل لكي يتمكن من متابعة مرتكبي  للمحكمة لما نص على عدم الرجعية إلا أنه لم

الأساسي قد أسقطوا  الن ظامه قبل نفاذ المعاهدة له، مع أن واضعو اختصاصالجرائم التي تدخل في 
من  11 المادةعمل المحكمة في التناقض حول ما مدى تناسب مبدأ عدم الرجعية الذي جاءت به 

وليةائية المحكمة الجن اختصاصالأساسي مع  النظام والتي لا  05 المادةبالجرائم المذكورة في  الد 
 الأساسي للمحكمة .  الن ظاممن  29 المادةتخضع للتقادم بحسب 

ضحايا هذه الجرائم الذين انتظروا وقتا طويلا  حقفبالتالي هذا أمر محبط للغاية خصوصا في 
 3ظلم أسوأ من هذا الظلم؟ على إنصافهم عن طريق هذه المحكمة، وعليه فأي الآمالوهم معلقين 

وليةالأساسي للمحكمة الجنائية  الن ظامكما أن  ولفتح المجال  الد  الأطراف بأن تضيف جرائم  للد 
مع سرد مجموعة من الشروط والتي من شأنها تحول دون  123و  121أخرى من خلال المادتين 

                                                           

 .126-125أحمد الحميدي، مرجع سابق، ص -1
المحكمة الجنائية الدولية: المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نموذجي، اللجنة شريف عتلم،  -2

 .156-155، ص2003الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 
خالد بن عبد الله آل خليف الغامدي، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية،  -3

 .113، ص2013لدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، أطروحة دكتوراه، كلية ا
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ى الجرائم الأشد خطورة ها علختصاص، ومنه وضع حد لادمج لنطاق الجرائم أويق أي إضافة حقت
وليالقانوني  الن ظاموكبح الدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز فاعلية   .1الد 

الأطراف في المعاهدة بحسب  الدولالأساسي فإنه يلزم إلا  النظاموفرضا إن كان أي تعديل في 
ة كونه الأساسي من استبعاد مبدأ الحصان النظامالعديد من واضعي  حاول، لذا 121/5 المادة

وليةعمل المحكمة الجنائية  أماميشكل عائق  ، حسبهم هو مشجع للإفلات من العقابلأنه بالد 
ةوبالتالي كان سبب اقتصارها على أشد الجرائم خطورة بموجب  بحجة محدودية  05 الماد 

 يق نوع من التكامل بينحق  الأساسي في ت الن ظاممن واضعي  ةحاولمالإمكانيات المتاحة للمحكمة و 
وليةللمحكمة الجنائية  ختصاصالا ، والتي قد يتعذر عرضها والقضاء الوطني على أشد الجرائم الد 

لسبب عدم تطابق الشروط  أو، ظرا لخروجها عن الولاية القضائيةعلى القضاء الجنائي الوطني ن
 .2التي من خلالها حددت بموجب نظامها الأساسي حكاموالأ

 الفرع الثالث

 المحكمة اختصاصعرقلة من  الدّولتمكين  

الأطراف  للد ولالأساسي من نقائص إلا أنه احتوى على نصوص تتيح  الن ظامرغم ما جاء به 
ن لم نقل بالتعجيزية، ولكن كانت مصحوبة بجملة من المن إضافة جرائم أخرى  ، حيث شروط وا 

 اختصاص الأساسي والتي من شأنها عرقلة الن ظامالنقائص التي كانت في طيات  إلىأضيفت 
، وهذا ما جاءت به المحكمة اختصاصالمحكمة كونها تستبعد العديد من الجرائم الخطيرة من 

 .233و  121المادتين 

ولالأساسي هو غير ملزم بالموافقة عليه من  الن ظامكما أن أي تعديل يمس  ، وهذا الأطراف الد 
باقي النصوص الأخرى من  أما، 4الأساسي فقط الن ظاممن  05 المادةلما يكون التعديل يمس 

الأساسي فهو ملزم لجميع  الن ظامب لحقالمواد فإن الأمر لا ينطبق عليها حيث يكون أي تعديل ي
                                                           

، 2002،الطّبعة الثالثةمصر،  نادي القضاة، القاهرة، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، -1
 .502-500ص
 .07، صمرجع سابقعبد الحميد محمد، عبد الحميد حسين،  -2
 .502- 500، صنفسهلمحكمة الجنائية الدولية، مرجع محمود شريف بسيوني، ا -3
 من النظّام الأساسي. 121/5المادة  -4
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من العقاب من  الإفلات ةحاولمهي الأخرى في التقليل من  الدولت هما، كما سالأطراف الدول
وليى القانون ات علنتهاك، فعندما تكون دعوى ضد من ارتكبوا الاخلال منح الحصانات  الد 

 أومن المسؤولين العموميين  أونتيجة الحصانة الممنوحة لهم كونهم من المسؤولين حاليا  الإنساني
، وهذا ما يخالف نص ما يهدف هو رئيس حالي لدولته أوكان رئيسا  أويشغلون مناصبا دبلوماسية 

رر أن المحكمة عند عملها ، مما يب27 المادةالأساسي بالاعتداد بالحصانات بحسب  النظامإليه 
تواجهها إشكالات واقعية أكثر منها قانونية نتيجة ضعف النصوص المخصصة بالحصانة وكذا 

تجيز للمحكمة أن تطلب  الأولىالمادة، بحيث أن 27و  98ادتين ج بين نصي المتَ نْ تَ تعارض المسْ 
مها شريطة أن يكون المتهم تواجد بها الفئات المشمولة بالحصانة بأن تقوم بتسليتالتي  الد ولمن 

ن رفضت تلك  ولالتسليم بهذه الفئة فإنه ليس للمحكمة الطلب من  الد ولمن جنسيتها وا  ة الد 
وليةتها بموجب الاتفاقيات اامالمتواجدين على إقليمها أن تتخلى عن التز   احترامالمبرمة حول  الد 

ةالتضارب بين  إلى، وهذا ما يؤدي الحصانة  . 1الأساسي الن ظاممن  27 ةالماد  و  98 الماد 

وليةوهذا ما تم التطرق إليه من خلال المحاكم العسكرية  وليةوالمحاكم الجنائية  الد  المؤقتة ،  الد 
من ميثاق محكمة  07 المادةحيث عملت على عدم الدفع بالحصانات الممنوحة وهذا من خلال 

جنائية الأساسي للمحكمة ال الن ظامن م 28 المادة، و من ميثاق محكمة طوكيو 06 المادةو ، نورمبورج
، للمحكمة الجنائية الخاصة بروانداالأساسي  النظاممن  27 المادة، و الخاصة بيوغوسلافيا سابقا

وليةلكن بحسب القواعد  فإن المبعوث الدبلوماسي لا تحكمه القواعد الخاصة بالقضاء الجنائي  الد 
ة المستقبلة فما عليها إلا تبليغ حكومة الدولإقليم تلك  ، لذا عند ارتكابه لجريمة علىة المستقبلةللدول
أنه  هة المضيفة بإعلامالدولتقوم  أو، تقوم برفع الحصانة عنه واستدعائهة المرسلة لكي الدول

 .2شخص غير مرغوب فيه وتفقده الامتيازات الممنوحة له

خاص المتمتعين بها لذا فإنه رغم تضارب الآراء الفقهية حول عدم جواز المساس بحصانة الأش
جريمة ضد الإنسانية قد  أووضرورة رفعها إذا كانت جريمة حرب  الدوليبحسب قواعد القانون 

                                                           

 .97أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص -1
مباشرة بعض الإجراءات القضائية تجاه رئيس الدولة في القانون الدولي المعاصر،  خلفان،لياس صام، كريم  -2

 .188، ص2009، جامعة الجزائر، 03 الاقتصادية والسياسية، العددوانونية المجلة الجزائرية للعلوم الق
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، وهذا ما قامت به الوفود الإيطالية على تأكيدها بعدم الاعتداد 1تياز حصانةارتكبها صاحب ام
، 2الدوليةلجنائية المحكمة ا أمامبالحصانة لكي لا يصبح مرتكبي الجرائم في منأى من العقاب 

يقا لعدم الإفلات وذلك خلال إجراءات حقوعليه فإن المحكمة لا تأخذ بالحصانات الممنوحة ت
كذا أثناء تنفيذ العقوبات بحيث ترفض حينها طلبات التخفيف بحجة امتيازات و  ،لمحاكمةالمتابعة وا

 .3الحصانة الممنوحة

ا من دولة تمنحه هما ذو جنسيتين إحدكما يثار الإشكال كذلك عندما يكون صاحب الحصانة 
وله جنسيتها وهو على إقليم دولة أخرى يحمل جنسيتها من دون حصوله على حصانة معينة

ولية، فلما يكون على المحكمة الجنائية لحصانةا ولإلىمتابعة هذا الشخص بتوجيه الطلب  الد  ة الد 
ولإلىمع المحكمة دون رجوعها  تعاون الموجود على إقليمها بأن ت ة الأخرى التي يحمل جنسيتها الد 

وليقع على عاتق  تعاون الالأساسي فإن عبء مد يد  الن ظام، فبحسب ومنحته الحصانة ة مانحة الد 
ولالحصانة وليس على  ول، فهنا لا تستطيع ة الموجود على اقليمهاالد  ة المتواجد عندها المتهم من الد 

وليةمع المحكمة الجنائية  تعاون أن ت ةكون أن  تعاون الالحصول على  قبل الد   الن ظاممن  98 الماد 
 الأساسي لم تفرق بين حالتي مزدوجي الجنسية .

وليةالمحكمة الجنائية  إلىكما تأخذ هذه الإشكالية منحى آخر عند حالة تقديم اللاجئ  ، الد 
م القواعد السيادية الخالصة والتي تنفرد بها كل دولة في تنظي حقوق لاعتبار أن اللجوء هو من ال

 .4اللجوء حقرفض طلب الموافقة على  أوالخاصة بمنح 

إطارية خارج  اتفاقيةومن بين الإشكالات التي تعترض عمل المحكمة في هذا السياق هو عقد 
وليةنظام المحكمة الجنائية  ول، لأن هيبة الد  وليةتفاقيةتضعف كلما كانت المصادقة على الا الد   الد 

، وهذا ما ينطبق على المحكمة الملزمة لقواعد القانون الداخلي اف للقوةمتزايدة لأن في ذلك إضع
وليةالجنائية  التي  الد ولعلى  تفاقية، في حين يصعب تطبيق هذه الاالدوللما تبرم اتفاقات مع  الد 

                                                           

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطّبعة الأولى غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، -1
 .287-286، ص2007الأردن، 

ذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فتيحة بشور، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، م -2
 .41، ص2000/2001

 من النظام الأساسي لروما. 110المادة  -3
 .98أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص -4
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 المت حدة، وهذا ما قامت به الولايات قيات غير مخالفة لنظامها الأساسيتعمل على ابرام اتفا
وليةعند ابرامها اتفاقيات مع المحكمة الجنائية الأمريكية  ةيلات على أساس أو وأعطت ت الد   الماد 

من نظام المحكمة هادفة في ذلك من حماية قواتها العسكرية من الولاية القضائية للمحكمة  98/2
وليعند خرق أفرادها للقانون  وليالقانون  أوالإنساني  الد  صورة  ، وهذا عبارة عنالانسان حقوق ل الد 

 .1الأساسي الن ظاممن صور إهدار مبدأ الشرعية الجنائية التي يسهر عليها 

الأساسي  الن ظام، لأن من على صاحبها لم يكن بهذا القدركما أن استبعاد الحصانة اطلاقا 
وليةالمحكمة الجنائية  أمامسمح بالاعتداد بها ما لم يقدم صاحبها  وكان تابعا لدولة غير طرف  الد 

، ولأجل خلق الموازنة بين ضرورة إخضاع ي إقليم دولة طرف في معاهدة روماواجد فوهو مت
وليةمرتكبي الجرائم  وفق معاهدات  الد ولمن جهة والسعي للحفاظ على العلاقات السلمية بين  الد 

ولية، بحيث يكون على المحكمة الجنائية سليم المبرمة بينهما من جهة أخرى عدم الت عدم توجيه  الد 
وليقتضي من  مساعدة أوات تقديم طلب ة الموجه إليها الطلب أن تقوم بأعمال إجرائية منافية الد 
ابقةتها امالالتز  وليوفق القانون  الس  ولية،خاصة في موضوع الحصانات الد  الدبلوماسية  أوالد 

ولللممتلكات التابعة  أوللشخص  ول، ما لم يكن بمقدور المحكمة الجنائية ة الثالثةللد  الحصول  يةالد 
ولتلك  تعاون على  أو لا  .2ة الثالثة لأجل التنازل عن الحصانةالد 

من حيث الأخذ بالحصانة  الأساسي الن ظاملذا يبقى التباين موجودا بين النصوص القانونية في 
ة، لأن فحوى تباين بين النص وليس في المضمون  ، لأنه يوحي بوجودمن عدمها تشير  27 الماد 

ولية، في حين تطبق القواعد القانونية صانة من حيث المتابعة والمقاضاةحاستبعاد ال إلى  الد 
وليتعاونالالمعمول بها في حالة  ، وهذا ما هدة دولية ملزمة لمن ينتمي إليهاالذي يكون وفق معا الد 

ةؤكد عليه فحوى ت  بين مصطلحي التقديم والتسليم. 102 الماد 

إبرام  إلىالأمريكية لاعتباره ثغرة قانونية حيث سعت  حدةالمت  ه من الولايات استغلالهذا ما تم 
ولدولة تهدف من خلالها منع  65اتفاقيات ثنائية مع  المحكمة الجنائية  إلىمن تقديم رعاياها  الد 

ولية دولة معها من بينها دول عربية كمصر  100وقعت حوالي  2007، ومع مطلع سنة الد 
                                                           

، 06كمال داود، الإشكالات التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد  -1
 .300، ص2021، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 03 العدد

 النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ( من98/1)المادة -2



 ر حقوق الضحايا .......... نجاعة تدابير المحكمة الجنائية الدولية في تقري.....الباب الثاني ..

186 

 

 دولة لأجل ذلك خلال 180، مع أنها اتصلت ب 1تونسوالأردن والكويت والمغرب والبحرين و 
ولأما، و 20032و  2002الفترة الممتدة بين  التي لم تتمكن من إبرام اتفاقيات معها وكانت  الد 

، هذا الإعانات الاقتصادية المقدمة لهاتوصية لأجل سحب  اعتمادعضوا بالمحكمة فقد قامت ب
 .3لسبب رفضها إبرام اتفاقيات الحصانة معها

 المبحث الثاني

 ولية في تحقيق المحكمة لأهدافهاعرقلة السياسة الدّ 

ولية وتأتي تحت إطار التنظيم القانوني  ولية اتسامها بالد  المعروف عن المحكمة الجنائية الد 
ولي وهذا ولي فتجدها توظف الآليات الخاصة بالقانون الجنائي الد  سعيا منها لتحقيق اختصاصها  الد 

ول وسياساتها  م، والملاحظ حاليا أن  شد الجرائأعلى  الاعتبارات السياسية تتحكم في مواقف الد 
ولي وسندان السياسة  ولية بين مطرقة القانون الد  الخارجية، هذا ما يؤدي بوضع المحكمة الجنائية الد 

ولية.  الد 

 لذا كانت المنظمات غير الحكومية وحركات المجتمع المدني تسعى جاهدة لأجل عدم تغليب
ولة والسياسة الواقعة لها على منطق الحق والأخلاق، فجاءت جهود مؤتمر روما في  منطق الد 

 .4ةيسبيل تجاوز الاعتبارات السياس

ولية أنذوعليه ه وئاك )فليب كيرش( تصريح أعلن على ضفقد كان لرئيس المحكمة الجنائية الد 
ولية، يسيصراحة بأن أكثر الموضوعات التي حظيت بالاهتمام الواسع هو ت س المحكمة الجنائية الد 

هذا ماسوف يتم  .5حيث أخذ هذا الموضوع الجزء الكبير من النقاش والتداول في فعاليات المؤتمر

                                                           

منصور شلاهبية، نطاق المحكمة الجنائية الدولية في الإفلات من العقاب، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  -1
 .103، ص2011/2012

2- Fernandez Julian، la politique juridique extérieure des Etats – unis à l’egard de la cour pénale 

internationale، thèse pour le doctorat en droit، université panthéon-assas، paris , 2009 , p 466 . 
3-Dainotti federica , la cour pénale internationale est une réalité , centre international de formation 

européenne , institut européen des hautes études internationales (I.E.H.E.I) , Nice , France , année 

universitaire 2005/2006 , p 75-76 . 
ين ، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، منشورات زيسلمان شمران العيساو-4

 .181، ص2016بيروت،  الطبعة الأولى، الحقوقية،
 ص، 2004، 07 فيليب كيرش، المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي، مجلة الإنساني، العدد-5

13. 
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التطرق إليه من خلال مطلبين حيث يتناول الأول اختصاص المحكمة في ظل مبدأ سيادة الدول 
 الجبري. والثاني حول تنفيذ أحكام المحكمة في ظل غياب آلية التنفيذ

 لمطلب الأوّلا

 اختصاص المحكمة في ظل مبدأ سيادة الدّول

ولي العام بحسب  ول، بوصفها شخص من أشخاص القانون الد  كان مفهوم السيادة الخاص بالد 
، وهذا ما أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة من حيث مبدأ السيادة والمساواة بين 1النظام الأساسي

ول، خاصة في مجال حماية ولي  الد  حقوق الإنسان لاعتبارها الشغل الشاغل على الصعيد الد 
ولية في موضوع السيادة من خلال  إصدارها للفتوى الخاصة 2والداخلي ، وتطرقت محكمة العدل الد 

ولة في حدود إقليمها، والتي تكون 1949بقضية مضيق كورفو لعام  ، على أن السيادة هي ولاية الد 
ول هي أساس جوهري يبنى  بصفة مطلقة وانفرادية، كما تكون احترام السيادة الإقليمية فيما بين الد 
ول  .3عليه العلاقات بين الد 

 الفرع الأوّل

 ول في ظل استقلالية وظيفة المحكمة الجنائية الدّوليةتقرير سيادة الدّ  

ولية المساس بالمصالح الخاصة بالد ول في مجال  لا يمكن أن تستهدف المحكمة الجنائية الد 
المعايير التي تتعلق بمبدأ السيادة، وهذا بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، التي تعطيها بمعنى 

ولية ول وتخوفها من ظهور عدم التوازن 4الصلاحيات باسم العدالة الجنائية الد  ، مما يدفع برفض الد 
 .5وليةبين الحفاظ على السيادة ووجود جهاز قضائي دولي هدفه إلتماس العدالة الجنائية الد  

                                                           

 من النظّام الأساسي لروما. (34) المادة-1
 من ميثاق الأمم المتحدة.  (02) المادة-2
 في WWW.ACEDEMIAEDU/ 748251515ق كورفو /الموقع الالكتروني: قضية مضي-3

 د.18سا20على الساعة  2022سبتمبر11
 .299كمال داود، مرجع سابق، ص-4
 حياة عوني، المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ السيادة وحماية حقوق الإنسان، مجلة العلوم القانونية والسياسة،-5

 .1076، ص2019جامعة الوادي، الجزائر،  ،02، العدد 10المجلد 
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فما كان على الولايات المتحدة إلا أن تتدخل عن طريق مجلس الأمن في المصالح الداخلية 
رساء دعائم الديمقراطية .  للدول، بحجة الإحالة لهدف حماية حقوق الإنسان وا 

كما كانت من بين ضمن الحلول الوسط في جعل الولايات المتحدة الأمريكية فضاء  المحكمة 
ولي ول وحدها على المسائل الجانبية، الجنائية الد  ة تحت قيادة مجلس الأمن والاحتفاظ بتقدير الد 

ول التي ترفض  هذه المقترحات اثناء التحضير لمؤتمر روما، وم ة الوصول الى قضاء حاولوبين الد 
ول  ولية مكملة للمحاكم الوطنية، الذي لاقى القبول من طرف العديد من الد  المحكمة الجنائية الد 

و أبب تخوفها بأن تصبح هذه المحكمة تهدد سيادتها وتؤثر على استقلال المحاكم الوطنية، ،لس
ول أالمحاكم العليا الوطنية، هذا ما يترجم  حكامو تحل محل محاكم الاستئناف لأأتنافسها  ن تلك الد 

ولية  قوية فعلا، مما أدى لأن يجعل هذا المبدأ من فضاء   لا تريد قضاء المحكمة الجنائية الد 
ولية  مؤسسة قضائية ضعيفة في جوهرها وهيكلها ن واضعوا النظام أ،رغم 1المحكمة الجنائية الد 

فضاء  المحكمة لهم الاعتبارات التي آلت الى اعتماد الولاية القضائية أ الأساسي تطرقوا الى 
ولية، عند اضعاف القضاء الوطني، وبالتالي احترام السيادة الداخلية  للدول وعدم التعدي الجنائية الد 
 .2عليها تحت أي سبب من الأسباب، وهذا تحقيقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

ولية لأجل انفرادها قكما عمل على عدم إعطاء صلاحيات واسعة ل ضاء  المحكمة الجنائية الد 
ء ات الجسيمة، لذا جاء كحل وسط بإعطانتهاكبالاختصاص في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الا

ولية الداخلة في اختصاص قضاء  المحكمة  المحاكم الوطنية صلاحية محاكمة مرتكبي الجرائم الد 
ولية، ومنه تحقيق الحاجة الى محكمة دولية جنائية من جهة أخري، دون المساس  الجنائية الد 

ول وكذا العمل على عدم اكتظاظ القضايا وكثرتها امام أروقة  المحكمة الجنائية ولية بسيادة الد  ، 3الد 
ولية حول إصدارات العديد من الاتفاقيات التي تحرم الا ات، غير كاف نتهاككما كانت المبادرات الد 

ولية، هذا  ولي ضعيفة وعاجزة عن ردع مقترفي الجرائم الد  كونه وجود آليات تطبيق قواعد القانون الد 

                                                           

عمر أرحومة أبو رقيبة، المحكمة الجنائية الدولية: وجه جديد من وجوه التدخل في الشؤون الداخلية للدول، -1

 .95، ص2018أم البواقي، الجزائر، جامعة  ،02، العدد 05مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

 .13، ص مرجع سابقخلف الشرعية،  يعل-2

سلامية، دار النهضة لعامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشريعة الإأحمد أبو الوفا، النظرية ا-3
 .149، ص2006القاهرة، الطبعة الأولى، ،العربية
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ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ما ينطبق عن المحاكم الوطنية التي أصبحت غير قادرة على متابعة 
ولية  .1الد 

وبالتالي كان الغرض من تبني مبدأ التكامل هو اختصاص تكميلي للاختصاص الوطني ومنه 
التأكيد على مسألة السيادة الوطنية، هذا ما تم تأييده من طرف أغلب الوفود المشاركة في أيام 

 .المؤتمر

ولية   أي اختصاص على الجريمة اذا كان القضاء وعليه أصبحت ليس للمحكمة الجنائية الد 
و هي منظورة أالوطني وضع يده عليها بواسطة قرار أصدره او كانت الدعوى محل التحقيق الفعلي 

ولية أي إجراء محاكمة.أمامها  أ  و كان المتهم قد تمت محاكمته، فلا يكون للمحكمة الجنائية الد 

ولة غير راغبة استثناءلكن ب و غير قادرة أو المقاضاة أحقا بالقيام بالتحقيق  اذا كانت تلك الد 
 .172من المادة  02و  01على ذلك وفق الضوابط التي حددتها الفقرتين 

ولية  القيام بتحديد نية السلطات الوطنية حول عدم الرغبة  لذا يكون على المحكمة الجنائية الد 
و الكلي للنظام القضاء أر الجزئي و عدم القدرة كحالة الانهياأو المقاضاة أفي اجراء التحقيق 

مر ليس من السهولة الحصول على المعطيات اللازمة لتحديد نية تلك أالوطني، هذا في الواقع 
و عدم أومنه عبء تحديد عدم الرغبة  3الدولة،كون أن المعيار غير منضبط من شخص الى آخر

ولية،  حيث يكون عل يها سلطة التحري حول سحب القدرة يقع على عاتق المحكمة الجنائية الد 
الدعوى من القضاء الجنائي الوطني، لما يكون قرار غير جدي صادر من المحكمة الوطنية يهدف 

 .4و عدم الجدية والمماطلة والابتعاد عن النزاهة في الإجراءات واستقلاليتهاأالى حماية الجناة 

ولة شهر واحد لأجل القيا م بواجباتها، وتمنح له السلطات كما يمكن للمدعى العام من إعطاء الد 
الممنوحة حق الاطلاع عن التقدم المحقق، وهنا يتم التداخل بين مفهوم الدور المكمل مع دور 

                                                           

سالم الأوجلي، العلاقة بين المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، بحث مقدم للندوة الدولية حول المحكمة -1
آفاق المستقبل، نظمتها أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا،  –الواقع  –ة: الطموح الجنائية الدولية الدائم

 .7-6، ص2007
 راسات القانونية والقضائية،نجوى سديرة يونس، إجراءات المتابعة أمام المحكمة الدولية، المجلة المغربية للد -2

 .161-160، ص2012 ،09العدد المغرب،
 .96ة، مرجع سابق، صرقيب أرحومة أبوعمر  -3
 من النظّام الأساسي.  17المادة -4
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وبالتالي يكون للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة الجنائية 1و صاحب القرار الأصيلأالمشرف 
ولية على الد ول حول مدى جدية  وطنية في اتخاذ الإجراءات النزيهة و عدم جدية المحاكم الأالد 

 .05رائم المنصوص عليها في المادة والعادلة على مرتكبي الج

لطةقد تكون هذه  تحمل في طياتها اعتبارات سياسية تتهم من خلالها بعدم الاهتمام وعدم  الس 
ولية، ما لم تتخذ التدابير ضدها، وتقوم في الأخير بح ول الشفافية والنزاهة للإجراءات الد  ث الد 

 الأطراف بالقبض على المتهمين حال دخول اقاليمهم، هذا تحقيقا لمبتغاها السياسي وليس القانوني.

ولة بطريقة مباشرة عن طريق حق الإحالة  كما يمكن ان يؤدي الى تطوير نظام الحكم لتلك الد 
لطةن للمحكمة مرتبة أليها من قبل أعضاء مجلس الأمن، هذا ما يبين إ ا فوق القضاء العلي الس 

ولة الواسعة حول مقبولية هذا القضاء، لأنها  مراقبة  تؤدي دورالوطني رغم التأكيد على حرية الد 
ادر حكامالقضاء الوافي من حيث القوانين والأ ول الص  ول الكبرى على الد  ة عنه، مما يفتح هيمنة الد 

دارفور التي أحيلت من  الصغرى لأجل تحقيق الأهداف السياسية، هذا ما كان بالفعل في قضية
،والتي كشفت عن التناقضات 2005لعام  1593قبل أعضاء مجلس الأمن اليها عن طريق القرار 

ول النامية، التي يسهل نقد 2التي جاء بها مبدأ التكامل ، ويبدو جد واضح لما يتعلق الامر بالد 
ولية  تقومأقضائها الوطني، وعليه يبدو على  ول  ن المحكمة الجنائية الد  بالعمل الانتقائي بين الد 

ول الكبرى وحلفائها، مبرر هذا هو سكوتها عن الجرائم الأخرى المرتكبة في حق  النامية وباقي الد 
ول العربية، والإسراع بالإحالة لما تعلق الأ   2011مر بجرائم دارفور وكذا إحالة الوضع في ليبيا الد 

 .3بواسطة مجلس الأمن

ها من اختصاصه حول النظر الى الجرائم استثناءلدول بأن يقبل النظام كما كان الحق الممنوح ل
سنوات من تاريخ دخول النظام  07و المرتكبة فوق إقليمها لمدة أالحرب التي يرتكبها لرعاياها 

قبول الاختصاص قبل تمام هذه المدة  إعلانالأساسي حيز النفاذ في مواجهتها، مع إمكانية سحب 
جاء  ستثناءبدأ جواز التحفظ على نصوص النظام الأساسي ووجود هذا الا،هذا ما يتعارض مع م

                                                           

 .480علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي: العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، مرجع سابق، ص-1
مجلة جامعة دمشق الجنائية الدولية والقضاء الوطني، محمد حسين لؤي النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة -2

 .537، ص2011سوريا، دمشق، ، 03 ، العدد27المجلد صادية والقانونية، للعلوم الاقت
 .98عمر أرحومة أبو رقيبة، مرجع سابق، ص-3
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ول القوية بمطالبها لأجل حماية مواطنيها مع العلم أن التحفظ هو احدى تبعات  نتيجة تمسك الد 
ول إلا  إدراج تحفظ ضمني  1مبدأ السيادة وهو منظور بموجب النظام الأساسي، فما كان على الد 

ولية  لمدة تحت غطاء حكم انتقال ي،  بهدف اخراج جريمة الحرب من ولاية المحكمة الجنائية الد 
مما يسمح بخروج اختصاص المحكمة الجنائية  OPTING- OUTزمنية محددة وهذا ما سمي ب 

ولية على جريمة الحرب والذي كان من مبتغى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هدفا منهما  الد 
 .2لهما حماية المصالح العسكرية

لسبب وجود جنودهما ضمن قوات حفظ السلم الأممية، بحيث كان الاقتراح الفرنسي على جرائم  
لى جرائم ضد الإنسانية، وذلك عن طريق إالحرب أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد امتد اقتراحها 

فية قد ترفع ، فكانت حججهم في ذلك هو إمكانية وجود شكاوى تعس124ة ادراج نفس المادة حاولم
ولية من القادة  ضد جنودها لأجل تحقيق أغراض سياسية، كما أنه ليس بإمكان لمرتكبي الجرائم الد 
والرؤساء ضد رعاياهم أن يتهربوا من العقاب، بالمقابل يتم محاكمة جنود لدول أخرى هم على أقاليم 

بمثابة ضمانة فعالة لكي أخرى، لسبب ارتكابهم لجرائم دولية رغم وجود مبدأ التكامل، الذي هو 
ولية التي ارتكبها جنودها  3يمكن للدول من استعمال حق الاختصاص الأصيل حول هذه الجرائم الد 

هذا ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون  4مع نص النظام على حظر التحفظ عن طريق نص صريح
 .5وصالمعاهدات على إمكانية التحفظ إلا إذا مُنع من ذلك عن طريق أحد النص

حيث كان هدف واضعو النظام هو الابتعاد عن مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي تحقيق التكامل 
ولية،  بين نصوص اتفاقية روما وتحقيق وحدتها، لأجل الوصول الى هدفها من تحقيق العدالة الد 

جل عدم هو كالحصن المنيع الذي يحمي المواد لنظام روما، هذا لأ 120وعليه يعتبر فحوى المادة 
الإخفاق في مواجهة أية دولة، خاصة أن هذا النوع من النصوص لقي العديد من المعارضة 

ولي للدول ول بوجود هذا الحظر من التحفظ  الامتناع عن أوبالتالي يكون  6والانتقاد الد  مام الد 
                                                           

 .118، مرجع سابق، صيلندة معمر يشو1-
2- Latanzi flavia, compétence de la cour pénal internationale et consentement des états, revue général du 

droit international public, Edition dedone, N=02, paris, 1999, p 434. 

رمضاء بوغرارة، القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود 3-
 .130-127، ص2005/2006معمري، تيزي وزو،الجزائر، 

 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (120) المادة4-
 .1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  أ(/ 19) المادة5-
 .120-119، مرجع سابق، صييشو ىندة معمرل6-
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ن تم لأجل استبعاد او تعديل الأثر القانوني لأي نص من النظام الأساسي، وا   إعلانصدار أي إ
فإنه يؤدي به الى فقدان الأثر له دون المساس بصحة التصديق، الا اذا تم اختيار  إعلانصدور 

ولة من النظام، هذا ما تم حدوثه لما أصدرت الدانمارك  يهدف الى  إعلانطريق الانسحاب لتلك الد 
ها إعلانكان  وأما الاورغواي فقد Groenlandالنظام الأساسي على قريلاندا  أحكاماستبعاد تطبيق 

من النظام  120ات هي مخالفة لنص المادة علانينص على حماية دستورها، ولأن هذه الإ
ول الأطراف في الاتفاقية لروما، لذا تم سحب هاذين ا لأساسي، فقد نمت معارضتها من الد 

مريكية على منع التحفظ، فقد أدى على التوالي، أما المعارضة الأ 2008و  2006ين في علانالإ
تمثل في أربعة حلول،  1989أفريل18باللجنة التحضيرية الى اقتراح من خلال تقرير مقدم في 

ل جاء باقتراح المنع المطلق للتحفظ أو الحظر الاختياري  و الترخيص البسيط والنهائي، أحيث الأو 
ت كل من حاولالذي هو غير خاضع لأية رقابة، لكي يتم الاتفاق على الاقتراح الثاني حيث 

الثانوية، مع  حكامالأساسية والأ حكامولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من إقامة تمييز بين الأال
الثانوية، هذا ما قوبل بالرفض وعدم التأييد، راجع لاتجاه إرادة  حكامإمكانية ابداء التحفظ على الأ

ول حول الرأي الرافض للتحفظ  .1اغلبية الد 

ولية وموادفالبرغم من أن ديباجة النظام الأس تنص على اختصاصها  هاسي للمحكمة الجنائية الد 
لمعاقبة مرتكبي الجرائم، فقد اوجب على الد ول بواسطة قضاءها الوطني لكي لا يوجد نص صريح 

ول بالقيام بذلك، رغم  نها قريبة من الأدلة والشهود، لكن احتمال حدوث عدم القيام بذلك أيلزم الد 
مثل، لذا كان تحقيق التوازن بين أو عدم قدرتها على ذلك بِّنحو أبشكل جدي ونزيه هو وارد، 

ولية يتأتى عن طريق تنظيم العلاقة بين  متطلبات السيادة للدول ومقتضيات العدالة الجنائية الد 
ولية والقضاء الوطني عن طريق مبدأ التكامل بحيث يكون اختصاص  2المحكمة الجنائية الد 

ولية بس ،لكن تم انتقاد 3و عدم الرغبة في المتابعة والمحاكمةأبب عدم القدرة المحكمة الجنائية الد 
ولية، كونها معايير ذاتية والتي هي صعبة  هذه المعايير المعتمدة من قبل المحكمة الجنائية الد 
الاستدلال، عكس المعايير الموضوعية والتي من خلالها يمكن استبدال معيار عدم الرغبة بمعيار 

                                                           
1 -Ferrnandez Julian, la politique juridique extérieure des états – unis à l’égard de la cour pénale 

international thèse pour le doctorat en droit université panthéon assous , paris, 2009, p254-255 . 

 .75فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص-2

 الدولية.من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية (17)المادة -3
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مام القضاء الوطني، واستبدال معيار عدم القدرة بمعيار عدم أخاص بالإجراءات عدم الفاعلية ال
و الجوهري للقضاء الوطني، والذي يقع اثباتهما على أالاتاحة والذي يدل على الانهيار الكلي 

ولية  .1المحكمة الجنائية الد 

ول،  المدعي فالزم كما أن النظام قد كفل عدة ضمانات لأجل تكريس مبدأ التكامل لصالح الد 
ول الأطراف بالدعوى التي أمامه، لأجل منحها مدة شهر لكي يتم افادة  العام بأن يخطر الد 

و يعزمها على القيام بالمتابعات القضائية، بالمقابل يعطي للدول المعنية مع أالمحكمة بقيامها 
ولية أو و الدفع بعدم الاختصاص المحكمة الجناأالمتهم حق الطعن حول مقبولية الدعوى  ئية الد 

ادر الاستئناف على القرارات  ول  2ة حولهاالص  و قدرتها على ألا  إثبات رغبتها إويبقى على الد 
المتابعة والمقاضاة، عن طريق لفت انتباهها حول التزامها بالأعباء التي تقع على عاتقها، كإعداد 

ب التي آلت الى حفظ القضية و تبيان الأسباأحوصلة عن الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها، 
هذا وفق الأسس القانونية والموضوعية المعتمدة بحسب القواعد الإجرائية وقواعد  3و عدم المتابعةأ

 .51الاثبات في المادة

ول القيام بذلك فإن مصير الدعوى المحالة الى المحكمة هو عدم القبول ن لم تستطع الد   .4وا 

و  لي هو المفهوم السائد عن السيادة، لاعتبارها سلطة كما كان من أسباب ضعف التضامن الد 
ولي وهذا لتحقيق الاستقلالية في مواجهة  اصلية لا تستمد من سلطة أخرى في المجال الداخلي والد 

ول ، لذا جاءت الحجج للدول تنص على إمكانية وجود المحكمة التي قد تشرع منها سيادتها 5الد 
على تقديم أي تنظيم قانوني دولي، فكان انشاء المحكمة هو وبهذه الحجج يمكن ان يؤتى  6الوطنية

ولية، لأن اختصاصها الموضوعي لا يقتصر على الجرائم الداخلية  و دولة أرد عن هذه المواقف الد 
ول من حيث الأثر، مبرر هذا هو وجود  من خلال الطبيعة  استثناءمعينة فحسب، بل يشمل كل الد 

ول، من خلال وسائل التعاون والمساعدات القضائية الرضائية للالتزامات الملقاة ع لى عاتق الد 
                                                           

 ( من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3، 2) 17المادة -1

 نظام الأساسي.  من) 19(و) 18(المادة-2
 .341مرجع سابق، ص ،يالمخزومعمر محمود  -3
 الأساسي.( من النظّام 01/ 19المادة )-4
تحديد البنية القانونية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق  لالدولية: مراحأحمد الحميدي، المحكمة الجنائية -5

 .141، ص2004الإنسان، الجزء الأول، اليمن، 
 .115، ص2005نهضة العربية، القاهرة، مصر، صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، دار ال رعبد القاد- 6
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ولية للمحكمة و  ول هي التي تستأثر في حالة تعاونت مع  استثناءالد  الى مبدأ السيادة، نجد ان الد 
ول على وجود  المحكمة،مما يمكنها من التنصل من التزاماتها بحجة هذا المبدأ، لهذا لم توافق الد 

 .1عدما قيدتها بمجموعة من الشروطهذه المحكمة الا ب

عارض المجلس الدستوري الفرنسي على السلطات المخولة للمدعى العالم، كسؤال الشهود وجمع 
ول،كونه  مر معارض للسلطة القضائية الوطنية وهذا رغم أالأدلة واجراء التحقيقات في إقليم الد 

ولية، كون تعارض سلطات المحكمة مصادقت الحكومة الفرنسة على انشاء المحكمة الجنائية الد  
ولي والمساعدة القضائية التي تمنع السلطات الوطنية بأن تنفرد  مع ما جاءت به قواعد التعاون الد 
بالاضطلاع بالإجراءات دون أي تدخل أجنبي آخر، هذا ما أضافه المجلس الدستوري الفرنسي 

ادروفق القرار   .19992في  الص 

 الفرع الثاني

 الدولية وعلاقته مع مبدأ السيادةوفيقي للمحكمة الجنائية الاختصاص الت

ولي هي التي تهيمن على مقاليد الأمور وزمام  من المعروف أن الد ول الكبرى في المجتمع الد 
ولية وحتى تُسي ر السياسات الداخلية للدول، خاصة دول العالم الثالث من  القرارات للمنظمات الد 

ول التي لا تسير ف ي ركبها، هذا ما يعبر عنه على أن التقدم الذي وصل اليه المجتمع جهة والد 
ولي وما يعزز هذا ولي هو نكسة في مجال القانون الد  ولي الجنائي  ؛الد  موقفها من القضاء الد 

الحديث الذي لا يخدم مصالحها، بل يمكن أن يضعها في قفص الاتهام، لأن قبول وجود هذا 
ول أمامه لسبب انتهاكهم لأ القضاء الجنائي يعطي احتمالية القانون  حكاممثول حتى رؤساء هذه الد 

ولية بصفة خاصة ولي بصفة عامة وقواعد الحماية الجنائية الد   .3الد 

 

                                                           

 .143-142ص ،سابقتحديد البنية القانونية، مرجع  لالدولية: مراحالحميدي، المحكمة الجنائية أحمد -1
-www.conseilالموقع الإلكتروني المجلس الدستوري  ،1999جانفي  22، بتاريخ 408-98 قرار رقم-2

constitutionnel.fr/decision/1998/989408 dc.htm   على 2022سبتمبر17تمت الزيارة في ،
 د.45سا10الساعة 

 . 26ص سابق،مرجع  ،مجلة الحقيقةدحية،فعبد اللطي -3
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 ت تقويض دور المحكمة الجنائية الدوليةحاولاأوّلا: م

ول الدائمة بمجلس الأمن، حول انشاء المحكمة  ولية وحتى بعض الد  فرغم المعارضات الد 
ولية عن طريق الرفض أو التحفظ أو عدم التصديق بعد التوقيع، إلا  أنه تم ميلاد ا لجنائية الد 

حد التحديات والتطورات المهمة، فكانت المواقف الامريكية تهدف الى أالصرح القانوني والذي يعتبر 
ولي عن المضي في تحقيقه، فاضطرت الى التوقيع في  ابطال هذا المشروع، وثني المجتمع الد 

اللحظات الأخيرة من غلق باب التوقيعات لكنها امتنعت عن التصديق بعد ذلك، وانسحبت 
مؤكدةعن طريق سفيرها الخاص بشؤون جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة ) ريتشارد بروسبر( الذي 
صرح على ان بلاده غير مستعدة لدعم المحكمة ولو بدولار واحد، لسبب عدم وجود الضمانات 

 .1لمنع تسييس العدالة الضرورية

ن يكون لمجلس الأمن أدوار بارزة في النظام الأساسي أوبالمقابل كانت قد تدخلت وأصرت على 
للمحكمة، والذي قد يمس بعدالة المحكمة واستقلالها كما أصرت المحكمة على توفير الحماية 

 .2لجنودها العاملين في قوات حفظ السلام

في بهذا فحسب بل عملت على إقرار قانون غزو لاهاي الذي كما تم تبيانه من قبل، ولم تكت
يعطي الرئيس الأمريكي بأن يتخذ كل ما هو مناسب من الوسائل لأجل فك قيد أي أحد من 
ول  ولية، وكذلك قيامها بإبرام إتفاقيات ثنائية مع العديد من الد  مواطنيه هو أمام المحكمة الجنائية الد 

الكونغرس لأجل وضع عقوبات اقتصادية على الد ول المتعاونة مع  مع تهديدها بإصدار قوانين من
ولية، كل هذا جاء تحت عنوان عرقلة عمل المحكمة وم ة وضع محكمة حاولالمحكمة الجنائية الد 

تعمل تحت رعاية مجلس الأمن مثل المحاكم السابقة هذا ما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية للمحكمة 
ولي واتفا المتحدة  اتوالتي من أعضاءها الولاي 1969قيات فيينا لقانون المعاهدات ومع القانون الد 

ن تصبح هذه المحكمة تتعرض في واقعها الى أالأمريكية نفسها، لسبب هذه المواقف جعلت من 

                                                           

ية لإشكالات منهجية وعلمية، مجلة المستقبل المحكمة الجنائية الدولية: قراءة حقوقية عرب شعبان،عبد الحسين -1
 .62، ص2009لبنان،  ،28العدد العربي، 

،الجزء والتوزيعدار الثقافة للنشر  ،الإنسانمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق -2
 .290، ص2005درن، ،عمان، الأالأول
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الانكار والانتقادات من حيث محاربتها والانعزال عنها والدفع الى التقليل من فاعليتها وتهميش 
 دورها.

ول الكبرى، نجد الى جانب مو  ول العربية لا زالت ترتاب من التصديق  أناقف الد  العديد من الد 
على نظامها الأساسي،  رغم أن هذه المحكمة قد تخدم مصالح العديد منها،  كونها تمثل قضاء 
دولي جنائي عادل يرمي الى حماية حقوق الإنسان المستبدة، كالحقوق العربية المهضومة في دولة 

ول العربية من عدم المسارعة في ذلك هو دور مجلس فلسطين وا لعراق ولبنان، والذي يجعل الد 
ولية، الذي يقرر بأنه يوجد  ات لحقوق الإنسان في دولة ما، انتهاكالأمن في المحكمة الجنائية الد 

و ينشئ محكمة خاصة لمعالجة الوضع، حتى ولو لم تكن تلك الد ول عضو أفيقوم بإحالتها 
 .1مثالها معالجته للوضع بدارفوربالمحكمة، و 

ول المسارعة للانضمام الى معاهدة روما، هذا لأجل فك العوائق من  مام المحكمة ألزاما على الد 
ولية،  لأنها أضحت تشكل قوة جديدة من النضال ضد الإفلات من العقاب  .2الجنائية الد 

ول في إنجاح مشروع المحك ولية، الا انها بالرغم من الدور الذي لعبته بعض الد  مة الجنائية الد 
تراجعت عن التصديق لعدة أسباب تتلخص إما في المواءمة الدستورية والتي تترتب عن التصديق، 
ول التي لها السيطرة والهيمنة على  أو ما يتعلق  بالجرائم التي تختص بها المحكمة، خاصة تلك الد 

سر  ولية كالولايات المتحدة الامريكية وا  ول، حيث أبدت عدم المصالح الد  ائيل وغيرها من الد 
ولي نتهاكاستعدادها لقبول فكرة انشاء قضاء دولي جنائي دائم، نظرا لا اتهم لقواعد القانون الد 

ولي الجنائي بصفة خاصة، كونه قضاء ليس به حصانة  الإنساني بصفة عامة وقواعد القانون الد 
ولة إذا كانوا مجرمين  . 3لكبار موظفي الد 

ول حماسا لأجل خلق قضاء جنائي أنت الولايات المتحدة الامريكية من بين هذا وكا كبر الد 
دولي مقنن، خاصة إذا كان يحقق لها مختلف المصالح الذاتية، لذا تم التوقيع في عهد الرئيس بيل 

                                                           

 .355ص سابق،مرجع  ،مجلة الحقيقة دحية،فعبد اللطي-1
الالكتروني:  ع، الموق2006قرار لعام  الدولية، تعليق علىخان، الأمين العام لمنظمة العفو  أيرن-2

http://www.judyfims.com د.07سا12على الساعة 2022ديسمبر 14تاريخ التصفح 
 الطّبعةر والتوزيع،الجسدية، دار النهضة العربية للنش سعد حسن سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة-3

 .598ص،2004، القاهرة، مصر ،الثانية
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في  2002ماي  06لتوقيع في لعلى ميثاق روما، ليتم السحب  2000ديسمبر  31كلينتون في 
، على أساس أن  هذا التوقيع هو المساس بالأمن والمصالح الإبن رج دبليو بوشعهد الرئيس جو 

الوطنية، لكي تبادر بعدما أحست أنها لن تستطيع التحكم بقرارات المحكمة ولا استعمال حق النقض 
ولية، وهذا عن طريق وضع أالى التحايل لأجل حماية مواطنيها من المثول  مام المحكمة الجنائية الد 

 ة لها وابرام اتفاقيات الحصانة الرامية للإفلات من العقاب.ححماية القوات المُسل قانون 

 jesseوبالنسبة لقانون حماية القوات المسلحة قامت بسن هذا القانون باقتراح من جاس هالمس 
helms   والذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس  2002سبتمبر  30بتاريخ

ولية، وكذا الشيوخ الأمريك ي بهدف السعي لعدم التعاون بين المحاكم الامريكية والمحكمة الجنائية الد 
الحد من مشاركة القوات الامريكية في عمليات حفظ السلام الأممية، وكذا التهديد باستعمال القوة 

ف النص على قطع المساعدات الاقتصادية والعسكر  ية لأجل فك قيد الافراد الامريكية المحتجزة، ضِّ
ولية  ول الأطراف في معاهدة روما وتحريم المتابعات القضائية للمحكمة الجنائية الد  ومنعها عن الد 

 .1على مواطنيها نظرا لتعارض دستورها مع النظام الأساسي للمحكمة

في الفقرة الثانية والتي لا تعطي للمحكمة الحق في  98أم ا الاتفاقيات فجاءت استقلالا للمادة 
دولة بتسليم الأشخاص المتواجدة على إقليمها كون هذا الطلب يتعارض مع التزامات  المطالبة من

ولة السابقة على توقعيها  نها هذا النص من أتلك الد  و تصديقها على النظام الأساسي، كما مك 
 الحصول على الحصانات لرعاياها.

ول التي دخلت في اتفاقيات ثنائية معها الى       2002دولة في سنة  14حيث وصل عدد الد 
اتفاقية ثنائية ثم تلتها في أكتوبر  2002اوت  01كانت أولها روما حيث وقعت مع أمريكا في 

دولة افريقية وتسعة  20دولة من بينها  60دولة لكي يصل العدد الإجمالي الى  46حوالي  2003
لأقصى بالاضافة دولة من الشرق ا 13دول من الشرق الأوسط والشرق الأدنى و ةدول أمريكية وست

فقد وصل عدد  2004جويلية  28دول أوروبية وسبع دول من أوقيانوسيا، أما في  05الى 
 اتفاقية دولية. 90الاتفاقيات الثنائية الى 

                                                           

 .100أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، مرجع سابق، ص-1
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ول العربية  كذلك قد سارعت لإبرام هذه الاتفاقيات مثل مصر والأردن رغم  والملاحظ أن الد 
مريكا بتهديد مجلس الأمن بالانسحاب من جميع العمليات كما قامت أ1انهما أطراف في اتفاقية روما

ولية التابعة للأمم المتحدة، هذا بعدما استغلت المادة  من نظام الأساسي، حيث  16حفظ السلام الد 
والذي تضمن اعفاء الأمريكيين لمدة سنة  2002جويلية  12في تاريخ  1422أصدرت القرار رقم 

ولية، هذا التصرف يعتبر بمثابة تعدي صارخ لنص المادة مام المحكمة الجنائأمن محاكمتهم  ية الد 
ولية،بحيث كان للجمعية  16من ميثاق الأمم لمتحدة والمادة  105 من نظام المحكمة الجنائية الد 

وهذا الموقف جعل  2العامة بمنظمة الأمم المتحدة لوحدها حق منح موظفيها الحصانات والامتيازات
لوية في ابرام هذا النوع من ن يتجاو أمن مجلس الأمن  ز صلاحيات الجمعية العامة التي لها الأو 

ولية، لذا جاء رأ بعض الفقهاء أن اختصاصات مجلس الأمن  يالاتفاقيات مع المحكمة الجنائية الد 
ه الفصل السابع من الميثاق، هذا التوسع هو مقصود استغلالأصبحت تتوسع بشكل ملفت للنظر ب

 .3ومتكرر

ول حول انشاء المحكمة، التي امتدت لنصف قرن، كما كان ال تباين واضحا من خلال مواقف الد 
دولة انشاء  130لكي يستمر هنا الاختلال حتى عند التوقيع على النظام الأساسي، حيث أبدت 

دول عن التصويت، كما عملت الولايات  07واستغنت  دولة على انشاءها 21المحكمة وعارضت 
بحجة ان معاهدة روما هي ملزمة  للدول 4الشرسة والصريحة للمحكمة المتحدة على المعارضة

من اتفاقية قانون المعاهدات، هذا ما يجعلها  34الأطراف بها دون غيرها، بحسب نص المادة 
من انظام الأساسي هي مخالفة للقواعد الآمرة في القانون الد ولي إضافة الى  12تعتبر أن المادة 

 .5.... الخ 42والمادة  124د النظام كالمادة انتقادها للكثير من موا

                                                           

طبعة العيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، زياد-1
 .282ص ،2009الأولى، بيروت، 

علي لونيسي، دور المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء وتطوير القضاء الجنائي الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة  -2
 .81-80، ص2004/2005تيزي وزو، الجزائر، 

3 - Karim lexure, le tribunal pénal international pour l’ex  Yougoslavie  C F D I N, Paris, sou sédition , 

1994, p 82. 

 .255، صمرجع سابق، عبد اللهياسر محمد -4
مجيد موات، موقف الولايات المتحدة الامريكية من المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الباحث للدراسات -5
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لطةكما كانت لقرارات أخرى  أوت  01بتاريخ  1497على تقييد اختصاص المحكمة كالقرار  الس 
وتداعيات هذا الوضع تعود لما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تجديد الطلب بمنح  2003

ث هددت الولايات المتحدة بالمقابل بعدم الحصانة للجنود المشاركة في مهام الأمم المتحدة حي
، لكي  2006جوان  7تجديد مهمة الجنود لها في البوسنة والهرسك، وقامت بتنفيذ جزء منها في 

و أتقوم بعدها بتقديم اقتراح آخر يقضي بالتنازل عن مصطلح الحصانة مع الامتناع عن التحقيق 
ولية  لمدة أالمتابعة   شهر. 12مام المحكمة الجنائية الد 

جويلية  10إلا  أن التصويت كان ينص على عكس ذلك من قبل أعضاء مجلس الأمن، وفي  
جاء اقتراح ثالث آخر من أمريكا ينص على منع  المحكمة من التحقيق والمتابعة لأفرادها  2002

، حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير المناسبة، لكي يتلقى هذا الاقتراح بالقبول من قبل مجلس الأمن
وفق القرار  2002ديسمبر  07بعد ما كان الضغط البريطاني له تأثير حيث تم هذا الاقتراح في 

ل منه على أن يطلب مجلس الأمن بواسطة المادة   1422  16والذي جاء فيه بحسب البند الأو 
ولية  لمدة  شهر من البدء أو المباشرة في أي  12من نظام الأساسي بمنع المحكمة الجنائية الد 

و الموظفين الحاليين أو أأي مسألة تخص المسؤولين  عنو المقاضاة أإجراءات حول التحقيق 
جويلية  01السابقين هم تابعين لأي دولة مشاركة وليس طرف في النظام الأساسي، هذا ابتداء من 

ر لا إذا قر إو تأذن بها أوكذا أي عمل أو إغفال خاص بالعمليات التي تشنها الأمم المتحدة  2002
 مجلس الأمن على خلاف ذلك.

 

كما نص البند الثاني من القرار على أن المجلس يعرب عن اعتراضه زيادة مدة الطلب المبين  
الحاجة تتطلب ذلك،كما أكد القرار على أن التدبير  تأعلاه بالشروط نفسها طالما كان 01في الفقرة 

 .1يكون وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

                                                           

، من الموقع 2002جويلية  12 ، بتاريخ2002/1422رقم  الأمن:قرار مجلس -1
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ى بعض الفقهاء أن مجلس الأمن بهذا القرار قد استخدم الفصل السابع من الميثاق في لذا رأ
سابقة فريدة من نوعها، على سبيل القياس والاحتمال والتصور وليس قبيل الوقوف أمام حالة تهدد 
وليين، فجاء هذا القرار يحسم ويعبر عن مفهوم إستباقي وتكييف مبالغ فيه حول  السلم والأمن الد 

وليينقض  .1ايا المساس بالسلم والأمن الد 

ات ققوات حفظ السلام من الملاح استثناءكما صرح المندوب الكندي معلقا على هذا القرار، بأن 
ل على أن الموضوع المتنازع عليه هو أكبر من المحكمة  القضائية له ثلاث جوانب، حيث نص الأو 

ولية، وعلى أن المبادئ الأساسية للق انون الد ولي هي محل شك، ومن ناحية ثانية فليس الجنائية الد 
من سلطة مجلس الأمن إعادة كتابة المعاهدات والمشاريع لذا القرارات التي توزع هي متجاوزة لولاية 
المجلس، وثالثا؛ فإن المسألة التي أمامنا هي ليست حالة اختيار بين حفظ السلام والمحكمة 

ولية، حيث توجد معطيات  أخرى، ثم نص المندوب على احترامه لقرار أمريكا حول عدم الجنائية الد 
التصديق على أساس أنه عمل سيادي، مع توضيح رأيه بمشاريع القرارات الموزعة، لأن إقرار 
المجلس لمشروع قرار من خلال الفصل السابع هو بمثابة التعدي للسلطة أو هو عبارة عن سابقة 

 .2ما يريد من سن  المعاهدات أحكامريقها سلبية، يمكن لمجلس الأمن بأنيغير عن ط

كما تحججت الإدارة الامريكية في معارضتها حول ادراج جريمة العدوان الى اختصاص 
المحكمة، فقد أشار المندوب الأمريكي في الجلسة السادسة لاجتماعات اللجنة على أن جريمة 

ا، وبالتالي فإن أمريكا ليست العدوان لها عائقا من حيث التعريف ومن حيث تكفل مجلس الأمن به
 3314مقتنعة بأن يستطيع المؤتمر من وضع تعريف مرضي لها، أما قرار الجمعية العامة رقم 

نما قد يأتي بما كان موجود بصيغة ميثاق  حاولفإنه لا ي وضع تعريف لجريمة العدوان، وا 
ذي كان توافقي لتعريف نورمبورغ، لكن ما تم التوصل اليه من الجمعية العامة في هذا الشأن وال

العدوان اعتمادا على القرارات السابقة، كان بالشيء المقبول، أعتبر حدث تاريخي هام في مجال 

                                                           

معرفة الإسكندرية، ضاري خليل محمود وآخرون، المحكمة الجنائية، هيمنة القانون أمام قانون الهيمنة، نشأة ال-1
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ولي، إلا أن البعض اعتبره كحدث غير مهم لأنه غير واقعي ولم يتأتى بالتجديد، بل هو  القانون الد 
 .1تكرار للمفهوم التقليدي

تها الحصول على الرخص حاولبل الإدارة الامريكية هو مومبررات هذه المواقف الرافضة من ق
ولية، هذا القانونية من الأمم المتحدة لكي تكون دائما بعيدة عن المساءلة أمام المحك مة الجنائية الد 

ول لذا دأبت أمريكا على المعارضة دائما على  ما يتعارض مع ابسط مبادئ العدالة والمساواة بين الد 
ولية، بحجة أنها مسألة ينتهي  دراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائية الد  تحديد وا 

لميثاق للأمم المتحدة بحسب المادة تقريرها لمجلس الأمن بموجب الصلاحيات الممنوحة له في ا
39. 

ول الضعيفة فقط وهذا بمثابة عفو عام حاولوكم ة منها في إيجاد وفرض قضاء على افراد الد 
ولية المرعية  ولي والاتفاقيات الد  ول وأفرادها، مما يتناقض مع القانون الد  ودائم قد تحصل عليه الد 

ول بأن تمتنع بالقيام من اتفاقية قان 18في هذا الشأن، مثل المادة  ون المعاهدات التي تلزم الد 
بالأعمال التي قد تمس بالغرض من المعاهدة إذا تم التوقيع على المعاهدة او تبادلت الوثائق 
الخاصة بها، شريطة التصديق أو القبول او الموافقة الى غاية ابداء نيتها في ان لا تصبح طرفا في 

 المتحدة الامريكية طرفا فيها .هذه المعاهدة رغم هذا فالولايات 

ولي  ول الكبرى تهيمن على مقاليد أومما يطرحه الواقع الذي نعيشه اليوم في المجتمع الد  ن الد 
ولية، بل وحتى  الأمور في العالم، وتتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قرارات المنظمات الد 

ولية الداخلية للعالم الثالث ول التي تعاكس ركابها، كتدخل الولايات  في تسيير السياسات الد  مع الد 
 .2المتحدة في الانتخابات الفنزويلية مثلا

 

 
                                                           

سلطتي الإحالة والإرجاء لمجلس الأمن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،  أثرمحمد بوزيدي شطير، -1

ص ، 1970زياني عاشور، الجلفة، الجزائر،  جامعة ،العدد الأول ،11المجلد  الإنسانية،مجلة الحقوق والعلوم 
336. 

عبد اللطيف دحية، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة البحوث القانونية والسياسة، مرجع -2
 .135سابق،ص 
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 ثانيا: انضمام الدول إلى ميثاق روما بين جاذبية الميثاق وتباين المصالح

في هذا الصدد نجد أن  الدول العربية لازالت تبدي بعض التخوفات من الانضمام للمحكمة،  
ول من لأن  الانضمام أو ا لى التي تمكن الد  لمصادقة على نظامها الأساسي هو بمثابة الخطوة الأو 

 أن تكون طرفا في المحكمة والذي يشكل الموافقة المبدئية على تنفيذ التزاماتها.

فكان حينها قيام لجنة الد ول العربية المنبثقة عن مجلس وزراء العرب، بإجراء تقييم شامل 
اء اجتماعاته بالقاهرة، الذي انتهى بتوصية مفادها التوقيع على النظام لموضوع التوقيعات وذلك اثن

لى مختلف الحكومات  الأساسي للمحكمة، لكي يرفع هذا الموضوع الى مجلس وزراء العدل العرب وا 
للدول العربية لأجل اتخاذ ما تراه مناسبا في خصوص هذا الموضوع، فرغم المشاركة العربية القوية 

م الأساسي والصكوك الملحقة به، إلا أنها مازالت هنالك جملة من التخوفات في صياغة النظا
ول العربية في دائرة  تجعل الانضمام للنظام الأساسي لروما عسيرا، ومرد هذا إلى موقع معظم الد 
العالم الثالث، هذا ما يسهل استخدام المحكمة ضدها كما انها معنية بالجرائم التي تدخل في 

ة والتي هي مسرح لها كجرائم اللاإنسانية، كتعذيب المعارضين والقتل خارج اختصاص المحكم
 القانون.

سنوات  10كما أن وتيرة التصديق كانت بسرعة حيث دخل النظام الأساسي حيز النفاذ قبل  
ول العربية بأن يتم اكتمال النصاب المطلوب للتصديق بسرعة، هذا مالم يعطى  وهذا مالم تتوقعه الد 

لعربية الوقت لكي تقوم بالتعديلات في قوانينها الوطنية، لكي تحقق الموائمة الدستورية، التي للدول ا
هي من أهم شروط الانضمام والذي هو من بين الشروط المعقدة والصعبة التحقيق، خاصة مسألة 
ل الحصانات الممنوحة للمسؤولين بواسطة الدستور، كما كانت الأوضاع السياسية غير مستقرة للدو 

العربية لكي تدفعها الى الاحجام عن النظام الأساسي، كذلك إدخال مجلس الأمن وا عطاءه 
ول بأن لا تفكر في الانضمام  .1صلاحيات ترك هذه الد 

ول العربية، لكن لم يتم المصادقة عليه إلا من  تم التوقيع على النظام الأساسي من طرف الد 
ول الأوروبية التي أبدت معظمها على الموافقة طرف الأردن وجيبوتي، وجزر القمر على عكس ا لد 
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ول الآسيوية كانت أقل دعم وتوقيع عليه، وفي  ول الافريقية لكن الد  كما تم التصديق في معظم الد 
ول قد قامت  المقابل جاء التأييد على الدعم والتحالف من قبل استراليا وكندا، للإشارة فإن بعض الد 

الصين، أما موقف الهند فقد كان معارضا بقوة لوجود محكمة بالتصويت ضد إنشاء المحكمة ك
تحت إمرة مجلس الأمن، نظرا لوجود سلطة الإحالة والإرجاء كما عارضت على عدم ادراج جريمة 

وكذا عدم تعريف جريمة العدوان نظرا لأهميتها كان في  1الإرهاب ضمن الاختصاص الموضوعي
ول العربية رغم سعيها جاهدة لإدراجها في نظام الأساسي، والتي نجحت في  السابق حافز لتراجع الد 

 .052ذلك من خلال وضع صيغة توافقية في المادة 

ول العربية  ول عن التصديق عن النظام الأساسي خاصة الد  ومن عين الشؤم أن تعارض الد 
ول  ولي الجنائي العادل الذي يرمي الى حماية المصالح لهذه الد  والتي هي لأن، وجود القضاء الد 

ول، وعليه فلا بد  منتهكة خاصة في مجال حقوق الإنسان العربي، لذا فهو من صلاحيات هذه الد 
ول ان تسعى الى إزالة المعوقات من أمام هذه المحكمة، لأن عدم التصديق لا يبعد  على هذه الد 

ول من تدخل المحكمة، كونها أعطت لمجلس الأمن حق الإحالة  ضع و النص على و أهذه الد 
لحقوق الإنسان في أي دولة حتى ولو لم تكن عضو  انتهاكمحكمة خاصة إذا كان الوضع يشكل 

 .3فيها

وفق  المدعي العاملكن الملاحظ خلال السنوات الأخيرة من تاريخ إنشاء المحكمة،قام مكتب 
ع في الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي بإجراء عدة تحقيقات أولية لمعرفة تطور الأوضا

ول، التي جاءت فيها النتائج تستدعى منه الى فتح تحقيقات جلها كانت على رؤساء  الكثير من الد 
ول، والذي تولد عنه عدم الثقة في المحكمة  دول سابقين من الأفارقة، هذا ما أثار حفيظة هذه الد 

في حق  العامالمدعي قاربت الى القطيعة وما زاد الطين بلة هو مذكرة الاعتقال التي أصدرها 
ول  الرئيس السوداني، التي قوبلت بالرفض وعدم التنفيذ من قبل الاتحاد الافريقي الذي طلب من الد 

                                                           

تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، دار وائل للطباعة والنشر محمد العتوم الشبلي،  -1
 .216-215، ص2015الأردن، والتوزيع، 

أمين ناصر، أسباب اعتراض البعض على النظّام الأساسي للمحكمةالجنائية الدولية، من الموقع الالكتروني -2
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بعدم التقييد بها، هذا ما يولي عن الثقة في المحكمة من حيث عملها   2009الأعضاء به في 
 .1وبالتالي التراجع في التصديق عليها

ولية ول العربية، التي وقعت   لذا وضعت المحكمة الجنائية الد  نفسها أمام عدم التأييد من قبل الد 
ول الاوربية والتي أيدت  لكن لم تصادق معظمها إلا ) الأردن ،جيبوتي  وجر القمر ( عكسها الد 
ول الأسيوية  ول الإفريقية التي صادقت معظمها، أما الد  ولية، مثل الد  جميعها المحكمة الجنائية الد 

وتوقيعا، كذلك الحال بالنسبة لدول جنوب ووسط أمريكا كالأرجنتين والأورغواي  فقد كانت اقل دعما
وبوليفيا والبرازيل وفنزويلا والبيرو، كلها دول صادقت على النظام الأساسي، غير ان البرازيل 
تحفظت عن وضع عقوبة السجن مدى الحياة في قوانينها الداخلية، أما كولومبيا فقد اعتمدت على 

سنوات وهذا ما  07من النظام التي تبعد اختصاص المحكمة على جرائم الحرب لمدة  124المادة 
يسمح لها على ابرام اتفاقيات سلام نظرا للنزاعات القائمة على إقليمها، أما المكسيك والتشيلي فقد 

،حتى تتلاءم مع قوانين نظام  2003بادرتا الى وضع اقتراح لأجل تعديل قوانينها الداخلية في 
ندا وتوباغو لما الأساسي ومن ثما تنظما إلى المحكمة، أما كوستاريكا والهندوراس وبنما وتريرو 

ولية، لكن لم  الموجودتين في أمريكا الوسطى فقد وافقتا على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الد 
ولية  .2تصادق كل من السلفادور وغواتيمالا على اتفاقية المحكمة الجنائية الد 

ول العربية التي انضمت الى نظام روما هي دولة الأردن،  لذا كما سبق ذكره فقد كان من بين الد 
 21الى  18فكانت تداعيات هذا الموقف من بعد عقد ندوة عربية دولية في عمان خلال الفترة 

ولية، فكانت نتائج ذلك السعي هو الحث إلمناقشة الوضع  2000ديسمبر  تجاه المحكمة الجنائية الد 
ول العربية  على لى الانضمام إلى معاهدة روما، هذا راجع إلى مدى الالتزام بالعدالة إدعوة الد 

ولي، فأخذت الأردن بهذه التوصية للندوة، ووقعت على النظام  وسيادة القانون على المستوى الد 
، كما قامت بإصدار قانون  2002أفريل11وصادقت عليه في  1998أكتوبر08الأساسي في 

ولية سنة سمي بقان ،الذي مكن من  2002ون التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
دخال النظام الأساسي للمحكمة في النظام التشريعي للأردن، كما قامت بإجراء تعديلات في قانون إ

                                                           
1 -Décision sur le rapport de la commission surla réunion des états africains parties AR statut de Rome de 

la cour pénale internationale (CPI  conférence de l’union Aafricaine treizième session ordinaire ,3 juillet 

2009. 
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ول  العقوبات العسكرية لديها، خاصة الأفعال التي تشكل جرائم حرب، هذا ما دعا بها إلى حث الد 
ولي الإنساني كما ا لأطراف بالمحكمة بأن تتحمل مسؤولياتها في حالة ارتكاب اختراقات للقانون الد 

ولية ول العربية لأجل التعريف بالمحكمة الجنائية الد   .1قامت بتنظيم حملة اتجاه الد 

ولة الفرنسية فقد قامت بتعديل دستورها لأجل تحقيق المواءمة مع النظام الأساسي ،لك ي أما الد 
يتم التصديق عليه لأنه في حالة تعارض المعاهدة مع دستورها فانه يتحتم تعديل الدستور قبل 
المصادقة ،هذا ما تم بالفعل من خلال ادراج مادة تنص على أن للجمهورية الفرنسية يمكن لها 

ولية، كما تم إعطاء حصانة جزائية للرئيس اثناء تأدية مهبالاعتراف  امه مع المحكمة الجنائية الد 
عدم الاعتداد بهذه الحصانة في حالة توجيه تهمة ضلوعه في جرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

ولية  وهذا بحسب المادة   .2المعدلة في الدستور الفرنسي 53الجنائية الد 

كشرط لأجل  ها، لتضع124كما دأبت الجهود الفرنسية اثناء المؤتمر لروما من إدراج المادة 
ها لتفعيل هذه المادة والتي إعلانالأساسي مقابل إدراج هذه المادة، ثم قامت فرنسا ب الانضمام للنظام

 سنوات. 07اختصاص المحكمة لجرائم الحرب لمدة  فحواها، منع

في المواد  1999أما بلجيكا فقد قامت هي الأخرى بتعديل قوانينها من خلال البرلمان في عام  
ولية كجرائم الحرب المتعلقة بالاختصاص العالمي والذي جا ءت فيه بمواد تنص على الجرائم الد 

وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية كما نصت على عدم الاعتراف بالحصانة وهذا ما يؤكد 
ولية التي هي من أعلى  ن القضاء البلجيكي كان السباق في الاختصاص على الجرائم الد 

ولية مااختصاص المحكمة الجنائية   يمة العدوان.عدى جر  الد 

في حين أن  دولة ألمانيا كانت تعاقب على جرائم الحرب في تشريعها الداخلي ، فقامت بإلغاء   
هذه المواد تحسبا منها الوقوع في ازدواجية التجريم بعدما جاء نظام روما بهذه الجريمة ،عندها 

ولي لعام  ولية التي ، والذي احتوى على ا2005صدرت قانون سمي بقانون العقوبات الد  لجرائم الد 
هي من اختصاص المحكمة، أما دولة كندا فقد كان قانونها يعتد بمبدأ الإحالة الى اتفاقيات جنيف 

                                                           

ة ومدى تفعيله في التشريعات صلاح سعود الرقاد، ديالا علي الطعاني، النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي -1
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من خلال قانون العقوبات الكندي، كما قامت بعدها بوضع قانون جديد عرف بقانون الجرائم ضد 
ا بمثابة تعاون مع المحكمة ، بعد المصادقة على نظامها، وهذ2000الإنسانية وجرائم الحرب لعام 

ولية، الذي من خلاله تم النص على مبدأ الاختصاص العالمي والذي جاء بتعريف جديد  الجنائية الد 
لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، عن طريق الأخذ بالقوانين الوطنية وبما جاء به نظام 

 .1الأساسي

امت باشتراك مختلف المنظمات للمجتمع تجاه المحكمة، بأن قإأما دولة كينيا فكان موقفها  
ولية، فكان ذلك في  المدني وكذا مؤسسات حقوق الإنسان، لأجل إقامة قانون خاص بالجرائم الد 

ولية، كما وضع هذا 2009عام  ، فتضمن مختلف الجرائم التي جاءت بها المحكمة الجنائية الد 
ولة  التشريع الجديد أسس قانونية والتي من خلاها يتم التعاون  ولة والمحكمة، كإلزام الد  بين الد 

، أما الصين وليبيا والعراق وقطر واليمن 2بالامتثال لكل طلب من طلبات المساعدة اتجاه المحكمة
والسودان والجزائر فقد صوتت ضد إنشاء المحكمة،أما دولة الهند كما سبق ذكره فقد عارضت بقوة 

حيث الإحالة والإرجاء، وكذا سبب عدم إدراج  على وجود محكمة لسبب علاقتها بمجلس الأمن من
 جريمة الإرهاب على اختصاص المحكمة.

وما كان منتظر منها  2000سبتمبر13وبالعودة إلى روسيا فقد وقعت على نظام الأساسي في  
هذا النظام، إلا أنها سحبت  أحكامهو قيامها بالخطوة الثانية والمصادقة، لكي تصبح ملزمة ب

وهذا بعدما جاء انسحاب كل من جنوب افريقيا وغامبيا وبورندي في  2016وفمبرن16توقيعها في 
شهر أكتوبر لنفس السنة، أما تداعيات الانسحاب لروسيا فقد جاءت بعدما أعلنت المدعية العامة 
ولية  بأن ما يجري من أحداث، والتي آلت إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى  للمحكمة الجنائية الد 

ابة نزاع مسلح لروسيا ضد أوكرانيا، وما على المحكمة الى تعيين محققين في روسيا، هو بمث
الميدان لأجل معرفة إذا كانت روسيا تحت سيطرتها التشكيلات المسلمة المتواجدة في إقليم جنوب 

 شرق أوكرانيا.

                                                           

 .214-213مرجع سابق،  الشبلي،محمد العتوم  -1
 .216-215مرجع نفسه، ص  الشبلي،محمد العتوم  -2
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ولي، كون  ها حينها اعتبرت روسيا أن المحكمة لم تحقق تطلعاتها والتي هي تطلعات المجتمع الد 
وأنفقت بالمقابل أكثر من  أحكام 04سنة من إنشائها لم تقم بإصدار إلا  14أنها منذ  مستقلة كما

ولية.  مليار دولار، هذا ما يستدعي عدم الاعتماد عليها في تحقيق العدالة الجنائية الد 

ما جاء هذا كله تعبيرا من روسيا لأنها تتخوف من المساءلات الجنائية لقادتها العسكريين، ل
، وكذا التمييز العنصري الواقع بين سكان القرم كالتتار، 2008اقترفوه في سوريا وجورجيا في عام 

وعليه فإن  المحكمة لا تستطيع تحقيق المصالح الروسية، مثل خدمتها لمصالح الولايات المتحدة 
ول الموجودة ضمن حلف شمال الأطلسي، هذا ما يبرهن أن للسياسة تأث ير في مدى الأمريكية والد 

ول الكبرى القبول بمحاكمة جنودها  ولية، لهذا لا تستطيع الد  تحديد فعالية المحكمة الجنائية الد 
ولية على الضعفاء  .1ورؤسائها، عكس ما هو عليه في تطبيق العدالة الجنائية الد 

ولية فقط تم تقليص دورها في  ولإأم ا المنظمات الد  ية رغم ثارة اختصاص المحكمة الجنائية الد 
ولية وعددها لا بأس به  ولي، لأنها تمتاز بالشخصية القانونية الد  احتلالها مكانة مميزة في التنظيم الد 

ولي، خاصة العمل الإنساني الذي بات فيه الفرد هو عبارة ف تختص بمختلف انشغالات المجتمع الد 
 19492الأربعة لعام عن هدف عسكري على الرغم من الحماية الممنوحة له وفق اتفاقيات جنيف 

،التي هي بمثابة غطاء شرعي لفئة المدنيين متى كانوا بمناسبة ممارسة انشطتهم الشرعية ويعملون 
ولية في تكريس القواعد  3بمبادئ العمل الإنساني ،لذلك لا يمكن انكار مساهمة بعض المنظمات الد 

ولية، هذا ما دفعها خإالهادفة  لال مشاركاتها الكثيفة في المؤتمر لى تحقيق العدالة الجنائية الد 
في حث المشاركين بالتوقيع على نظام روما، كالمنظمة العالمية للأطباء  المساهمةالدبلوماسي من 

ولية ......الخ ولي للسلم بجنيف ومنظمة العفو الد   .4الخاصة والمكتب الد 

ولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيرا ك وزا الإيطالية بإجراء العديد من كما قام المعهد الد 
ف إلى عمل المنظمات الذي  الندوات والمؤتمرات، لأجل تبيان الدور الذي ستلعبه المحكمة، ضِّ

                                                           

 .297، مرجع سابق، ص عبد اللهمحمد ياسر -1
اتفاقية جنيف الثالثة، ( 125) من اتفاقية جنيف الثانية، المادة( 25) المادةاتفاقية جنيف الأولى،  ( من26) المادة-2

 من اتفاقية جنيف الرابعة. ( 142) المادة
خلفان، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، كريم -3

 .182ص ،2006/2007تيزي وزو، الجزائر،
 .86سابق، ص  باية سكاكني، مرجع -4



 ر حقوق الضحايا .......... نجاعة تدابير المحكمة الجنائية الدولية في تقري.....الباب الثاني ..

208 

 

يجدي عن تشكيل العديد من الوفود والأعضاء لدول العالم الثالث، هذا لأجل الوصول إلى مشاركة 
 .1اسيفعالة اثناء الاعمال التحضيرية للجان في المؤتمر الدبلوم

ات نتهاكحيث أن  المنظمات باختلافها كان لبعض منها تأثير على القضايا الخاصة بالا 
ول، التي تعتمد  للضحايا  ذلك من خلال تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية لبعض الد 
على الاختصاص العالمي ضمن قوانينها المحلية، هذا لأجل متابعة مرتكبي هذه الاعتداءات مثل 

ولية لحقوق الإنسان )م ( برفع شكوى أمام fidhا قامت به رابطة حقوق الإنسان والفيدرالية الد 
 ELY OULD DAHالتابعة لدولة فرنسا ضد MOUNTPELLIERمحكمة  قضاء بمونتي بيلي 

على السجناء من جنسية  JREIDAلأجل محاسبته على جرائم التعذيب المرتكبة في سجن 
 . 1991إلى غاية  1990موريطانية وهذا خلال 

مع اشتراك منظمات كونغولية  2001ديسمبر05كما رفعت هذه المنظمة كذلك شكوى بتاريخ 
أمام محكمة  وغيرهمPIERRE OBAالداخلية  ووزيرSASSOU DENISضد رئيس جمهورية الكونغو 

 .2لقسري وجرائم ضد الإنسانيةاأول درجة بباريس نتيجة ارتكابهم لجرائم التعذيب والاختفاء 

ولية خاصة غير الحكومية إلى إعداد مختلف التقارير لأجل لفت   وتقوم العديد من المنظمات الد 
ات لحقوق الإنسان خاصة أثناء النزاعات المسلحة وهذا لإثارة انتهاكانتباه الحكومات، عند وجود 

ولية عن العمليات ا العالمي، كالتقاريرالرأي العام  لعسكرية التي قامت التي قدمتها منظمة العفو الد 
 humain rightبها إسرائيل في جنوب لبنان، وكذا تقرير منظمة هلنكسي لمراقبة حقوق الإنسان 

Watch 3الأوضاع السائدة في المخيمات التي وضعتها حكومة رواندا في بورندي عن. 

كمة، محعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي أخذ موقف مؤيد لإنشاء 
ول  هذا ما يبرر من خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدبلوماسي كملاحظ، وكذا قيامه بتشجيع الد 

                                                           

مدخل لدراسة الأحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي،   :محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية-1
 .13، ص2009مصر، ، طبعة الأولىالدار الشرق، 

2- JADALI SEFINAZ DIX ANS APRES L’adoption du statut de Rome de 1998, quelques remarque sur 

l’imperfection du fonctionnement de la cour pénal international, l’ex électronique, 2009, p 07. 

على  2022ديسمبر23يوم  http ;//oex-electronica.org/docs/articles212.pdf الالكتروني:الموقع 
 د.30سا23الساعة 

 تمت الزيارةwww.icrc.org/fre/resources/documents/mix/5FZFEF.HTM: الموقع الالكتروني-3
 د.45سا23على الساعة  2202سبتمبر23يوم 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/mix/5FZFEF.HTM%20تمت%20الزيارة%20يوم%2023سبتمبر2022
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/mix/5FZFEF.HTM%20تمت%20الزيارة%20يوم%2023سبتمبر2022
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لأجل المصادقة والانضمام، كما حث المجموعة الأوروبية على إدماج النظام في قوانينها الداخلية، 
 .20061ية تعاون مع المحكمة في سنة وقام بإبرام اتفاق

عبه هذه المنظمات، إلا أنها أمام صعوبات تحيل من تفعيل دورها، هذا لكن رغم الدور الذي تل
ولية مباشرة،  لعدم إعطاءها صلاحيات مباشرة لعرض مختلف القضايا أمام المحكمة الجنائية الد 
حيث يبقى دورها منحصرا على القضايا في دور كاشف ليس بالإنشائي، فلا يمكن إحالة أي حالة 

حول أي وضع، أو استطلاعه بالحالة  المدعي العامي إرسال تقارير إلى إليها بل يقتصر دورها ف
المعروضة أمامه لكي يقوم بالمبادرة التلقائية في إحالة الحالة متى إقتنع بوجود أساس معقول 

 .2لذلك

 الثانيالمطلب 

 المحكمة في ظل غياب آلية التنفيذ الجبري  أحكامتنفيذ 

ولية، هو من لا شك أن إلقاء القبض على منتهكي ا لقانون وتمثيلهم أمام المحكمة الجنائية الد 
بين الإجراءات الجوهرية لتحقيق مبدأ المحكمة في عدم الإفلات من العقاب من جهة ومن إمكانية 
المحاكمة الحضوري، لأن النظام الأساسي لا يعترف بالمحاكمات الغيابية، كون في ذلك يعطي 

 .عدالة جنائية بهيئة الجسد بلا روح

 الفرع الأوّل

 تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدّولية 

فرغم نجاح المحاكم السابقة في إرساء مبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الخطرة، خاصة 
 انتهاءبعد الحربين العالميتين، إلا انها كانت مؤقتة ومحددة بجرائم معينة، لا تلبث أن تنقض ب

ولية محاكمة الأشخاص الذين أن شئت المحاكم للنظر في جرائمهم، لذا أرست المحكمة الجنائية الد 
مبدأ  المسؤولية الفردية مع الأخذ بمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، كما لايسأل الشخص الا 

                                                           
1 -DAINOTTI FEDIRICIA. OP, CIT, P81. 

-40لية على ضوء الأحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدو-2
41. 
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ذا كانت الشروط للمتابعة متاحة فإنه يتم إحالة الدعوى وفق  بعد انضمام دولته للنظام الأساسي، وا 
جراءات الطعن فيه لينتهي ما يمليه ال نظام الأساسي من إجراءات وصولا إلى صدور الحكم وا 

 .1بمرحلة التنفيذ

الذي يقصد به من حيث الموضوع هو الوفاء بالالتزام والذي يكون اختياريا أو إجباريا، لأن 
بعض الفقهاء في روابط الالتزام يفرقون بين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، عندما يكون 
الوفاء اختياريا في حالة استجابة المدين الى عنصر المديونية في الالتزام، وأما المعنى الإجرائي 

 .2للتنفيذ فهو مجموعة الإجراءات اللازمة لأجل تنفيذ الحكم عند رفض المحكوم عليه التنفيذ الجبري 

ولي فنجد  القضائية نظرا  كامحلى تبيان تنفيذ الأإن الفقه لم يتطرق أأم ا في مجال القانون الد 
ولي، الذي يعتبر وجوده مناط لإصدار الأ ومن ثم تنفيذها، لذا فقد عرف  حكاملحداثة القضاء الد 

ل التنفيذ بناء على سبب الالتزام المراد تنفيذه ومعناه العمل المتبع من طرف المجتمع  الاتجاه الأو 
ولي ضد أي  و أات فعلية انتهاكالد  لي، يستند في هذا التعريف على و تهديد بحسب القانون الد 

ولية ويكون الحكم المراد تنفيذه هو مكمل للاتجاه القائم بين نتهاكالا ات الحاصلة على الالتزامات الد 
هذا التعريف جاء بناء على سبب الالتزام المراد تنفيذه ، أما الاتجاه  ،الأطراف والذي أساسه الإرادة

 .3حيث الحكم هو الأساس الذي يستند عليه عملية التنفيذالثاني والذي يستند على مسند التنفيذ،

كما عُر ف على أنه اتباع سلوك معين بوجه اجباري من قبل الأطراف المتنازعة ولا يكون هذا 
السلوك بالضرورة يحمل صفة التقابل أو التبادل، لأن الهدف النهائي هو القيام بعمل فردي ومستقل 

من طرف المدين لأجل الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الحكم والتي أو هو الامتناع عن القيام بعمل 
ولي  .4هي جوهر الالتزام بحسب القانون الد 

                                                           

الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لاستكمال متطلبات  الأحكامان دراغمة، تنفيذ غسياسمين -1
، 2018/2019الحصول على شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .3-2ص
 د.15سا17على الساعة  25/09/2022تم الاطلاع بتاريخ  .http//droit-dz-comالالكتروني:الموقع-2
الدولية، دار النهضة  الأحكامعمر جمعة صالح حسين محمد، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ -3

 .78-76، ص1998القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، العربية للنشر والتوزيع، 
 .85ص ،1996مصر،علي إبراهيم، تنفيذ الأحكام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، -4
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واعتبر كذلك على أن ه ترجمة القوة القضائية للحق الوارد في الحكم القضائي إلى التطبيق عن 
وسائل الموجودة لدى طريق الطواعية أو جبرا، هذا أما عن طريق الأطراف المتنازعة أو بواسطة ال

ولي  .1أعضاء المجتمع الد 

ادر حكامومن خلال التعريفات السابقة نستشف على أن تنفيذ الأ ة عن المحكمة الجنائية الص 
ولية هي عبارة عن اتباع  جراءات المقررة في النظام الأساسي، التي مراد منها ترجمة منطوق الإالد 

ادرالحكم  الرجوع إلى معرفة إرادة المحكوم عليه وعن كذلك عنها إلى تطبيق ملموس دون،  الص 
الوسائل المستخدمة في ذلك التنفيذ، أي بغض النظر عن الصفة الإجبارية للتنفيذ بحد ذاته، هذا ما 
ل يكون اختياريا أي المحكوم عليه مستعد من تلقاء  يدل على وجود نوعين من التنفيذ حيث الأو 

م بما حكم عليه، أما الثاني وهو الإجباري أي أن يكون المحكوم نفسه دون استعمال القوة إلى الالتزا
عليه غير مستعد لتنفيذ ما قضى عليه كعدم التسليم للمحكمة، مما يستدعي من هذه الأخيرة 

 .2بالاستعانة بمختلف الوسائل القانونية لأجل القبض عليه

لثقة المتبادلة بين المحكمة حيث تنمية امن لذا فإن التنفيذ بالنسبة للمحكمة يلعب دور كبير، 
ول والتي تزيد من وتيرة الانضمام إليها، كما أن تنفيذ الحكم  ادروالد  منها يحقق فكرة عدم  الص 

الإفلات ويبعدها من الاذهان لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من اختصاصها، كما هو 
رضائهم من خلال إحقاق الحق، لأن ه يلعب دور هام في تكريس بمثابة إشفاء لصدور الضحايا وا 

مبدأ إلزامية الحكم والتطبيق الفعلي لمبادئ العدالة والإنصاف، لذا يعتبر تنفيذ الحكم هو من بين 
لا تبقى الأ  .3مجرد حبر على ورق  حكامأبرز مراحل الدعوى وا 

ها، يأتي عن هذا أحكامكون المحكمة الجنائية لا تملك شرطة ولا وكالة دعم مخصصة لتنفيذ 
ول من خلال التعاون مع المحكمة، لأنه لا مناط لديها غير هذا، لذا الد ور البارز الذي يلعبه الد 

ولي والمساعدات  ولية ينصص على أشكال التعاون الد  جاء النظام الأساسي المحكمة الجنائية الد 
ون القضائية مع الممكنة، هذا لأجل أخذ التدابير على الصعيد الوطني ومن خلال تعزيز التعا

                                                           

 .76نفسه، صعمر جمعة صالح حسين محمد، مرجع  -1
 .85، ص، مرجع سابقالإنسانيدور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي  ،وفاء دريدي-2
 .16سابق، ص، مرجع ةدراغمياسمين غسان -3
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ول الأطراف، لذا تستطيع المحكمة مباشرة مهامها من ضمان تحقيق العدالة  ولي من قبل الد  الد 
ولية بصورة أشمل  .1الد 

ول الأطراف اتجاه المحكمة هو تعاون تام، مصدر  وعليه يعتبر شكل التعاون الذي تقوم به الد 
ار أن معاهدة روما هي معاهدة هذا التعاون هو التزام الد ول بالانضمام للنظام الأساسي، لاعتب

، لكن مصطلح التعاون 2دولية يلتزم الأطراف فيها بتنفيذ كل ما هو مطلوب منهم وفق هذه المعاهدة
التام الذي جاء به النظام الأساسي، يترجم مدى التعاون الملقى على عاتق الأطراف والذي من 

 .3خلاله يتيسر على المحكمة من القيام بمهامها على أحسن وجه

ول وهذا ما يعرف بالتعاون الأفقي، أما الثاني  والملاحظ انه يوجد نوعان من التعاون، إما بين الد 
ول والمحكمة والذي يأخذ الشكل العمودي  .4فهو بين الد 

وليتين السابقتين لكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا فإن المحكمة لا تتمتع  وخلاف المحكمتين الد 
لا  إليها، كماها، لذا فإنها عاجزة بالقيام بالقبض والنقل للمتهمين أحكامنفيذ بجهاز تنفيذي لأجل ت

 مامها.أتستطيع تنفيذ مذكرات التفتيش وحمل الشهود لأجل مثولهم 

ول  هذا كله يستدعي من وجود طرف آخر يوكل له القيام بهذه الاعمال للتعاون والمتمثل في الد 
 .5الأطراف

صوري، نظام الأساسي حول التعاون مع المحكمة هو ليس إلا التزام إن الإقرار الذي جاء به ال
ول تمتثل له بإرادتها، لأنه مجرد من الجزاء الذي يطبق عند الاخلال به من قبل  يجعل من الد 

ولية بإمكانية اصدار قرار بإحالة  ولة ونتيجة لهذا جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد  الد 
ول الأطراف بالمحكمة أو مجلس الأمن، في حالة كانت الإحالة من طرف المسألة الى جمعية  الد 

 .6هذا الأخير

                                                           

 .90علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص -1
 الأساسي.النظّام  ( من86) المادة-2
 .159عبد اللطيف براء منذر كمال، مرجع سابق، ص-3
 .89عبد الفتاح محمد السراج، مرجع سابق، ص -4
 .196فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص -5
 لية.الدوالنظّام الأساسي للمحكمة الجنائية  ( من87)المادة-6
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ول الأطراف إذا تمت الإحالة اليها فإنه لا يمكن تصور انها تتخذ إجراءات  فأما جمعية الد 
ول الرافضة للتعاون لأن ذلك ليس من صلاحياتها بحسب النظام الأساسي عكسه  ردعية ضد الد 

ولة  مجلس الأمن الذي بإمكانه بمقتضى الفصل السابع من الميثاق أن يطبق الجزاء على الد 
 .1من ميثاق الأمم المتحدة 42الممتنعة عن التعاون مع المحكمة بحسب المادة 

ولي، هو افتقاره في الغالب إلى  هذا ما يعتبر من بين المشاكل الذي يتعرض لها القانون الد 
ول ويوقف مخالفاتهاالجزاء رغم وجود التزامات يفر   .2ضها على الد 

ول لها دور محوري في تنفيذ  ولية، فبإمكانها أن تعمد أو  أحكاملذا فإن الد  للمحكمة الجنائية الد 
ادر والأوامر  حكامترفض تنفيذ للأ بالاعتماد على مبررات مصدرها السيادة  المحكمة، ذلكة عن الص 

لتعاون هو بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدول و باعتبار ذلك الطلب لأعلى إقليمها الداخلي 
ولية  .3خاصة تلك التي لم تصادق على نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 

وبالمقابل على المحكمة لأجل تحقيق أهدافها من متابعة ومحاكمة المتهمين ولأجل انفاذ ومباشرة 
م الأساسي على أن تحقق وجود السير الحسن لعملها، يستوجب بحسب الفصل السابع من النظا

التعاون خاصة في مجال التحقيق والمحاكمة التي من صلاحياتها، هذا قصد تسهيل النظر في 
ولة مهما كانت مناصبهم، وكذا جعل الوسائل بأن تكون  الجرائم المرتكبة من طرف الفاعلين في الد 

 .4هاأحكامكفيلة لأجل تنفيذ 

النظام الأساسي، بأن يكون على نحو جلي بضرورة التعاون لذا جاء تصور التعاون الذي ألزمه 
الذي يكون تاما مع المحكمة فيما تجريه، لكي تشتمل صوره على معاقبة مرتكبي الأفعال المؤثرة 

،هذا بتقديم الأشخاص إلى المحكمة بحسب المادة  70/04على إقامة العدل بحسب نص المادة 

                                                           

، 2016نوفمبر 24إلى  16الخامسة عشرة، التعاون، الدورةجمعية الدول الأطراف، تقرير المكتب عن عدم  -1
 .ICC-ASP-15-31-Add1-ARA.pdf-Lectureالإلكتروني  ، الموقع01لاهاي، ص

 د.45سا17على الساعة  2022ديسمبر 16التصفح  تاريخ
 .146ص سابق، في إنشاء وتطوير القضاء الجنائي الدولي، مرجع علي لونيسي، دور المحكمة الجنائية الدولية -2
 ،13أعمر بركاني، إشكالية تنفيذ الأحكام المحكمة الجنائية الدولية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد -3

 .177، ص2016ميرة، بجاية، الجزائر،  نعبد الرحماجامعة  ،01العدد
ن المحكمة الجنائية الدولية في مجال متابعة ومعاقبة منتهكي قواعد حماية الطفل خالد بوزيدي، آلية التعاون بي-4

أثناء النزاعات المسلحة: الدول العربية نموذجا، أعمال المؤتمر الدولي السادس حول الحماية الدولية للطفل 
 .02، ص2014طرابلس،
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وجمع الأدلة التي لها علاقة بالتحقيق  92و 91 والنص على قبض الأشخاص في المادتان 89
ي، وكذا تجميد  -93/1ب والقيام بتوفير الحماية للمجني عليهم في المادة -93/1وفق المادة 

 أحكاموكذا  109ك وتنفيذ تدابير التغريم والمصادرة في نص المادة -93/1العائدات وفق المادة 
 .1031لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، في المادة  السجن، بالنسبة للدول التي أبدت استعداداها

وعليه لا بد من أن يكون هذا التعاون على قدم من السرعة، وبدون أي قيود قد ترد على التعاون 
 .2والمساعدة القضائية

ولية، على القواعد العامة في إبرام  كما يستند هذا الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الد 
ولية، التي تفرض على الأطراف في الاتفاقية بتنفيذها بحسب النية، وهذا إعمالا الاتفاقيات ا لد 

بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ينصب هذا الالتزام بالتعاون على جميع الإجراءات الخاصة 
ولية  .3بالتحقيق والتقاضي لمختلف أجهزة المحكمة الجنائية الد 

ول  من النظام الأساسي فقد 93أم ا المادة  تبينت الحكم الخاص والذي من خلاله يلتزم الد 
الأعضاء به، بأن تقديم المساعدة لأجل التحقيق أو المقاضاة وفق إجراءات للقوانين الوطنية لها 
والتي تطلب منها تحديد هوية الأشخاص، وأماكن تواجدهم إلى جمع الأدلة وتسيير مثول 

نص المادة، والتي منحت للقوانين الوطنية دور  الأشخاص طواعية أمامها .... إلى آخر فقرة من
مهم وفعال من خلال إعطائها الضوء الأخضر حول تقديم أي نوع كان من المساعدات لا تحظرها 

ولة الموجه إليها طلب المساعدة، أما المادة  ه فقد جاءت بصورة التعاون -57/3قوانين تلك الد 
ة، التي تؤمن المصادرة لأجل مصلحة المجني عليهم الذي يكون بشكل القيام بتدابير توفير الحماي

، بالإضافة الى ما جاءت به  58في حالة طلب القبض أو الحضور بحق المتهم بحسب المادة 
ول الأطراف بها بالقبض والتوقيف للشخص المقصود والذي طلب  59/01المادة  والتي تلتزم الد 
وا عمالا بالباب التاسع من النظام الأساسي، و التوقيف بحقه ،وبحسب القوانين الوطنية أالقبض 

                                                           

ام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، مدخل لدراسة الأحك :محمود شريف بسوني، المحكمة الدولية الجنائية-1
 .234سابق، صمرجع 

عادل ماجد، المحكمة الدولية الجنائية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، -2
 .135، ص2001

-229ص، 2003 سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،-3
230. 
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يستشف أن المحكمة تكون في موضع المطالب بالتعاون وليس بمنزلة الراغب بالتعاون والذي مرده 
ول تلبية هذا الطلب وهو المرغوب فيه  .1إلزام الد 

دافها لذا من بين الركائز الأساسية التي تجعل من المحكمة الجنائية أن تكون فعالة ومحققة لأه
ولي  ولي، الذي يكون بحسن النية مع إلزامها بتنفيذ التزاماتها على الصعيد الد  هو وجود التعاون الد 

والقوانين الوطنية بصيغة تتواءم مع نظام الأساسي  الت شريعاتوالوطني كما يجب أن تتدخل كل 
ولية، هذا تحقيقا للتطبيق العملي والفعلي للالتزاما ولية في إطار ما يسمى للمحكمة الجنائية الد  ت الد 

ول أن تأخذ في الحسبان بأن تراعى الطبيعة المتميزة  لمحكمة لبالنظم القانونية الداخلية، كما على الد 
ولية  .2الجنائية الد 

يتبين من خلال ما سبق أن التعاون الذي مرده المساعدة هو عملية ديناميكية ومعقدة مما 
ولي مع المحكم ولية بشتى الطرق المتاحة، والتي هي غير ملزمة تستدعي التعاون الد  ة الجنائية الد 

ول على زيادة الخبرات في مجال  لبعض الأشكال للتعاون، كما تؤثر عمليات التعاون بين الد 
 .3التعاون 

ول، وليس مجرد الانضمام أو  لذا فإن المحكمة هي بحاجة ماسة إلى تعاون حقيقي من طرف الد 
نما لا بد من وجود خطوات جدية لأجل إنجاح المحكمة في بقبول الاختصا علانالإ ص لها فقط، وا 

ول الأطراف، والذي على هيئة  عملها، كما لا يمكن إغفال التعاون الإداري الذي لا بد أن تبديه الد 
 .4القيام بتقديم الموظفين الإداريين للمحكمة لأجل الاستعانة بهم

ولية  هو افتقارها إلى جهاز شرطة مستقل، يعهد له مهمة والمعاب على المحكمة الجنائية الد 
القبض على المتهمين لأن عند ممارسة اختصاصاتها المنوطة تجد نفسها في موقف صعب، 
خاصة بعد إصدار الأمر بالقبض من طرف الدائرة التمهيدية بالمحكمة وهذا بعد بداية تحقيق، 

لتي تأتي بعد  فحص الطلب، والأدلة وعلى قناعتها ا المدعي العامالذي يكون بناء على طلب 
                                                           

لى معهد إخالد عكاب حسون العبيدي، مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، أطروحة دكتوراه مقدمة -1
 .379-378، ص2008/2009البحوث والدراسات العربية، مصر، 

 .66، صمرجع سابقشريف عتلم، -2
ة، التقييم الاستعراضي حول التعاون، الدورة الثامنة تقرير مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولي-3

 .02، صICC-ASP8/50/ARA ،2010المستأنفة، نيويورك، رقم الوثيقة 
 الدولية.، من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية (44) المادة-4
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حول ضرورة إلقاء القبض، لأن المحكمة  المدعي العاموالمعلومات الأخرى التي يقدمها من قبل 
ولية لا يمكن لها  بأن تقوم بأي محاكمة غيابيا، لهذا جاءت المادة  من النظام  89الجنائية الد 

ولي، الذي يكون بطلب الق بض على المعني الموجود على إقليمها، كما الأساسي تسمح بالتعاون الد 
،بحيث يكون طلب القبض 1يمكن لها الاستعانة بالقوات الأممية التي قد تكون في إقليم تواجد المتهم

مرفقا بنسخة من أمر القبض كقاعدة عامة، وكل المعلومات المتعلقة بالشخص المعني مع ذكر 
ما هو ذو علاقة بالقبض من مستندات وبيانات  المكان الموجودة به أو المحتمل الوجود فيه،وكل

ولة المراد منها التعاون  ولة المعنية بالمساعدة، أي 2يمكن أن تطلبها الد  ،بالمقابل يكون على الد 
الموجه إليها الطلب بالقبض أن تقوم بالإجراءات اللازمة لأجل تنفيذ ما جاء في محتوى الطلب 

،لأنه يمكن للمعني بالقبض الاحتجاج 3ة على المحكمةلأجل القبض على المعني، ثم عرضه مباشر 
بعدم جواز محاكمته مرتين عن نفس الفعل، فما يكون عندها إلا الاستفسار والتشاور بين المحكمة 
ولة الموجه لها الطلب، لتحديد مدى مصداقية ما ادعى المعني بالقبض وذلك عن طريق  والد 

ذا تبين  ،حيث إذا تبين صحة ما ادعى4القضاء الوطني ولة تمتنع عن التسليم وا  في طعنه فإن الد 
ولة تقوم بالتسليم للشخص الى المحكمة  .5العكس فإن الد 

ول هو مسألة تقديرية، تدور بين الموافقة  لذا فإن مسألة تقديم المتهم إلى المحكمة من طرف الد 
 أخرى، وبحسبة الى لطلب المحكمة والاختلاف في مسألة الامتثال وبعدها التعاون معها من حال

ول على التعاون  الظروف وهذا راجع لافتقار نصوص النظام الأساسي إلى قواعد آمرة تلزم الد 
ول الأطراف  مكانية تطبيق الإجراءات الردعية أو العقابية عند عدم المثول لطلب التعاون من الد  وا 

 .6أو غير الأطراف

ادرومثالها ما أسفر عنه أمر التوقيف  ائرة التمهيدية للمحكمة ضد الرئيس السابق عن الد الص 
للسودان عمر حسن البشير، الذي لقي الرفض صراحة من قبل غالبية الد ول الافريقية خلال الدورة 

                                                           

 .259مرجع سابق، صإبراهيمي،  صفيان-1
 الدولية. من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية( 91/2)المادة -2
دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية  :الجنائية الأجنبية الأحكامجمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ -3

 .323، ص 2008والقانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، مصر، 
 .315منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -4
 الجنائية الدولية. من النظّام الأساسي للمحكمة( 89/02) المادة-5
 .52ص  سابق،مرجع  المواهرة،حمزة طالب -6
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الرفض معللاته هو الاعتماد على المادة  ، هذا13العادية للمؤتمر الخاص بالاتحاد الافريقي رقم 
لحصانات، كذلك يعود السبب الى عدم تعاون من النظام الأساسي للمحكمة والخاصة با 98

المحكمة مع الاتحاد الإفريقي لما طلب من مجلس الأمن تأجيل الإجراءات التي بدأ فيها ضد 
 .1الرئيس السوداني

ولية،من حيث إذا كان  إلىوالأمر يختلف لما يكون القبض والتسليم للمتهم  المحكمة الجنائية الد 
ول التي يتم  العبور يتم عن طريق سَلك عدة أقاليم، فهنا لا بد من الحصول على موافقة هذه الد 

ولية، مع إعطاء بيان وصفي للشخص وموجز  عبرها المرور للمتهم من طرف المحكمة الجنائية الد 
لوقائع الحالة وتكييفها القانوني، وكذا إرفاق نسخة من أمر القبض وأما إذا كان العبور الجوي فهذا 

ول التي تستدعي التوقف عندها الطائرة فيجب أخذ لا يستدعي الحصول  على أي موافقة، أما الد 
ذا كان التوقف غير مبرمج له أي اضطراري، فهنا لا بد من إعطاء جميع الوثائق  موافقتها وا 
المذكورة سابقا، كما يمكن للدولة المتوقف عندها أن تحتجزه إلى غاية حصولها على طلب العبور 

ولية، شريطة أن تفوق فترة الاحتجاز من المحكمة الجنائي ساعة من وقت الهبوط غير  94ة الد 
ولة التي وجه لها طلب  المقررة، إذا كان المقبوض عليه توجد إجراءات جارية ضده في تلك الد 
القبض أو كان ينفذ ضده حكم بسبب جريمة غير التي سببت المحكمة طلبها عليها، كان على تلك 

ولة أن تتشاور مع   .2المحكمة بعد موافقتها على القبضالد 

أما في حالة وجود عدة تهم موجهة للشخص الذي أمرت المحكمة بإحضاره وطلبت دولة أخرى 
ولة الموجه لها طلب القبض من  تسليمه بصحبة وجود تهمة لنفس الجريمة، فهنا لا بد من الد 

ولة الطالبة للتسليم، توجد شروط عل ى أساسها يتم القبض والتسليم المحكمة أن تخطرها وتخطر الد 
ولة التي طلبت التسليم ولها نفس الأساس للجريمة التي هي مؤسسة عليها المحكمة  ،فإذا كانت الد 
ولة الموجه إليها الطلب أن تعطي  ولة طرف فلا بد هنا أن تقوم الد  ولية، وكانت هذه الد  الجنائية الد 

لوية لطلب القبض المقدم من المحكمة الجنا ولية، شريطة أن تكون المحكمة قد قبلت الأو  ئية الد 
                                                           

الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، من  سرت،، 13مؤتمر الاتحاد الإفريقي، الدورة العادية رقم -1
 //:http، من الموقع الالكتروني 2009جويلية  03الى  01

au.int/sites/defaut/files/decisions/9560-assembly-ar-1-3july-2009-bcp-assembly-
of-the-africanunion-thirteenth-ordinary-session.pdf على الساعة  29/09/2022يوم  في

 د.00سا19
 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي( من النظّام 4-3-2-1) 89المادة -2
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التي  87/7بالدعوى الخاصة بتقديم الشخص مع مراعاة القرار الخاص بأعمال، لكن تطبيق المادة 
نما تخضع إلى  ول غير المتعاونة، وا  تعني العقوبات يبدو أنها ليست موحدة التطبيق على الد 

 .1والاقتصادي والعسكري  اعتبارات عديدة حسب كل دولة وكيانها السياسي

ولية، لكن بعد سير الإجراءات في  ويمكن أن تبدي دولة ما التعاون مع المحكمة الجنائية الد 
ولة في إتمام التعاون، أي تتراجع لما تصبح الأمور حاسمة، فنجد أن  التعاون تتوقف وتمتنع هذه الد 

الأطراف عند الإحجام عن التعاون،  لم توضع التدابير التي تباشرها جمعية الد ول 112/02المادة 
لذا ذهب بعض الفقه لمناقشة هذه  الحالة، على أنه لا يمكن لجمعية الد ول الأطراف أن تتخذ 
ول الرافضة للتعاون أو حتى المقصرة، أما جانب آخر من الفقه فقد  التدابير الرادعة في مواجهة  الد 

ول الأطراف هي هيئة ذات طبيعة خاصة يمكن لها على الأقل  نص على اعتبار أن جمعية الد 
ولية، الذي من خلاله تلوم على التقصير في التعاون من قبل  اتخاذ قرار باسم المحكمة الجنائية الد 
ول مع الطلب منها تحمل مسؤولياتها، كما نص فريق آخر على أنه يمكن أن تتخذ تدابير عقابية  الد 

ول التي امتنعت عن المساعدة وذل ك بالسماح للدول الأطراف بأن تتخذ مواقف مضادة في حق الد 
 .2عليها

ول المتحالفة لالتزاماتها اتجاه المعاهدة المنضمة إليها، يسمح  ولي فإن الد  فبحسب العرف الد 
ول  ولة المخالفة، بالإسقاط يمكن لجمعية الد  ول الأطراف أن تقوم بتجميد عضوية تلك الد  لباقي الد 

ول غير المتعاونة ابتداء من الضغط الادبي حتى إلى تجميد الأطراف اتخاذ ما تراه م ناسبا ضد الد 
ول الأطراف أي إجراء أو قرار في مواجهة الرفض  3العضوية لكن لم يثبت أن تتخذ جمعية الد 

ولي للمساندة.           الد 

ول  اتخاذها عند فتبقى بالتالي الممارسات العملية كفيلة بتوضيح التدابير التي بإمكان جمعية الد 
ولية لى حين حدوث ذلك ما يبقى 4وجود أي رفض من دول الأطراف للمحكمة الجنائية الد  ، وا 

                                                           

ة الجنائية، مؤسسة الطوايجي للتجارة أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية الدولي-1
 .301، ص2005والطباعة والنشر، مصر، 

الأزهر لعبيدي، دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة -2
 .172-171، ص2011، ، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر11 البحوث والدراسات، العدد

مدخل لدراسة الأحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي،  :يسوني، المحكمة الدولية الجنائيةمحمود شريف ب-3
 .273مرجع سابق، ص

 .178-177الأزهر لعبيدي، مرجع نفسه، ص-4
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ول عن مَد يَد  ول أن تصنع نظام خاص للتدابير التي يمكن اللجوء إليها عند امتناع الد  للجمعية الد 
و عدم التعاون حتى المساعدة، على أن تكون هذه التدابير متدرجة ومتناسبة مع مقدار المخالفة أ

 .1تصبح تلك التدابير متناسبة ووسيلة ضغط، تعمل على عدول الد ول عن عدم التعاون 

والمعلوم أن  النظام الأساسي يمنح للدول الأطراف إمكانية عدم التعاون والاستجابة لمتطلباته 
 ،2س الأمنبطريقة غير مباشرة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الإحالة التي تتم عن طريق مجل

ولية بإحالة المسألة  87/7لهذا أشارت المادة  من النظام الأساسي إلى أن تقوم المحكمة الجنائية الد 
ولة عن التعاون، لكي يقوم بإصدار  إلى مجلس الأمن، عندما تكون الإحالة من عنده وتمتنع الد 

ولة الممتنعة يذكرها فيه بالالتزامات الناشئة على المصادقة على النظام الأساسي  قرار يوجه لتلك الد 
وليةل  .3لمحكمة الجنائية الد 

كما يمكن له دعم هذا القرار بمجموعة تدابير ملزمة أو غير ملزمة إعمالا بالفصل السابع من 
ولة الممتنعة بالإيجاب والتراجع على موقفها فإن  ميثاق الأمم المتحدة، فإذا كان رد فعل تلك الد 

ولي والمساعدة القضائية،  حكامأمجلس الأمن حينها يطبق  النظام الأساسي الخاصة بالتعاون الد 
ولة  ولية طلب تطبيق عقوبات مجلس الأمن على الد  بالمقابل لا يكون المحكمة الجنائية الد 

لطةالممتنعة، لأن  التقديرية الواسعة هي مخولة لمجلس الأمن لوحده من حيث معالجة الوضع  الس 
ولية فهي وفق التدابير المناسبة  ولة الممتنعة، أما المحكمة الجنائية الد  لأجل فرض التعاون على الد 

ليست معنية أو مرغمة بهذه التدابير التي يمكن أن يلقيها مجلس الأمن حتى ولو كانت هذه 
ولة الطرف التي  أحكامالتدابير لا تتفق مع  النظام الأساسي، كما يكون لمجلس الأمن إجبار الد 

 عاون مع المحكمة، سواء كانت الإحالة من قبله أو لا.امتنعت عن الت

لذا فإذا كانت الإحالة غير صادرة من مجلس الأمن، فإنه ليس للمحكمة بإخطار مجلس  
الأمن، أما إذا كانت الإحالة صادرة من مجلس الأمن، فنظريا يمكن لمجلس الأمن بإرغام تلك 

ولة الممتنعة على التعاون، خاصة إذا كان ال وليين، أما في الواقع الد  وضع يهدد السلم والأمن الد 

                                                           

نجاة أحمد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، -1
 .416، ص2009ية، مصر، الإسكندر

 .178-177الأزهر لعبيدي، مرجع نفسه، ص -2
 من النظّام الأساسي. (، 7) 87 المادة-3
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ل، بل يعالج الأمر بحسب تقديراته، التي قد تملي  فإنه لا يتدخل في إجراء لم يقم بتفعيله من الأو 
وليين، هنا بحسب النظام  عليه بأن يزيد من عرقلة الوضع حتى ولو كان يهدد السلم والأمن الد 

 .1تطبق منها القاعدة العامة لمعالجة هذه الفرضيةفإنه  87/7الأساسي في نص المادة 

ولة عن  ويبقى على المحكمة سوى إبلاغ مجلس الأمن إذا كانت الإحالة من طرفه واستغنت الد 
التعاون، لكي يقوم مجلس الأمن وفق الصلاحيات الممنوحة له في الباب السابع من الميثاق باتخاذ 

متدرجة ومتناسبة مع مقدار المخالفة، أو عدم التعاون وهذا التدابير اللازمة، التي ينبغي أن تكون 
ول ودفعها بالعدول والتراجع نحو ردها بالرفض  .2لكي يستطيع الضغط على الد 

ولي في مجال الجرائم المحدد في المادة  وبهذه الصلاحيات تصبح المحكمة كآلية للتعاون الد 
، لذا لا يعتبر وضعها كسابقة قضائية جديدة ما كانت عليه في محكمة يوغسلافيا السابقة ، هذا05

ولية لا يمكن أن يؤثر  بل هو امتداد لمهام كانت موجودة في السابق، وعمل المحكمة الجنائية الد 
ولية  .3على صيغ وأساليب التعاون القضائي بل هو تكملة لمنظومة العدالة الجنائية الد 

للتعاون خاصة إذا تعلق الأمر بالتسليم بين لهذا فإن العمل الميداني للمحكمة يخلق فرص نجاح 
ول كاعتراض التسليم مع مبادئ القانون  دولتين والذي قد يتعثر لأحد الأسباب التي تتحجج بها الد 
ولي، فما يكون على المحكمة الجنائية إلا التدخل والمطالبة بتقديم الشخص الذي قام بجريمة  الد 

ولة إلا التقديم لهذا الشخص لأن أسباب عدم التسليم يكون على تلك ال اختصاصها، ماتدخل في  د 
ولة الرافضة للتسليم هي شبه منعدمة أمام المحكمة عند القيام  بالتقديم، المتحجج بها من طرف الد 

 التقديم.يصبح ملزمة وعليها  لكي

 

 

                                                           

 .178سابق، ص لعبيدي، مرجعالأزهر  -1
مدخل لدراسة الأحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، : محمود شريف بيسوني، المحكمة الدولية الجنائية-2

 .273مرجع سابق، ص
خالد عكاب العبيدي حسون، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة -3

 .72-71، ص2003/2004بابل، العراق، 
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 ع الثانيالفر 

 الجنائية الدّولية ة عن المحكمةالصّادر  حكامإشكالات تنفيذ الأ 

ولية هي آلية قضائية تعمل على الحماية الجنائية لحقوق  لاعتبار أن المحكمة الجنائية الد 
ولي يحتاج إلى جانب كبير من التعاون  الإنسان، فإن نجاحها في تحقيق العدالة على المستوى الد 

ولي لها خاصة في الشق الخاص بتنفيذ قراراتها و  ولي 1هاأحكامالد  ، فلا يكون للقضاء الجنائي الد 
ولية، مما يستدعي وجود وسائل أخرى  لوحده، لأجللقدرة ا فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم الد 

 .2قسرية والتي تقوم بها الد ول

ولي  لأنه توجد دائما مسألة ازدواجية المعايير أو الانتقائية التي تسيطر على مجريات النظام الد 
ول التابعة ل ها من حيث اجتهادها على تجسيد مصالحها الجديد، هذا ما يستشف من أمريكا والد 

ولية  .3مضربتا بذلك عرض الحائط للسياسة الد 

ولية على حساب القواعد الاتفاقية العرفية، التي تحكم  مما يدفع إلى تسبيب العدالة الجنائية الد 
ول الكبرى على مختلف القرارات السيادية  ولي، لأن هيمنة الد  ادر النظام الد  لأمن، ة عن مجلس االص 

أصبحت لها تفسيرات أخرى موسعة وهذا بالاعتماد على ميثاق الأمم المتحدة، ما ساعد على ذلك 
وليينإهو عدم الرقابة لمشروعية القرارات التي ب  .4سم الحفاظ على السلم والأمن الد 

ولية قد كرسوا على وضع بابا مستقلا  لذا نجد أن واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
لأجل التطرق إلى العقوبات المقررة من طرف المحكمة، التي تضمن نصوصا بأنواع هذه العقوبات 
وكيفية تنفيذها، إلا أن هذا التكريس قد جاء مبتورا كونه يقتصر على العقوبات على السجن فقط، 

الأشد  لا تحقق عنصر الزجر والردع بالنسبة لجرائم هي عنها أنهاولغاية مدة زمنية أقل ما يقال 
ولي، والتي تستدعي عدم التقصير في التعامل معها  .5خطورة على المجتمع الد 

                                                           

 ، مصر،، القاهرةالأولى طبعةالالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية،  اختصاصشريف سيد كامل، -1
 .143، ص 2004

 .128-127مرجع سابق، ص ،، مجلة الحقيقةدحية اللطيفعبد -2
 .181، ص مرجع سابقأعمر بركاني،  -3
 .305كمال داود، مرجع سابق، ص-4
 .للمحكمة الجنائية الدولية الباب التاسع من النظّام الأساسي ( من80( إلى)77)المواد-5
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فعلى خلاف الأنظمة الأساسية للمحكمتين نورمبورغ وطوكيو نجد أنه أعتمد على النظام الأنجلو 
لطةأمريكي والذي يعطي للقاضي  التقديرية لأجل توقيع العقوبات على المتهم، بالمقابل نجد أن  الس 

ضعو النظام الأساسي اعتمدوا على النظام اللاتيني في العقوبات المقررة فيه، هذا باقتراح من وا
ولي، اللتان أكدتا على شرعية العقوبات ولية للقانون الجنائي وجمعية القانون الد  . 1طرف الجمعية الد 

ن ممارسة كما تم الاطلاع على مقترحات أخرى أثناء أشغال المؤتمر، كاقتراح عقوبة المنع م
، لكي 2الوظائف العمومية وكذا فرض غرامات مالية على الأشخاص المعنوية إلا أنه تم استبعادها

سنة، حتى ولو  30يتم في الأخير الاتفاق على عقوبة السجن، التي تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
 .3مةكان هنالك تمديد لفترة السجن كنتيجة لتقاعس المتهم عن دفع ما حكم عليه من غرا

،هذا شريطة 4ويمكن كذلك تطبيق عقوبة السجن لمدة غير محددة، أي السجن المؤبد على المتهم
توفر عنصر الخطورة في الجريمة المرتكبة مع مراعاة حالة المجرم، مع التأكد من مدى توفر إحدى 

كفاية عقوبة ، أما حالة عدم 5الظروف المشددة الواردة في مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
السجن يمكن للقاضي إضافة عقوبة أخرى تكون مكملة لعقوبة السجن، تتمثل في الغرامة المالية 

المدعي رئاسة المحكمة أو  ، هذا بطلب من هيئة6وفي حالة عدم التسديد فإنه يتم تمديد مدة السجن
هما مدة، ويكون الحكم سنوات، ويكون الخيار لأقل 05لمدة لا تتجاوز ربع المدة المقررة لمدة العام

،إذا كان الكسب المالي هو الدافع إلى 7بالتمديد إلا في حالة السجن لمدة مؤقتة وليس السجن المؤبد
ارتكاب الجريمة، يكون عندها للمحكمة إصدار أمر بالمصادرة بالنسبة للأموال المحصلة بصفة 

من  %75قيمة المصادرة إلى مباشرة أو غير مباشرة جراء ارتكاب الجريمة، مع عدم جواز تعدي 
 .8القيمة الكلية لهذه الأموال مع مراعاة ذوي المحكوم عليهم الذين يعولهم

                                                           
1 -Cottereau gilles .statut en vigueur , la cour pénal international s’installe , in : annuaire français de droit 

international, v 48, CNRS édition, paris , 2002,  p 157. 

نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح إتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  -2
115. 

من قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية  146/5اعدة من النظّام الأساسي، الق (،01)77المادة -3
 الدولية.

 من النظّام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ب(-1)77المادة -4
 . لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإجرائية وقواعد ا ( من145)القاعدة-5

6 -Cottereau gilles .op.vit.p158. 

 .672-671صابر جرادة، مرجع سابق، ص عبد القادر -7
من مدونة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة  146، من النظّام الأساسي والقاعدة ب(-2) 77 المادة-8

 الجنائية الدولية.
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ولية، على خلاف محكمة نورمبورغ وطوكيو فإنها لم تدرج  لذا نجد أن المحكمة الجنائية الد 
لاف الذي عقوبة الإعدام ضد مرتكبي أشد الجرائم، وكحل وسط كان لا بد من الأخذ بها، نظرا للخ

 .1كان أثناء المؤتمر الدبلوماسي حولها

ما العقوبات التي جاء بها، لن تؤثر على  يؤكد أنمع ذلك فقد تضمن النظام الأساسي على ما 
ول في تشريعاتها الداخلية لمختلف العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام، في حالة تقرير  تقرره الد 

ول مباشرة اختصاصها الأصلي وفق  ول لما جاء في قوانينها لا 2مبدأ التكاملالد  ، كما أن تطبيق الد 
ولية، في حالة الحكم  يمنح المتهم من حق التمسك بنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
بعقوبة أشد من التي جاء بها النظام، ويمكن إثارتها في حالة اختصاص المحكمة بالنظر في حالة 

 .3نت عقوبة الإعداممحل المقاضاة، حتى ولو كا

الملاحظ أنه على غرار الجرائم التي لا تجيز نصوص النظام الأساسي سريان التقادم عليها،  
ن كان هذا الأخير لم يرَد صراحة إلا أنه يستنتج من ديباجة  فإن العقوبات تخضع لنفس الحكم، وا 

ي هذه الجرائم من النظام الأساسي، التي جاء فيها أنه عقدت العزم بوضع حد لإفلات مرتكب
 .4العقاب

ولية تثير مسألة التناسب فإن  ولية التي من ولاية المحكمة الجنائية الد  فإذا كانت حجم الجريمة الد 
حجم العقوبة يثير بدوره مسألة تنفيذها، حيث فضل حينها المشاركون في المؤتمر تركها للمبادرة 

ي القيام بذلك وهذا الأمر الذي يصعب أكثر التلقائية للدول مع إمكانية فرض شروطها من أجل تول
ولية من حيث الجهد والوقت.  فأكثر من عمل المحكمة الجنائية الد 

                                                           

 .662، صسابقعبد القادر صابر جرادة، مرجع -1
 الأساسي.النظّام  ( من80) المادة-2
 .673، ص سابقجع عبد القادر صابر جرادة، مر-3
 الأساسي.النظّام  ( ديباجة05) الفقرة-4
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لتزام على إبالإضافة إلى الخلاف حول العقوبات الخاصة بالغرامات والمصادرات، التي هي ك
ول الأطراف، فيضاف إليها إشكالات تنفيذ عقوبة السجن والتي تتطلب قبول الد   ول بصفة مغايرة الد 

 .1عن القبول الوارد منها عن التصديق، لأنه ليس قبول تلقائي بالتزام التنفيذ

ادر حكاموعليه يتوقف تنفيذ الأ ول وتعاونها، هذا ما حدث لما الص  ة عن المحكمة على إرادة الد 
 LUBANGAقامت السلطات الكونغولية بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ الأمر بالقبض في حق 

DYILO لسبب ارتكابه جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تم نقله إلى المحكمة
ولية في لاهاي وهذا بفضل تعاون الحكومة الفرنسية  .2الجنائية الد 

ولية إلى جهاز تنفيذي خاص بها، وكذا مؤسسات  والسبب يعود إلى افتقار المحكمة الجنائية الد 
ولية المؤقتة، فعندما قامت عقابية كفيلة بذلك، هذا  الأمر ينطبق كذلك على المحاكم الجنائية الد 

منظمة الأمم المتحدة بتزويدها بسجنين في كل من آروشا وآخر في تنزانيا، إلا أنهما سجنين 
ادر حكاموليس لتنفيذ الأ للاعتقالات المؤقتة  .3ة عنهماالص 

ول التي تبدي ا وذلك عن  حكامستعدادها لتنفيذ هذه الألهذا نص  النظام على جواز إملاء الد 
ول التي تسمح بالقيام بتنفيذ الأ ادر حكامطريق إعداد قائمة بالد  ة عن المحكمة، لكي تتمكن بعدما الص 

ولية من اختيار دولة لأجل التنفيذ، هذه القائمة معدة بالاعتماد على التوزيع  المحكمة الجنائية الد 
 .4الجغرافي العادل

ولة من القائمة، على أساس جنسية المتهم، هذا مراعاة لثقافته، فنجد في كما يعتمد تحدي د الد 
حالة المحكومين عليهم من طرف محكمة يوغسلافيا السابقة تم اعتقالهم في سجن أوروبا، أما 

                                                           
1 - LAMBERT-ABDELGAWAD ELISABETH l’emprisonnement des perso, es condamnées par les 

juridiction pénales internat ioules (les conditions relative a l’aménagement des rines ) revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé n=01 janvier- mars, ,dalloz, 2003,p162. 
2 -Dainotti federica,op,cit,p21 
3-BAZAELAIRE JEAM PAUL et cretin Thierry ,la justice pénale internationale collection criminalité 

internationale dirigé par RAUFER XAVIER 1ereEDITION PRESSES UNIVER SITAIRES, France, 

septembre 2000, p100 
-205، ص 2008الثاني، مادة، الجزءشرح اتفاقية روما مادة  الدولية،المحكمة الجنائية  بوسماحة،نصر الدين -4

206. 
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المحكومين عليهم من طرف محكمة رواندا فقد تم اعتقالهم في سجن بإفريقيا، ما عدا المتهم 
GEORGERUGGIA  1ه يقضي عقوبته في إيطاليا نظرا لأنه من أوروبافإن. 

ويمكن للدولة بعد إدراجها في القائمة المعدة من طرف المحكمة أن تنسحب دون أن يؤثر ذلك 
على التزاماتها التي قبلتها من قبل، كما يكون كذلك أمام المحكمة أن تقوم بإبرام اتفاقيات ثنائية مع 

ول بشأن هذه المساعدات التي قد تحتاجها المحكمة ومثالها ما قامت به المحكمة بيوغسلافيا  الد 
ومع النرويج سنة  1997اتفاقيات مع كل من إيطاليا وفنلندا في سنة  08السابقة والتي عقدت في

سبانيا في سنة  1999والسويد سنة  1998 أما محكمة  2002والدانمرك في سنة  2000وفرنسا وا 
ومع مملكة سوازيلندا  1999مع كل من مالي والبنين في سنة رواندا فقد عقدت ثلاث اتفاقيات 

 .20002بإفريقيا في سنة 

ول الالتزام بالشروط التي تمليها دولة التنفيذ، التي لا تكون مخالفة للحكم  فيكون على بقية الد 
ادر لا تكون  الص  عن المحكمة، بمعنى عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى إخلال عملية التنفيذ وا 
،كما يمكن لأي دولة قد صدرت حكم على 3لة عن الإخلال بالإلزام بالتعاون مع المحكمةمسؤو 

الشخص المطالب بدينه بارتكاب جريمة بموجب قانونها الداخلي أن تطلب تسليمها ذلك الشخص 
 .4بعد ما تنتهي عقوبته من طرف دولة التنفيذ

ولة المطالب التنفيذ، ة بالتنفيذ هو الامتناع عن من بين الاملاءات التي يمكن أن تأتي بها الد 
جنسية المحكوم عليه أو تطلب تحديد العدد الذي سوف تستقبله، هذا ما تضمنته بعض  بسبب

ول في قوانينها الداخلية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأ ادر حكامالد  ولية الص  ة عن المحكمة الجنائية الد 
 .5مثل ما حدث مع محكمة يوغسلافيا السابقة

                                                           
1 - MEGRET Frédéric ,op ,cit.p119. 

2 - Lambert-abdelgawad elsabet,op,cit,p36. 

شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  الدولية،نائية المحكمة الج بوسماحة،نصر الدين -3
211. 

 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة 214القاعدة -4
5 -GODART STEPHAME, l’exécution de la peine de la in droit international pénal, ouvrage collectif sous 

la direction de ASCENSIO Hervé , DECAUX fmmauel et pellet Alain centre de droit international 

université de paris X-nantree,edition ,a ;PEDONE, paris2000.p850 
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ولية، فقد كانت كذلك مجموعة من الاملاءات ،حيث عبرت فرنسا أما أ مام المحكمة الجنائية الد 
عن عدم موافقتها على التنفيذ إلا إذا كان ما يسمح لها من نصوص في نظامها الداخلي، كما أنها 
لا تلبي هذا التنفيذ إذا نظامها نص على تطبيق إجراءات العفو على المحكوم عليه، كما نص 

ادرالقانون السويسري الخاصبالتعاون  كذلك على ضرورة إعلام المحكمة  2001جوان  22في  الص 
بكل ما يخص تنفيذ للعقوبة، إذا كان طلب المحكوم عليه متضمن الإفراج المشروط، لكي يتم 

ام ،لأن الالتزام التلقائي للدول يدفعها إلى القي1الاستفادة من إجراءات العفو والاستئناف أو المراجعة
 2بالتعديلات اللازمة لقوانينها الدستورية، خاصة تلك التي تتعارض مع ما جاء في النظام الأساسي

 .3والتي لا تسمح بتخفيف العقوبة أو طلق صراح المتهم إلا من قبل المحكمة ذاتها

ول  ولية أن تجد نفسها أمام وضع يمتنع فيه كل الد  وفي الصدد ذاته يمكن للمحكمة الجنائية الد 
ادر حكامعن تقديم المساعدة من حيث تنفيذ الأ ة عنها، مثل ما كان الحال واقع مع المحكمة الص 

الجنائية الخاصة بيوغسلافيا، التي أكد فيها أن المحكمة تعاني من عدم التواصل أو التعاون الفعلي 
ول حيث ترفض هذه الأخيرة إجراءات الاعتقال للمتهمين أو تقديمهم أمام ا لمحكمة، هذا من قبل الد 

ما يدفع المحكمة لاتخاذ سبيل اللجوء إلى مجلس الأمن، على أساس أنه الجهاز المنشئ لهذه 
ول عن القيام  حكامالمحكمة، لأجل الاهتمام بالأمور الخاصة بالتنفيذ للأوامر والأ التي امتنعت الد 

 .4بها

ولية، فإن عدم إبداء أ ية دولة استعدادها للتنفيذ فإنه لما يكون الأمر أمام المحكمة الجنائية الد 
تقوم دولة المقر بذلك، بحسب ما جاء من شروط اتفاق المقر المبرم بينها وبين المحكمة الجنائية 

ولية، شريطة ولية الد   .5أن تكون كل التكاليف على عاتق المحكمة الجنائية الد 

، هذا المدعي العام كما يمكن نقل المحكوم عليه إلى دولة أخرى، بناء على طلب منه أو من
بعد دراسة الطلب للنقل من طرف هيئة الرئاسة والتي يمكن لها أن ترفض طلب النقل، بقرار مسبب 

 .1والمسجل ودولة التنفيذ المدعي العاميبلغ لكل من المحكوم عليه و 

                                                           
1 -LAMBERT-ABDELGAWAD ELISABETH.OP.CIT.P163ET168. 

 النظّام الأساسي.  ( من88)المادة -2
 ي.من النظّام الأساس (110المادة)-3

4 - BAZELAIRE JEAN-PAUL ET CRETIN THIERRY. OP.CIT.P100 
 .386، صمرجع سابقزياد عيتاني، -5
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ولما تنقضي مدة العقوبة فإن المحكوم عليه يكون خارج اختصاص المحكمة وفي حالة بقاء 
عليه في تلك دولة التنفيذ أو عاد إليها مرة أخرى وطالبت دولة أخرى بتسليمه لأجل المحكوم 

ول التي انتهى عندها التنفيذ لها أن تقبل أو ترفض طلب  محاكمته أو تنفيذ عليه عقوبة، فإن الد 
 .2التسليم بحسب ما جاء في قوانينها الداخلية أو الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها في هذا الصدد

أما في حالة قبول طلب النقل إلى دولة أخرى من طرف هيئة الرئاسة، فتعتبر من بين ضمانات 
حقوقه والتي ليست الوحيدة، حيث بإمكانها تبليغه كتابيا بمسألة تعيين دولة التنفيذ لأجل إبداء رأيه 

ولية  المطبقة مع الأخذ في الحسبان بجنسيته، مع ضمان ظروف تنفيذ تتلاءم مع المعايير الد 
ولية لا سيما  ولة صاحبة التنفيذ إلى الرقابة الد  بخصوص معاملة السجناء، الذي يتحتم خضوع الد 

ولية للصليب الأحمر  .3من طرف اللجنة الد 

ولية، إلا بالالتزام الشكلي  لا يمكن ترجمة الالتزام الذي أقره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
ول، نظرا لعدم تض ول الأطراف في حالة إخلالها على الد  منه على عقوبة فعلية تسلط على الد 

 .4بالالتزامات الواردة عن الانضمام

ولية  ول غير الأطراف فإنه من غير المنطقي أن تُفرض عليها المحكمة الجنائية الد  أما الد 
لمتبعة في العمل التزامات لم ترتبها من قبل، هذا ما أقرته اتفاقية قانون المعاهدات، لأن القاعدة ا

ولية هو عدم سريان آثارها من حقوق والتزامات إلا بين أطرافها ولي بالنسبة للمعاهدات الد   .5الد 

ول بالحفاظ على المعلومات الأمنية من أبرز العوائق التي تعرقل تعاون  كما كان لتمسك الد 
ول مع المحكمة على أساس أن هذه المعلومات تمس أمنها الوطني، خاص ة لما يكون مثول أحد الد 

ولية، وطلبت هذه الأخيرة في أي مرحلة من المراحل للدعوى أو  مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الد 

                                                                                                                                                                          

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  210-209القاعدة -1
الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  نصر-2

218. 
3-GODART STEPHAME.OP, CIT, P 849. 

 .959أحمد حسين، صابر بن صالحية، مرجع سابق، ص -4
صدام حسين الفتلاوي، سعيد عبيد حسين، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق وفق -5

عة بابل، كلية القانون، ، جام02نظام روما الأساسي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
 .246-245، ص2018العراق،
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كطلب شهادة مِّن مَن كانوا يعملون تحت إمرته، هذا لأجل تدعيم الأدلة الموجودة لديها، ففي هذه 
 شأنها أن تحقق العدالة.الوضعية لم يقدم النظام الأساسي الحلول المرضية والتي من 

، كما نجد أن النظام الأساسي للمحكمة 1بل نص على إجراءات أقل ما يقال عنها غير كافية
ولية نص على مجموعة من الا ولة أن تمتنع من ستثناءالجنائية الد  ات، التي من خلالها تستطيع الد 

اية الأمن القومي، إذا تعلق خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بحجة حم المدعي العامتقديمها إلى 
ولة العضو، وهذا بالرفض من قبل رئيس الجمهورية  الأمر بطلب استعلامات التي قد تمس أمن الد 

 .2المتابع أو المسؤول العسكري 

 الفرع الثالث

 افتقار نظام روما لآلية التنفيذ الإجباري 

ولي لسبب إفتقاره على  آلية تضمن تنفيذ قواعده، أما  وجهت عدة انتقادات إلى قواعد القانون الد 
ول، قد حققت من صبغ الصفة الإجرامية على معظم  ولية المبرمة ما بين الد  الاتفاقيات الد 
ولي والمتمثلة في قواعد الحماية  الخروقات الجسمية التي يقوم بها الأفراد إزاء مبادئ وقيم القانون الد 

ولية، التي أنتجت العديد من المباد ولي لهدف الوقوف أمام الجنائية الد  ئ لأجل تحقيق التعاون الد 
ولية، فيكون لكل دولة طرف نتهاكالا ات، خاصة مبدأ المحاكمة أو التسليم لمرتكبي الجرائم الد 

بموجب تلك الاتفاقيات الحق في المتابعة وتوقيع العقاب على الشخص المدان بارتكابه لأحد 
ولة الأفعال المحرمة، شريطة تشريعها للقواعد ا لا يكون على الد  لتي تسمح بتلك المحاكمات، وا 

 .3الطرف القيام بتسليمه

هذا الأمر لا ينطبق على جميع الاتفاقيات، حيث يوجد البعض منها لم يتصدى لإقرار الوسائل  
ول لتحقيق إحدى الإمكانيتين  .4القانونية اللازمة لأجل إرغام الد 

                                                           

 .173مرجع سابق، ص، وفاء دريدي، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني-1
، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية مع الدول والهيئات الدولية، مجلة العلاقات عبد اللهشهاب سليمان -2

 .13، ص2010، الخرطوم، السودان، 06، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، عددالدبلوماسية
 .580، ص1996الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،  دعبد الواح-3
الدولية، مرجع سابق،  أحمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية: العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية -4

 .159ص 
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ولية على الميدان عدم تمكنها من التصدي لمختلف الأزمات كما برهنت  وقد بينت الممارسات الد 
المواقف الأممية كذلك عجزها أمام تلك الأزمات، هذا راجع إلى تخلف وسائل النظام القانوني 
ولي، كما أنبأت عن جمود يعتري هذا النظام وعدم تمكنه من وقف الاعتداءات الجسمية على  الد 

ولية وتبدل  قواعده ومبادئه، وعن عدم التكيف مع مختلف الوضعيات الناشئة بحكم العلاقات الد 
موازين القوى وحتى طبيعة النزاعات ذاتها، حتى في مواضع محدودة ونادرة، لما أرادت فيها الأمم 
ول على أساس عدم احترامها للقواعد  المتحدة تطبيق العقوبات الزجرية لمجموعة معينة من الد 

ولي، فإنه كان  ول الضعيفة التي بطبيعتها لا الأساسية للقانون الد  موجه إلى مجموعة معينة من الد 
ول الأخرى وخاصة العظمى في منئ عن ذلك  تستطيع رفض هذه العقوبات وبالمقابل بقية الد 

 .1ات فضيعة دون أي عقاب أو حتى تحذيرانتهاك،لترتكب 

إنشاء هذا ولما بدأت الأحاديث عن عدالة السلام بواسطة مجلس الأمن، التي تمت بصورة 
الأخير لمجموعة محاكم جنائية بغية متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، لكن النقائص التي 
شابت النظام القانوني الد ولي لآلية تستطيع كفالة تنفيذ ما قد يصدر من تلك المحاكم من قرارات 

الناظمة للعقوبات  حكاملألأجل متابعة المتهمين وتمثيلهم أمام تلك المحاكم، كما تقوم على تنفيذ ا
ضدهم، مما يعتبر من بين ابرز النقائص لذلك النظام، وعليه فإن هذا ما يمكن إسقاطه على 
ولية التي تكون في محل عدم إمكانية تأدية عملها، بل الأكثر من ذلك بالنظر  المحكمة الجنائية الد 

سينيات، في إطار الفشل العام الذي إلى فشل الأمم المتحدة في إقامة محكمة جنائية دولية منذ الخم
ولية، سواء كان الأمر خاص بالعقوبات لأجل قمع  يعرفه نظام العقوبات الذي جاء في الاتفاقيات الد 
ول المخلة بالتزاماتها السياسية، أو زجر للخروق الجسيمة التي تقوم بها الأفراد ضد قواعد القانون  الد 

ولي الإنساني  .2الد 

 حكامالمحكمة طي الأدراج رغم استقلاليتها في إصدار هذه الأ أحكامارات و هذا ما يضع من قر 
، ونظرا لوجود مجموعة من الحقائق عن موقف مجلس 3والقرارات، لسبب عدم التمكن من تنفيذها

الأمن ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المحكمة تجد نفسها مجبرة على الإرضاخ لهذه 
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ول خاصة العظمى، فحينها المعطيات، أي عدم العمل  بحرية بمغنى عن مصالح واستراتيجيات الد 
ولية على من تعول على تنفيذ قراراتها و  ها، النظام القانوني على أحكاملا تجد المحكمة الجنائية الد 

العموم لما يكون عند مسائل التنفيذ فإنه يقوم على فلسفة دقيقة توضع تحت إطار فلسفة التوازن 
 بواسطة آلية قانونية.الاستراتيجي و 

ولي  ومعنى هذا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تخلق الجزء الأكثر أهمية في النظام القانوني الد 
ولي هي  هزيلا ،أو لا تقبل التطبيق في غالب الأحيان، هذه الطبيعة المتميزة للنظام القانوني الد 

ولية في حاجة إلى أكبر ق در من القوة التنفيذية، لكي يكون التي جعلت من المحكمة الجنائية الد 
ولية، عندما تتوفر  ولية لطلبات التعاون التي تبنتها المحكمة الجنائية الد  عليها الانتظار للموافقة الد 

 .1الإرادة السياسية لذلك

ولي الحالي بأنه به رأس كاسح ويقصد به يد الد ول الكبرى،  لذا شبه أحد الفقهاء واقع النظام الد 
ح يمثل الخضوع التام للدول الضعيفة وهذا ما أدى إلى وجود نظام يحد من الشرعية أو جسم كسي

ولية هو ظلم الضعيف، لكن دوام الحال من المحال لأنه لا أفلح من ظلم، إذ من الثابت أن  الد 
أسس وقواعد العدالة والشرعية لا بد لها أن تتصدى للمتغيرات السياسية السطحية، كون أن النظام 

ول ي الحالي هو في موقف لا يحسد عليه لأنه يعتمد على التفرقة بين من يملكون ومن لا يملكون الد 
 .2للقوة

ولي  ومع ترجيح هذه التعديلات المعتمدة على الواقع، نجد أن حركة تطوير النظام القانوني الد 
والقانون  مازالت مستمرة،  كما لا بد من عدم الرضوخ والعجز لواقع القوة على حساب منطق الحق

ولية يصب في هذا الطريق  . 3، ويكون لإنشاء المحكمة الجنائية الد 

ولي يستند في تنفيذ الأ ولية  حكاملذا إذا كان القضاء الد  ولية العامة، أساسا على الإرادة الد  الد 
ذات السيادة عند اختصاصها بالنظر في الخلافات التي هي أساسها، مع العلم على عدم فرض 
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ول إلى المحكمة دون إرادتها،خاصة دول غير أطراف، فإنها لا تخضع لاختصاص هذه الالتجاء  الد 
 .1المحكمة

ولي لا يوجد به سلطة  لأن الشق التنفيذي يتأثر كثيرا بمبدأ السيادة للدول كما أن المجتمع الد 
ولي، وهذا  حكامتنفيذية أعلى، لها سلطة إصدار وفرض الأ ول داخل المجتمع الد  ما يبرهن على الد 

ولي.  على التغليب الإداري للقانون الد 

تكون لها حق التنفيذ الاختياري، الذي يقوم على اعتبارات مختلفة،لكن هذه  حكاملأن مجمل الأ
ول في كثير من الأحيان تتخلف عن التنفيذ بحجة وجود أسباب  القاعدة ليست مطلقة، كون الد 

و  ول أطراف تمنعها من ذلك، لكن الهيئات القضائية الد  لية قد أوجدت وفق إرادة فعلية لكي تكون الد 
فيها، و تخرج إلى حيز التطبيق، لهذا لا يمكن اختصار مجرد قبول التقاضي أمامها هو الذي فيه 

ولة أحكامعنصر الإرادة بل لا بد أن تلحق به قبول تنفيذ ما يصدر منها من  ، مما يحتم على الد 
ادر لتنفيذ طوعيا برضاها، هذا تحقيقا لمبدأ حسن النية في القانون الحكم عليها أن تقوم با الص 

ولية. ولي وكذا الالتزام بالقانون، واعتماد الطرق السليمة في حل الخلافات الد   الد 

وليين، وكذا صيانة   هذا ما يعول عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقا لحفظ السلم والأمن الد 
ول، ول اتجاه التزاماتها  العلاقات السليمة بين الد  لكن الواقع يبين خلاف ذلك مع مواقف معظم الد 

ولية، هذا ما يجعل من تنفيذ الأ أحكاممع  بالأمر المؤسف بسبب افتقار المجتمع  حكامالمحاكم الد 
ولي لسلطة التنفيذ،مع العلم أن الأ ولية تختلف من حيث الطبيعة، لهذا توجد عدة طرق  حكامالد  الد 

ن البعض منها يرتب أوضاعا تدفع إلى إجراء تعديل في المراكز القانونية للأطراف، لتنفيذها، لأ
أخرى تقرر وضع قانوني دون الحاجة إلى إتباع إجراءات أخرى، لذا هذا الاختلاف قد يدفع  أحكامو 

 بالمحكوم عليه بالتنفيذ الطوعي.

ائل أخرى كحل أخير سواء من كما قد يصعب التنفيذ بالتراضي، هذا ما يؤدي بالدفع للتنفيذ بوس
ول بشكل عام في  ولي لذا فإن القضايا بين الد  المحكوم ضده بذاته، أو عن طريق المجتمع الد 
ولي، خاصة بالشق الخاص بالالتزام بالحكم فإن أساسه، هو أسس عامة وأخرى خاصة،   القضاء الد 
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لى نجدها متمثلة في القواعد العرفية العامة، وكذا صح ية الشيء المقضي فيه، ومبدأ حيث الأو 
حسن النية، وقاعدة الوفاء بالعهد أو العقد شريعة المتعاقدين، أما الأسس الأخرى الخاصة فإنها 
ولية من مختلف المواد المتعلقة بالتنفيذ، لذا نجد أن معظم  تتأتى بمثل ما جاءت به الاتفاقيات الد 

ولية جاء فيها نصوص خاصة في هذا ا  .1لسياقالاتفاقيات الد 

ولية، فإنها دائما في حاجة خلال مراحل أنشطتها إلى  أما فيما يخص بالمحكمة الجنائية الد 
ول، لأنها كما تم التطرق إليه، لا تحوز على جهاز شرطة خاصا  تعاون أممي ومنظمات دولية والد 

هي بحاجة لكل بها لأجل إنفاذ قراراتها وأوامرها، لذا فهي لا تستطيع العمل بمعية عن الآخرين، ف
الأمور التي تتمثل في جمع الأدلة وتوفير الدعم اللوجستي لمجمل العمليات في الميدان، وكذا نقل 

نفاذ الأ  .2حكامالشهود والقبض على الأشخاص وتسليمهم وا 

ول الأطراف، الذي هو بمكانة تجسيد القواعد العرفية  وعليه فإن توافر الأسس ينحصر على الد 
ة وتنفيذ الالتزامات التعاقدية الخاصة بحسن النية، أما الأساس الخاصفإنه يتأتى الخاصة بحسن الني

ول ولية بإرغام الد  ،لأجل الأطراف على مد الدعم والمساعدة من خلال قيام المحكمة الجنائية الد 
ادر حكامتنفيذ الأ  .3ة عنهاالص 

ولية، لأنه عند عدم المحكمة هو في الواقع من متطلبات العدالة الجنائ أحكاملأن تنفيذ  ية الد 
يستشف منه أن جهاز العدالة هش ويصبح محور شك من حيث تحقيق العدالة  حكامالتنفيذ للأ

 حكاموالإنصاف، هذا ما يفسر عدم اكتمال معايير المحاكمة العادلة التي تحقق إلا بعد التنفيذ لأ
ن إنجاح بقاء المحكمة الجنائية ا ولية، وا  ولية في الواقع الراهن هو مشمول المحكمة الجنائية الد  لد 

لى إلى إيجاد آلية ملائمة يمكن المحكمة من البدء في ممارسة  بوجود مسألتين حيث تبعث الأو 
عملها من حيث الاختصاص، أما الثانية فإنها تسمح بوجود آلية قادرة على تجسيد عمل المحكمة 

ات لأجل تطبيقها، هذا ما يصدم وقرار  أحكامفي أرض الواقع ومتابعة كل ما يصدر منها من 

                                                           

بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  :قشي، إشكالية تنفيذ الأحكام المحاكم الدولية الخير-1
 .11، ص2000، بيروت، الأولى طبعةالوالتوزيع، 

 ،2008مصر، ،الإسكندرية، ىالأول طبعةالأمير يوسف فرج، المحكمة الجنائية الدولية، منشأ المعارف، -2
 .682ص
 .107-106ح الحسامي، مرجع سابق، سليمان سالم فلا-3



 ر حقوق الضحايا .......... نجاعة تدابير المحكمة الجنائية الدولية في تقري.....الباب الثاني ..

233 

 

ولية كحقيقة لا بد من توافرها، عندما يكون الأمر متعلق بإجراءات التنفيذ، مع  المحكمة الجنائية الد 
 .1وجود مجتمع دولي خالي من وسائل تعمل على دفع الد ول إلى التنفيذ

ادها عدم وجود هذا لسبب وجود المعارضة العظمى التي تفسح المجال إلى الوصول لنتيجة، مف
ادرالقضائية  حكامجهاز أو آلية، تعمل على متابعة تنفيذ الأ ول  الص  عن المحكمة ضد الد 

 .2المتحكمة في زمام الأمور

لذا تصبح مسألة التنفيذ الحلقة الأكثر ضعفا وهشاشة في النظام الأساسي، نظرا لانعدام الوسائل 
ول، التي قد  ينتهك أفرادها لأحد قواعد القانون لحقوق الإنسان الفعالة الناظمة والضاغطة على الد 

ولي الإنساني  .3أو القانون الد 

ولية لأجل أداء مهامها وترسيخ مبادئها، هو مرهون  لذا بات ارتباط نجاح المحكمة الجنائية الد 
ول، التي على  بمدى توافر مجتمع دولي فعال لا سيما في ظل غياب آليات وهيآت دولية فوق الد 

ادر حكاميتم بعث تنفيذ القرارات ومختلف الأ غرارها ولية، الص  ة عن هيأت المحكمة الجنائية الد 
ولي مع المحكمة هو من قبيل أصعب العقبات التي تحيل  لاعتبارات عديدة تتمثل في أن التعاون الد 
ولية من حيث البداية بالتحقيق الى غاية الوصول لإصدار الحكم  عمل المحكمة الجنائية الد 

 .4نفيذهوت

ول وحلا وسطا بين  ولأن النظام الأساسي للمحكمة يشكل القاسم المشترك بين مختلف الد 
ول الأطراف فيه لإتاحة  مختلف الرؤى والاتجاهات، فإنه لا تستطيع اعتباره كذلك إلا عند تكفل الد 

تسمح  ، التي5الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية، لأجل تحقيق جميع أشكال التعاون 
ولية بإمكانية التعقب والاعتقال والتسليم لمرتكبي الجرائم، التي تدخل في  للمحكمة الجنائية الد 
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ولية وفق المعاهدة النموذجية لتبادل  اختصاصها وكذا الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الد 
 .55/1171ة وفق القرار المساعدة في المسائل الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة بالأمم المتحد

لذا فإن خروج النظام الأساسي من هذه القاعدة هو بمثابة الشيء المستحيل، فكانت طلبات  
ول هو أقصى ما يطمح إليه، واهتدى عند ما  ولية إلى الد  التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية الد 

جال المسائل الجنائية، هذا ما تم وضعه بمواد المعاهدة النموذجية الخاصة بتبادل المساعدة في م
 08والتي تنصص على الكيفية التي يتم بها تقديم طلبات التعاون وكذا المادة  05جاءت به المادة 

الخاصة بقاعدة تحديد أغراض التسليم ، لكن  14منه ،حول سرد القيود على استخدام الأدلة والمادة 
ول حول تقديم مواطنيها المهتمين بمث ابة إشكال أمامها، لأنها يمكن حينها تتردد عن يبقى تخوف الد 

القيام بذلك، وهذا ما يمكن أن ينطبق كذلك لما يكون الطلب بالتسليم من دولة ما، إلا أنه في الواقع 
ولية بمثابة المظلة القضائية الوحيدة التي من خلالها يتم التصدي  تعتبر المحكمة الجنائية الد 

ول، والتي للخروقات الحاصلة لقواعد حقوق  ن كانت مبنية على أساس اتفاق عام بين الد  الإنسان، وا 
ول، التي قد تحكمها مبدأ المعاملة بالمثل  .2تختلف عن الاتفاقيات الثنائية بين الد 

تها إيجاد السبل الكفيلة لأجل توفير الضمانات حاولوما يبقى على المحكمة في هذا السياق إلا م
ول إلى قبول التسليم لمواطنيها، الضرورية لأجل تحقيق الموضوعي ة والاستقلالية، التي قد تدفع بالد 

ول فإنه يولد التزامات ذات الأثر البعيد ليس على مسائل السيادة  لأن بقبول التعاون من طرف الد 
والقوانين الدستورية فحسب، بل حتى على فعالية المحكمة نفسها، لذا كان اللجوء إلى حل توافقي 

اس حول إنشاء آلية للتعاون الفعال تسهر على تنظيم التعاون والمساعدة القضائية يتمثل في الأس
القائمة، بالمقابل الوقوف على احترام مختلف القوانين والإجراءات الوطنية، مع تكييفها بحسب 

ول والمحكمة  .3الاقتضاء مع توفر السمات الخاصة بالتعاون بين مختلف الد 

ذا كانت الترتيبات التي ا ول ،نجده وا  خذ بها النظام الأساسي حول مسألة التعاون من طرف الد 
قد جعل أصل القيام بإجراء المحاكمات الجنائية من طرف المحكمة هو بمثابة الأمر المحدود، وهذا 
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، التي تبدو عندها أكثر محدودية في أفضل أحكامما يجعل من شح في تنفيذ ما يصدر منها من 
 .1الظروف

ر الأساسي لمعرفة مدى فعالية أي محكمة هو من خلال مدى نسبة تنفيذ لذا يبقى المعيا
ولية، التي ليس بها بحكم طبيعتها جهاز لتنفيذ أحكام ها، وهذا ما ينطبق على المحكمة الجنائية الد 
ها، لأن نظامها لم يأتي فقط بالحديث عن هذه المسائل، إلا في حالات خاصة في الدور أحكام

بالسجن والذي هو كما أشير إليه يبقى مرهون بموافقة  حكامول من حيث تنفيذ الأالذي قد تلعبه الد  
ول له  .3، لذلك يكون احتمال وجود أو تعيين أي دولة بالشيء الوارد2ورفض الد 

من خلال هذا الفصل والذي استعرضنا فيه معوقات استيفاء حقوق الضحايا أمام المحكمة 
لمختلف أطياف المجتمع الدولي لأجل إنشاء محكمة  حثيثةجهود الالجنائية الدولية نجد أن ه ورغم ال

ولية، وبالتالي القضاء على فكرة اللاعقاب على كل جنائية دولية تكون ولايتها على أشد الجرائم الد  
به من ارتكب أبشع الجرائم والتي لازال الضمير البشري يتذكرها، إلا  أن  طريق المحكمة لم يكن 

تثبيط أثناء تأدية مهامها بمجموعة من العراقيل والصعوبات، والتي أدت إلى ؛ فقداصطدمت بساط
ولية وعرقلة سير عملها، مم   فاعلية المحكمة التشكيك في نجاعتها من  إلىا دفع ببعض الأطراف الد 

 حيث التماس غايتها التي وجدت من أجلها. 

 

 

 

 

 

                                                           

لمحكمة الجنائية الدولية: العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية، مرجع نفسه، أحمد قاسم الحميدي، ا -1
 .133ص 

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات  :عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية-2
 .243-242، ص 2005الجامعية، الجزائر، 
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 الفصل الثاني
 وليةللمحاكم الجنائية الدّ  ةطبيقات الخاصّ التّ 

ولية على الإنسانية جمعاء مخلف عدد معتبر  ةنظرا للآثار الوخيمة التي ترتبها الجرائم الد 
حية عرف تطورا كبيرا عبر المراحل المختلفة التي شهدها القضاء  يللضحايا فإن المركز القانون للض 

ادر عن الجمعية الع حايا الص  ولي ،الذي أنتقد التعريف الخاص بالض  ام ة للأمم المت حدة الجنائي الد 
حايا ، كون أنه جاء بصياغة عامة لكي يُ 1985لسنة  34-40بموجب القرار  دخل في دائرة الض 

أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن اللجنة الخاصة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان 
ف الذي تمارسه انتقدت هذا التعريف،نظرا لاقتصارها على فئة معينةدون تلك التي تتعرض للتعس

معترف بها وطنيا ودوليا،كذلك اقتصار الحكوماتهم ضدهم،بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية 
حية على الأشخاص الطبيعية دون المعنوية ، وهذا ما تم تداركه  التعريف على إطلاق وصف الض 

ائية وقواعد من القواعد الإجر  85من خلال الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية في نص القاعدة 
حية لتضم أيضا الأشخاص المعنوية، كما جاء االإثبات ،التي استطاعت أن توسع مفهوم  لض 

بالتدابير اللازمة لحماية فئات معينة،التي تعد الأكثر تضررا من جراء الجرائم كالأطفال والنساء 
 .1والشيوخ

حية عرفت تطورا خلال ال ولي،  راحل المختلفة التي عرفهاملذا فإن فئة الض  القضاء الجنائي الد 
ولية الجنائية للفرد، وهذه المبادرة تمت من خلال المحاكم اوالذي س هم كثيرا في إقرار المسؤولية الد 

ولية قواعد جديدة  خلقلا سيما محكمة نورمبورغ، التي كانت لها الفضل في  الخاصة الجنائية الد 
ولي، لكي يثار الجدل حوله، لكن ما يعاب على هذا  خاصة بمكانة الفرد بين أفراد المجتمع الد 

ابقة،دون  ولية للفئات الس  التطور أنه لمس الجانب السلبي المتمثل في تقرير المسؤولية الجنائية الد 
التطرق والاهتمام بالجانب الإيجابي منه الذي ينص على حق  الأفراد في رفع دعاوى أمام مختلف 

ولية،لذا كان لتحديد المسؤ  ولية على مرتكبي الجرائم إثارة الجدل بين الفقهاء، حيث رأى المحاكم الد 
نها تقتصر على الد ول دون سواها، بحجة الحفاظ على قواعد القانون أالبعض منهم على 

ولي،التي هي الشخص الأصيل له وهذا ما أكد ه الاتهامات التي وجهتها محكمة نورمبورغ على تالد 
ول نية، أم ا الرأي الثاني من الفقه يرى أنه لا بد من الأخذ بمسؤولية الألما ةكبار الموظفين بجانب الد 
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ولية،  ولي المعاصر يرتب الفرد في محل للحقوق والواجبات الد  الأفراد الطبيعية، لأن فقه القانون الد 
ول والأفراد وهذا تفاديا لفكرة اللاعقاب أم ا الرأي الثالث فإنه يرى أنها تشمل كل من الد 

1 . 
ولية سواء العسكرية منها أو الخاصة في مختلف وهذا ما  اتبعته كل من المحاكم الجنائية الد 

ة الأولى من ميثاق محكمة نورمبورغ في الفقرة الثانية من  لوائحها، حيث نص على ذلك في الماد 
ة  ة الخامسة من ميثاق محكمة طوكيو، وفي الماد  من الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية  07الماد 

ة السادسة من الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد   ابقة وفي الماد  ولية الخاصة بيوغسلافيا الس 
ول  ولية لم تستبعد في الوقت ذاته مسؤولية الد  ولية الخاصة بروندا، أم ا المحكمة الجنائية الد  الد 

ة  ة الأولى والماد  من نظامها  25حسب ما هو معمول به في القانون الد ولي وهذا بحسب الماد 
ول ك ستنتاج منطقي هي من تقوم بتشجيع الأفراد للقيام ببعض الجرائم كجرائم إالأساسي، لأن الد 

لذا سوف يتم  .2الحرب، خاصة تلك التي تكون عن طريق التشجيع من أوامر القادة العسكريين
ية الدولية التطرق لهذا الموضوع بالفصيل من خلال مبحثين حيث يتناول الأول المحاكم الجنائ

 الخاصة أما الثاني فينص على المحكمة الجنائية الدولية.

 
 المبحث الأوّل

 الخاصة الجنائية الدولية المحاكم 
 

إن المبادرة التي جاء بها الملوك والرؤساء في معاهدة الصلح في قصر فرساي بباريس في 
ولي، حيث أي ما قبل الحرب العالمية الثانية، كانت كسابقة في  ،1919جوان  28 القانون الد 

ول المؤيدة لها على توجيه  نصت هذه المعاهدة على الاتفاق الجماعي لكل من دول الحلفاء والد 
 . 3الاتهام إلى غليون الثاني إمبراطور ألمانيا السابق، وهذا لارتكابه لجرائم منافية للإنسانية

مع إعطاءه فرصة الدفاع لذا قررت الأطراف إنشاء محكمة لأجل محاكمة إمبراطور ألمانيا 
  19عن نفسه، لكنه فر هاربا إلى هولندا طالبا اللجوء السياسي،الذي قبلت به هذه الأخيرة، وفي 
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ول الحلفاء بواسطة طلب رسمي موجه إلى هولندا لأجل تسليمه، إلا أنها  1920جانفي  طلب الد 
لبات المتكررة لدول الحلفاء من رفضت لأنه يتمتع بالحماية وفق الدستور الهولندي، وردا على المطا

تسليم ومحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الأولى من ألمانيا،ووفق ما جاء في معاهدة فرساي، 
ردت عليها الجمعية الدستورية الألمانية مع جمهورية ألمانيا على أن هذه المساءلات هي من 

ينص  1919ون في ديسمبر اختصاص القضاء الألماني، حيث أصدرت دستور جديد، وأصدر قان
ماي  28ليبزج بألمانيا، والتي بدأ بها المحاكمات في   lebisgعلى إنشاء محكمة في مدينة 

، لكن ما يعاب عليها أنها كانت محاكماتها صورية، تميزت بالعقوبات الخفيفة،هذا ما أثار  1921
ة الأولى، لعدم قبول بعض حفيظة الحلفاء،لكي تقوم بريطانيا بالإفراج عن مجرمي الحرب العالمي

ول فكرة التخلي عن جزء من السيادة القانوني  . 1إلى محكمة دولية ةالد 
بمعية  1942جانفي  13ثم أثناء الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر "سانت جيمس " خلال 

ول على ضرورة تقد ول التي احتلتها ألمانيا )بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا(، حيث أصرت هذه الد  يم الد 
 المسؤولين عن جرائم الحرب العالمية الثانية إلى محاكمتهم وفق محاكم جنائية .

مع رئيس  1942أكتوبر  07روزفلت قد صرح في  ROOSEVELTأم ا الرئيس الأمريكي 
مجلس اللوردات البريطاني، على إلزامية تأسيس لجنة دولية تهتم في البحث عن الجرائم المرتكبة 

 U.N.W.C.Cأطلق على هذه اللجنة بلجنة جرائم الحرب للأمم المت حدة ب من قبل الألمان، حيث 
نه عند نهاية الحرب لا بد من تسليم المجرمين ،لكن هذه ألكي يضيف الرئيس الأمريكي على 

اللجنة فشلت،كونها تعتمد على الحكومات في تقاريرها والتي لم تستطع من الحصول على 
ولي وبعدها عقد وزراء خارجية ) روسيا، المعلومات الكافية للقضايا، كما  تتلقى الدعم السياسي الد 

اجتماع وجهه من خلاله إنذار  1943أكتوبر  30والولايات المت حدة الأمريكية (، في ا بريطاني
رسمي ينص على جرائم القوات الألمان، لكي ينص على عدم التسليم أو العفو لمرتكبي جرائم 

 .2يح موسكوالحرب وهذا ما يطلق عليه تصر 
ولي بعد الحرب  ولي بعدها مرحلة جد مهمة في القضاء الجنائي الد  لكي يعرف المجتمع الد 

لذا سوف يتم التطرق في هذا الصدد إلى العالمية الثانية من خلال إنشاء محكمة نورمبورغ وطوكيو.
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لى محكمتي يوغسلافيا السابقة و طوكيو و نورمبورغ  تيمحكم رواندا في من خلال المطلب الأول وا 
 المطلب الثاني.

 المطلب الأوّل
 محكمتي نورمبورغ وطوكيو 

لقد جاءت اتفاقية السلام بفرساي تنص  على إنشاء محاكم جنائية دولية عسكرية لأجل 
على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة  227معاقبة مجرمي الحرب حيث تطرقت في مادتها 

و لات الأولى التي تهدف إلى تطبيق اما يعتبر إحدى المح الإمبراطور الألماني غليون الثاني وهذا
 .1م هولندايعدالة جنائية دولية والتي فشلت برفض تسل

لذا كانت اتفاقية السلام بمثابة نداء لإنشاء محاكم مختلفة يطبق فيها القانون الداخلي لأجل 
المحور بحيث يطبق النظر في دعاوى التعويض المتضررين جراء الحرب والذين هم تابعين لدول 

 .2في هذه المحاكم القانون الداخلي
حية، حيث كانت  أم ا بعد الحرب العالمية الثانية نجد أنه لم يبلى كذلك أي اهتمام بالض 

ة  من اللائحة التي تنص   27اتفاقية لندن الخاصة بمحاكمة كبار قادة الن ظام النازي تبين في الماد 
حية بصفة عامة، فلم يتطر  حايا، وبالمقابل نجد على الض  ق إلى مصادرة الأموال لأجل تعويض الض 

ولية عليها، فقد أقرت تعويضات لا بأس بها إلى ضحايا  أن الحكومة الألمانية رغم الضغوطات الد 
 .3محرقة اليهود

ول دون الأفراد، بحكم أنهم ليسو من أشخاص المجتمع  فتم فرض التعويضات على الد 
ولي في تلك الفترة،  ول فقطالد   .4حيث كان يتعرف للد 

وبالتالي فإن محاكم نورمبورغ أنشأت عن طريق اتفاق دولي، عكس محكمة طوكيو التي 
جانفي  19من طرف القائد الأعلى لقوات الحلفاء " دوغلاس مكارثر " في  إعلانأنشأت بواسطة 

ير من ، فرغم الإشارة في كث5لأجل محاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى 1946
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حايا، إلا أنه كان الاهتمام كله منصب حول توقيع العقاب على كبار  الأحيان إلى معاناة الض 
 .1مجرمي الحرب

في محكمة      وبالتالي لدراسة ذلك فقد تم ذلك من خلال التطرق إلى وضع الضحية
 نورمبرغ )الفرع الأول( ، وكذا وضع الضحية في محكمة طوكيو )الفرع الثاني( .

 :الأوّل الفرع
 محكمة نورمبورغوضع الضحية في  

بل صبت جم  الضحية،لم يشر اتفاق لندن أو لائحة نورمبورغ الخاصة إلى أي لفظ لمصطلح 
اهتمامها على محاكمة كبار قادة النظام النازي من مجرمي الحرب نذكر على سبيل المثال لا 

ة إصدار المحكمة لعقوبة الإعدام والتي نصت على إمكاني نورمبورغ،من لائحة  27الحصر المادة 
 .2ضد كبار مجرمي الحرب أو أي جزاء آخر تراه عادلا

أو مصادرة أموال  وكنتيجة حتمية لعدم وجود أي تفسير واسع لهذه المادة كفرض غرامات
وذلك نظرا لاعتبار أن  القانون الدولي  الضحايا،، مما ينجر عنه تهميش لحقوق لتعويض الضحايا

، لذلك فُرضت عقوبات على الدولة الألمانية 3يعترف إلا بالدول كشخص قانوني وحيد آنذاك لم يكن
 .ول الحلفاء بسبب تضررها من الحربتمثلت في غرامات تُدفع لصالح د

فكانت محكمة نورمبورغ هي أول محكمة دولية تقوم بمحاكمة مجرمي الحرب مع إقرارها لجرائم 
 الإنسانية.ضد  السلام و ضد 

ت محكمة نورمبرغ بأن الأفراد يمكنهم أن يتحملوا مسؤولية جنائية نتيجة انتهاك قواعد اعترفكما 
وقد لي،وفقاً لقواعد القانون الدو  القانونيةللالتزاماتفي حالة انتهاكهم  ويعاقبوا، القانون الدولي العام

 .ئيةالفرديةولدالمسؤوليةالجناعبرت المحكمة عن ذلك بصراحة بأن انتهاك قواعد القانون الدولي 
ها من توجيه مجموعة من الانتقادات وعلى رأسها أن  إنشاء هذه المحكمة من يإلا أن  هذا لم يعف

قبل الدول المنتصرة، كما أن  هيئة القضاء أيضا مكونة من قضاة ينتمون إليها، في حين أن  فريق 
ذ برأي دول المحور، بل الدفاع استند إلى أن  اللائحة التي أنشئت بموجبها هاته المحكمة لم تأخ
لائحة من لوائح القانون  وقعت فقط من طرف الدول المنتصرة، وبالتالي فهي لا تتضمن أي  

                                                           

 د.15سا 10على الساعة  2022أكتوبر18تاريخ التصفح في .www.icty.orgالموقع الالكتروني -1
 . 50-49ص، مرجع سابقنبيل بن خديم،  -2
 .20ص سابق،مرجع  بوسماحة،نصر الدين  -3

http://www.icty.org/


 ر حقوق الضحايا .......... نجاعة تدابير المحكمة الجنائية الدولية في تقري.....الباب الثاني ..

241 

 

، وعليه يُعد  إخلالا بتطبيق مبادئ العدالة الدولية، في حين أن  المجرمين قاموا بتلك الأعمال الدولي
القوانين التي كانت سارية في  أحكاموفقا لتوجهات دولهم، وعليه كان من العدل أن يواجهوا ب

 .1دولهم
إضافة إلى إهمال أهم مبدأ من مبادئ العدالة والتي لم تأخذ بها لائحة محكمة نورمبرج والمتمثلة 

بدليل أنه لا يجوز محاكمة شخص عن فعل كان مباحا وقت ارتكابه، ضف إلى  الشرعية،في مبدأ 
وقت  الجرائم المذكورة لم تكن مجرمة، حيث أن بعض 2ذلك مسألة تطبيق القانون بأثر رجعي

 .ارتكابها في القانون الدولي
يتم تحديد مكان ارتكاب الجرائم أن تكون التهم  هوكما جاء بحسب الأستاذ كلود لومبوا على ان

الموجهة إلى كبار مجرمي الحرب الألمان، أن تحدد بحسب قاعدة الاختصاص الإقليمي، كما 
 .3على انها لم تكن منصوص عليها قبل ميثاق نورمبورغ اعتبرت الجرائم المنصوص عليها

وانتقدت كذلك لسبب انه لم يكن للحلفاء سلطة تشريع كبديل عن الحكومة الألمانية وكذلك في 
ول وهذا ما يتنافى مع القانون  ولايتها القضائية التي كانت بفرض الالتزامات على الافراد وليس الد 

ولي  .4الد 
 الفرع الثاني

 محكمة طوكيوضحية في الوضع 
لم يرد على إجازة الصاق الصفة الاجرامية على الهيئات  هنأالملاحظ على لائحة طوكيو 

تمت الادانات بالمحكمة منذ بداية جلساتها فوالمنظمات، لذا لم يكن لمحكمة طوكيو الحق  في ذلك، 
 25وبات، حوكم متهم بعق 26، حيث أدينت 1948نوفمبر  12إلى غاية  1946أفريل  26بتاريخ 

بالإعدام لسبعة منهم،  حكامشخص بصفاتهم الشخصية وليس كمنخرطين في المنظمات، فكانت الأ
، لكن الولايات 5سنة وآخر لمدة سبع سنوات 20حكم بالسجن المؤبد وحكم واحد لمدة  16و 

محكمة " مريكية عارضة على محاكمة الامبراطور الياباني، وهذا ما لم يرضي رئيس الالمت حدة الأ
                                                           

 .38، صمرجع سابق، الشكري يوسفعلي -1
 ،1960نان، العربية للنشر والتوزيع، لبدروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة  نجيب،د ومحم حسني-1

 .66ص 
 .172-171القادر البقيرات، مرجع سابق، صعبد -3
سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات -4

 .24، ص2006الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، ص 1977، القاهرةالطبعة الأولى، العربية، حسين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي،دار النهضة-5

92. 
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وليم رب" لاعتباره قد وافق على الحرب وأنه أقر كل ما يتعلق بها، وهذا ما يبين إساءة الاستعمال 
 .1للصلاحيات المخولة له ، لذا لا بد من تحميله أكبر قدر من وزر الجريمة 

 المطلب الثاني
 روانداو يوغسلافيا السّابقة   

ة، تمخض عنها الاتفاق على متابعة ومحاكمة الفظائع المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثاني
مجرمي الحرب ،حيث نص على طائفتين ،الأولى تضم مجرمي الحرب الذين إقترفو جرائم في دول 
بعينها ،التي من خلالها نص على ضرورة إعادتهم إلى دولهم ،ثم توقيع العقاب عليهم ،بحسب 

فراد إرتكبو خروقات ليس لها مكان ،والطائفة الثانية فهم أ1943أكتوبر 30تصريح موسكو في 
 جغرافي محدد.

أم ا النوع الثاني، فكانت عبارة عن محاكم جنائية دولية خاصة، فأنشأت من قبل مجلس الأمن 
ابقة عام  وفي رواندا عام  1992،بهدف معاقبة مرتكبي جرائم حرب في كل من يوغسلافيا الس 

 .2ومحدد بالنزاع فقط،امتازت هذه المحاكم كونها ذات طابع مؤقت  1994
وعلى ضوء ذلك فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، الأول بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية 

ولية الخاصة برواندا المحكمةليوغوسلافيا السابقة " ، والثاني بعنوان "   ." الجنائية الد 
 الفرع الأوّل

 المحكمة الجنائية الدّولية ليوغسلافيا السّابقة
بالن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا بالمبادئ الأساسية لمختلف الإجراءات جاء 

ة  منه على انه ترفع الدعاوى أمام المحكمة ويقوم  15المنتهجة أمام المحكمة، حيث نصت الماد 
قضاة المحكمة بوضع لائحة القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات التي تقوم بها قبل المحاكمة من 

ستئناف إلى غاية قبول الأدلة وحماية الإ ى و ااءات حول الد عوى وفي المحاكمات وكذا دعإجر 
 .3المجني عليهم والشهود وكل ما له علاقة بالمحاكمات

                                                           

عبد الله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن -1
 .68، ص1992عكنون،الجزائر، 

 .97ص، مرجع سابقغفافلية، عبد الله ياسين  -2
لي الجنائي: دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الدولية أحمد غازي الهرمزي، مرشد أحمد السيد، القضاء الدو-3

الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محكمة نورمبورغ وطوكيوا وروندا، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، 
 .86، ص2002
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لذا لا بد لهذه الإجراءات ان تحق ق المحاكمة العادلة والسريعة، لأن الن ظام القانون للمحكمة هو 
 .1اء تأديتهم لمهامهمبمثابة آلية قضائية مهمة للقضاة اثن

لدى المحكمة تلقي المعلومات، من أي كان مع عدم فرضها عليه، ثم يقوم  المدعي العامبإمكان 
ن كانت كافية للشروع في إجراءات المحاكمة، كقيامه باستجواب كل إبتفحصها لأجل التقرير 

جراء التحق يقات  .2الأطراف، من متهمين وضحاياي والشهود وكذا جمع الأدلة وا 
حايا والشهود، خاصة  ولية ليوغسلافيا ان تكفل حماية الض  لذا يجب على المحكمة الجنائية الد 
لما تكون حالات الاعتقال أو الاعتداء الجنسي ، لأن تقرير حماية هذه الفئة هو من المسائل 

التي الهامة جدا في قضايا المحكمة وضرورة حتمية في ضوء الحق ائق الخاصة حول طبيعة الجرائم 
ابقة ابقة هم الذين 3ارتكبت في يوغسلافيا الس  ن ضحايا الجرائم الواقعة في إقليم يوغسلافيا الس  ، وا 

مشمولين بالحماية الواردة في اتفاقيات جنيف، ومسؤولية القادة يعتمد على كل الرؤساء العسكريين 
ة لأول مرة في أفعال وي على أساس تواجدهم في مواقع السلطة، لذا قضت المحكماوالمدنيين بالتس

ولي أالاغتصاب الجنسي على أساس  نها تشكل أثناء ظروف معينة تعذيبا بحسب القانون الد 
 .4الإنساني

ابقة لجرائم الحرب التي وقعت خلال  ولية ليوغسلافيا الس  لقد تصدت المحكمة الجنائية الد 
، حيث 2017إلى غاية  1993النزاعات التي جرت في التسعينات بدول البلقان والتي استمرت من 

ولي الإنساني، كما عملت على توفير  تمكنت من تغيير بشكل لا رجعة فيه من مشهد القانون الد 
حايا لأجل التعبير عن الفظائع التي ارتكبت في حق هم وهذا ما جعل من تحميل أكبر  فرص الض 

فوها خلال النزاعات قدر ضد المشتبه به من حيث تحمل المسؤولية عن مجمل الفظائع التي اقتر 
، مثالها المجازر الرهيبة التي ارتكبها القوات الفدرالية ليوغسلافيا وصربيا بكوسوفو لسبب 5المسلحة

ابقة والتي كانت تضم الجبل الأسود  MILOSEVICتولي ميلوزوفيتش  مقاليد الحكم ليوغسلافيا الس 
ابقة التي  ، ويعد جمع الأدلة من طرف المحكمة الجنائية1991وصربيا سنة  ولية ليوغسلافيا الس  الد 

                                                           

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.  ( من20)المادة-1
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. ن( م18)المادة-2
حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في -3

 .485، ص2000/2001البوسنة والهرسك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
، 2009 ،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرأحمد بشارة موسى، -4

 .291ص
، 2022أكتوبر  08 الزيارة ،تاريخICTY.ORGالالكتروني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، الموقع -5

 د. 00سا11على الساعة 
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 MILOSEVICتثبت الاعتداءات على البوسنة والهرسك فقد تمكنت من توجيه الاتهامات إلى 
 .بارتكابه جرائم ضد الإنسانية

مر بتوقيف في حق ه،والذي تم ايداعه السجن ويتم تقديمه أمام المحكمة ثم أصدر لأول مرة أقد ل
والذي كان  PINOCHETالتحق يق والمحاكمة وكذا قضية بنيوتشة  نقله إلى سجن بلاهايا، لأجل

وذلك بعد الانقلاب التي  1971جنيرال في الجيش الشيلي، ليصبح بعدها رئيس دولة الشيلي في 
واغتياله حينها، حيث امتاز حكم    SALVADOR ALLENDEقام به على سلفادور ألاندي

وبعد تخلي الرئيس بينوتشه عن منصبه في الحكم، بنوتشيه بالقمع والتسلط على مواطني الشيلي 
حايا ضده شكاوى والتي من خلالها قدم القاضي الإ طلب   GAZONسباني غازون فقد  قدم الض 

تسليمه لما كان في لندن، بحجة ارتكابه جرائم التعذيب والإبادة للجنس البشري، لكي يتم إيقافه في 
ولي للقضاء بلندن، حيث استند القاضي  1998أكتوبر  16 في ذلك الطلب على الاختصاص الد 

بتسليمه للقضاء  1999ديسمبر  08على جرائم الإبادة والتعذيب لذا قام القضاء البريطاني في 
من  2000مارس  02الاسباني، لكن تدهور الحالة الصحية له قرر وزير الخارجية البريطاني في 

، تم عندها 2000أوت  08لته ) شيلي ( في الإفراج عنه، لكن بعد رفع الحصانة عنه من قبل دو 
 JEANسباني جون غوسمان لأول مرة استجوابه من طرف القاضي الإ 2001جانفي  23في 

GUSMAN  وهذا ما أكد على إرساء مبدأ تشخيص الفعل الإجرامي مع إمكانية متابعة المتهم
ولة  . 1لارتكابه جرائم ضد الإنسانية مهما كانت مكانته في الد 

ابقة على ان البوسنة والهرسك عرفتا  ارتأت ولية ليوغسلافيا الس  الدائرة لدى المحكمة الجنائية الد 
نصت  نزاعات مسلحة دولية ، حيث مست ضحايا كانت لهم الحماية بحسب اتفاقية جنيف لذا

، وهذا يعتبر أول قرار صادر عن هيئة قضائية، كما أعربت لأول مرة الدائرة على مسؤولية القادة
 10ى أن أفعال الاغتصاب هي من قبيل التعذيب اثناء ظروف معينة، لذا فقد حكمت في عل

محكمة شيليتشين بمحاكمات مشتركة على ثلاثة أفراد على جرائم مرتكبة في معسكر  1997مارس 
والقيام بالقتل والتعذيب والاعتداء  1992حتجاز المدنيين في البوسنة الوسطى عام إشيلتشي ك

جوان  24المدنيين في ظروف لا إنسانية، ثم تبعتها محاكمة بلازكينيش في الجنسي وحسب 
نتهاكات حيث كان يشتغل منصب جنرال فوجهت له المحكمة الابتدائية تهم حول ارتكابه لإ 1997

                                                           

 .64-60ص سابق،مرجع  ،سكاكني باية-1
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وجرائم ضد الإنسانية ضد مسلمي البوسنة في إقليم البوسنة الوسطى خلال  1949لاتفاقيات جنيف 
 .19941ة جانفي إلى غاي 1992ما بين 

أوت  17ثم تمت المحاكمة لكوبرشيكتش وخمسة آخرين من طرف المحكمة الابتدائية في 
لسبب جرائم ضد الإنسانية المتصلة بجرائم الاضطهاد وجرائم قتل والأعمال اللاإنسانية  1998

جرائم ضد والمعاملة القاسية، كما تمت محاكمة بيليستش حول ارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية وال
الإنسانية وقتل المحتجز من المسلمين مع ضرب الآخرين منهم، أم ا قضية كرسيتش فقد وجهه له 
كجنرال بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم 

 .19982ديسمبر  02اعتقاله في 
 .لإعدام واكتفت بعقوبة السجن فقطعقوبة ا بحسب الن ظام الأساسي لهذه المحكمة فقد تم استبعاد

لذا بالرغم من خطورة الجرائم المرتكبة، إلا أن المحكمة الجنائية توفت الليونة وأخذت في غالب 
، لذا ثارت انتقادات كبيرة عند مناقشات لميثاق 3الحالات بظروف التخفيف ومعاملة المجرم بإنسانية

ولية ليوغسلافيا ابقة، خاصة مسألة الأ المحكمة الجنائية الد  الغيابية، حيث أكدت على  حكامالس 
د حضور المتهم كما جاء في تقرير بطرس غالي الذي كان أمين عام للأمم المت حدة ، وهذا ما ق

 .يحد من نجاعة التتبع للمجرمين
يشهد 2001جويلية  03متهم في حالة فرار كما كان تاريخ  67تهم يوجد م 75لذا نجد ما بين  

متثال رئيس اليوغسلافي الأسبق ميلوزوفيتش باعتباره أول رئيس دولة بحاكم أمام محكمة على ا
دولية جنائية، لذا لإنجاح عمل المحكمة هو في حاجة إلى تكاتف دولي لأجل المساعدة والامتثال 
لأوامرها  والملاحظ أن الكثير مثل هذه الجرائم هي بحاجة إلى محاكم دولية جنائية دائمة لأجل 

ولية على ما يجري في فلسطين المحتلة وما حدث في البلقان وما يحدث ت حق يق العدالة الجنائية الد 
 .4في الشيشان وغيرها

 

                                                           

 25، 53، البند 54وغسلافيا السابقة، مقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الدورة تقرير محكمة ي-1
 .16، ص1999سبتمبر 

 .21 نفسه، صمرجع -2
3- Rapport du tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, 23aout1995, 

DOC ,A/50356.8/1995/728. 

-187ص  سابق،مرجع  الإنسانية،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد  الدولية،الجنائية العدالة  البقيرات،رعبد القاد-4
188-189. 
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 الفرع الثاني
 المحكمة الجنائية الدّولية الخاصة برواندا

الحق  في فتح التحق يق من تلقاء نفسه، كما له القيام بذلك  لرونداأعطى للمدعى العام بالمحكمة
د حصوله على معلومات من مصادر مختلفة خاصة أجهزة الأمم المت حدة أو المنظمات الحكومية بع

وغير الحكومية لكي يتم تقييمها وتحديد إمكانية المتابعة من عدمها، كما له الاحق ية بالقيام 
حايا والشهود ن وكذا جمع الأدلة بمناسبة التحق يق وطلب المساعدة م ،باستنطاق المتهمين والض 

 .1مختلف الد ول

الصراعات الداخلية في رواندا إلى دول الجوار )البحيرات الكبرى( بسبب الحرب  ادامتدلسبب 
ارتكبت جرائم ، 2الاهلية بين الحركة الانفصالية )الجبهة الوطنية الرواندية( ضد القوات الحكومية

لجنة الخبراء وكان هذه  مناهضة للإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري بحسب تقرير الذي قدمته
ولية برواندا كما تم توحيد الاجتهاد القضائي لكي يتم تأسيس  ضد ضحايا النزاعات المسلحة غير الد 
ابقة، لذا تم  ولية لرواندا على نفس الطريقة والاسس لمحكمة يوغسلافيا الس  المحكمة الجنائية الد 

ابقة إلى محكمة رواندا امتداد اختصاص النيابة العام ة وغرفة الاستئناف لمحكم ة يوغسلافيا الس 
 .3لأجل كسب الخبرة

الانتهاكات الجسيمة لحقوق  فوالتي اسفرت عن إنشاء محكمة دولية خاصة تسمو إلى وق
، وكذا التقارير التي حررتها 1994للأمم المت حدة في جويلية العام الانسان،  وفق تقرير الأمين 

مع الاعمال التي قدمتها لجنة الخبراء المكونة بموجب اللائحة لجنة الأمم المت حدة لحقوق الانسان 
والتي نصت على المعلومات الخاصة عن جريمة الإبادة البشرية التي وقعت  1994لعام  935رقم 

 في إقليم رواندا .
لمحكمة وهذا لأجل تمكين الشهود من الادلاء المقر فقد اختيرت مدينة أروشا بتانزانيا لذا 

ندا لكي تختص هذه المحكمة بكل فعل يشكل انتهاك جسيم في افتح مكتب لها برو بشهاداتهم مع 
ولة، أم ا اختصاصها أ رواندا دون أي اعتبار لصفة المتهم سواء رئيس أو ذو منصب  على في الد 

                                                           

 لرواندا.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ( من19)المادة-1
 .56-55ص  سابق،مرجع  ،سكاكني باية-2
، مرجع سابقاكم الدولية الجنائية، علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المح -3

 .304ص 
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ورة ايمتد إلى باقي الأقاليم المج فهوبالإضافة إلى اختصاصاها في الإقليم الروندي،  هالإقليمي، فإن
ي إنشاء هذه المحكمة من طرف جهاز مجلس الأمن أعطى لها الطابع السياسي وهذا ما وبالتال

 .1يؤثر على مدى مصداقيتها واستقلالية عملها رغم ارساءها لقواعد القانون الجنائي
وصفت الجرائم التي فنظرا لارتكاب اعمال عنف جنسية، وتعذيب وتقتيل وأفعال غير إنسانية 

جاء حكم ثاني بالسجن المؤبد على فبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ، على انها جرائم إكانت
ل   نظرا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. jean kambanda، جون كامبندا الأسبقالوزير الأو 

ولية لرواندا لحد الساعة تعمل لأجل النظر في مختلف  الملاحظ أن بقية المحكمة الجنائية الد 
 .2محاكمة مرتكيبيهاالجرائم المرتكبة، لأجل 

الانتقاد موجه إلى هذه المحكمة على أساس طبيعتها التي تفرض عليها أن تكون لكن جاء 
نها تختص بجرام معينة ، لكي تزول أمحكمة خاصة ومؤقتة لها ارتباط وطيد بظروف إنشائها كما 

عامة والعدالة ولايتها مباشرة بعد الانتهاء من مهمتها، لذا لا يجوز من منظور العدالة بصفة 
الجنائية بصفة خاصة، من القيام بإنشاء صرح قضائي لأجل معالجة أفعال إجرامية كانت قبل 
إنشائها كما كان اقتصارها على الولاية بجرائم دولية، حدثت في زمن معين إلى عدم محاسبة 

 .3مرتكبيها وهذا ما يعطي عدالة جنائية بوجه لعدالة انتقالية ومتحيزة
على الن ظام الأساسي للمحكمة لرواندا أنه لم يحدد مكان  قضاء العقوبة بحجة  لككذ وما يعاب

أن المحكمة وضعت في الأصل لأجل تحق يق العدالة كما أن الأمم المت حدة لم تترك مجالا 
نتقام وهذا ما يمثل سابقة قضائية من إللمحكمة، لأجل المحاكمات الجزائية وهذا تفاديا لحدوث أي 

ثناء النزاعات المسلحة،لذلك نص مجلس الأمن من خلال ألحماية حقوق الانسان  جل التدخلأ
ول على القبض والاحتجاز للأفراد المتواجدة على إقليميها،  978/95القرار رقم  بأن تعمل الد 

شخصا كان يشغل منصب قيادي برواندا وكانوا متواجدين بأقاليم أخرى ،  24وبالفعل تم احتجاز 
شخص من بين المحتجزين من طرف محاكم الدرجة الأولى في  14لاتهام إلى حيث تم توجيه ا

 .(taba)، لذا تم اصدار الحكم بالسجن المؤبد على عمدة مدينة تابا 1997سبتمبر 

حايا في إجراءات العدالة الجنائية ؟  وفيم يساغ على مشاركة الض 
                                                           

 .58سابق،صمرجع  ،سكاكني باية-1
 .307-306، صسابق علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع-2
 .198عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مرجع سابق، ص-3
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اءت به الناجية من الإبادة هم في التعافي، وهذا ما جافإنه يمكن للعدالة الجنائية أن تس
م اتا(، رغم أن العدالة الجنائية ترتكز في الغالب على الدور الذي يلعبه االجماعية برواندا )غاتاريني

حايا، لأنه  ولية  تهتم بشكل متزايد على إحتياجات الض  المتهمين، لكن نجد أن العدالة الجنائية الد 
وصف كاريكاتوري مضى عليه الزمن، لأنه ينبغي أن  ينظر إليها بأنها لها دور عقابي ورادع لكنه

حايا أكثر إفادة، لذا فيم يخص الجرائم الجماعية أو الممنهجة فلابد  ايكون المسعى من مشاركة الض 
أن تكون أهداف العدالة شاملة على بناء ثقة الرأي العام في المحاكم وكذا إعادة تأكيد لإيمان 

لقانون وبالتالي يرتكز عمل العدالة الجنائية حول صون كرامة الشعب بقيم الديمقراطية وسيادة ا
حايا على أساس مواطنين أصحاب حقوق   .1الض 

 المبحث الثاني
 المحكمة الجنائية الدّولية 

حول  2010أشار أحد الخبراء القانونيين أثناء المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا في عام 
ولية على  الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية شكوى قد رفعت أمام المحكمة  9654نه توجد أالد 

، أم ا مست العديد من الضحايا دولة 139والتي كانت موضوعاتها حول جرائم قد ارتكبت في 
 كما تم فقط،كانت خاصة بدول افريقية، 05قضية رفعت أمامها، قبلت منها  80القضايا فكانت 

،  2018قضية بحلول عام  26تالي فقد تم النظر في ، وبال2تكريس جل اهتمامها بمشكلة دارفور
بالبراءة، أو لوجود عدم  أحكامفالبعض منها تم إغلاقها لسبب عدم استيفاء الأدلة، أو كانت 

قضايا ما زالت التحق يقات سارية  08الاقتناع بالأدلة من طرف القضاة، أو لسبب الوفاة، وبقية 
ة، أو لعدم التمكن من تقديم المجرمين أمام المحكمة،التي جمع المعلومات والأدلسريان فيها، لسبب 

قضايا  04قضيتان، وتوجد  ماقضية، والبعض الآخر مازال قيد المحاكمة وه 12كانت عبارة عن 
م ات،على كل من انهائية تقضي بالإدانة بالسجن والتعويض المدني والغر  أحكامقد تم إصدار فيها 

 .3لمهدي، وبيس وآخرون توماس لوبانغا، جيرمان كتانغا، ا
                                                           

، كاترينا دونكريك، ماري عودار،دور الضحايا في الإجراءات الجنائية، إحاطة هوارد فارني-1
ICTJمن الموقع  01ص، 2017ديسمبرwww.ICTJ.org.   على الساعة  2022جانفي  07تمت الزيارة يوم

 س.22.30
العالمي إلى استهداف إفريقيا، مركز الأهرام  الدولية من الاختصاص الجنائيةالمحكمة خالد حسين محمد،  -2

 .2017ديسمبر  24مصر، القاهرة،  ،الاستراتيجيةللدراسات 
ياسمين غسان دراغمة، تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة ماجستير في القانون -3

 .63ص  ،2018/2019 طين،فلسنابلس،  الوطنية،العام، كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 

http://www.ictj.org/
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ول الأطراف بالمحكمة إلى المدعي العام لأجل النظر فيها  كما تم إحالة قضايا من طرف الد 
وقضايا أخرى من طرف مجلس الأمن، وفق السلطات المخولة له وفي الأخير قضايا تم التطرق 

ولية المدعي العامإليها من قبل   .من تلقاء نفسه للمحكمة الجنائية الد 
 لب الأوّلالمط

 ن طرف المحكمة الجنائية الدّوليةنماذج عن المتابعات القضائية م 
ولية،غير أن  حية من التمثيل أمام المحكمة الجنائية الد  لا يوجد في الن ظام الأساسي ما يمنع الض 
ول أثناء المؤتمر دعت إلى التضييق من التمثيل الذاتي لهم، هذا لإمكانية حدوث أي تدخلات  الد 

حية،بالمقابل أعطى له حق  إجراء مرافعات أمام دائرة ما أو إ جراءات في غير محلها من طرف الض 
 .1قبل المحاكمة أو إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بواسطة ممثلين قانونين

حية بأن يقوم بطلب التعويض عما أصابه من أضرار حية 2وكما سمح للض  ، لذا فإن دور الض 
نه دور كاشف لا ناشيء، لأنه ذو حافز ضعيف في إثارة كما سبق التطرق إليه ينحصر كو 

ولية،حيث يتوقف عليه قيام  بإعمال مبادرة  المدعي العاماختصاص المحكمة الجنائية الد 
حية،وعليه فمهامهم في التأكيد أو  تلقائية،تتمثل في الإحالة على أساس معلومات تصله من الض 

ولية هي محدودة، وهذا ما لم ينطبق في بنود  النفي للمعلومات التي تصل المحكمة الجنائية الد 
اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية،التي تعطي للفرد حق  رفع شكوى مباشرة أمام المحكمة الأوروبية 
حية يأخذ الشكل غير  ولية من طرف الض  لحقوق الإنسان،لذا بات اللجوء إلى المحكمة الجنائية الد 

ولي المؤقت،،الذي يتضاءل كثيرا أمام ا3مباشر حية حق  الإدلاء  حيث لقضاء الجنائي الد  منح للض 
تخاذ التدابير لأجل حمايتهم كإبرام الجلسات السرية فقط، الذي هو غير كاف أمام إبالشهادة وطلب 

 .4انعدام وسائل رفع الد عوى لأجل الحصول على التعويض
ولية مرهون مر الحالات التي تمثل جريمة من اختصاص المحكمة األهذا بقية  لجنائية الد 

بالإحالة،التي تكون من طرف دولة عضو باتفاقية روما أو من طرف مجلس الأمن الذي ينصرف 
                                                           

1- JADALI SAFINAZ ,DIXANS aprèsl’adoption du statut de Rome de 1998,quelques remarques sur les 

imperfections du fonctionnement de la cour pénal internationale , l’ex électronique , vol13,N03 

,HIVER/winter2009,p09 من الموقع الإلكتروني,http://www.lex-electromica.org/files/  14تاريخ الزيارة 
د45سا17على الساعة  2022أكتوبر   

 .32ص سبق،مرجع  الدولي،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون  بوسماحة،نصر الدين -2
 الأساسية،الإضافي الحادي عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات  ( البروتوكول34)المادة -3

1998. 
4- JADALI SAFINAZ ,OP,CIT,P8. 

http://www.lex-electromica.org/files/
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ابع من الميثاق الأمم المت حدة أو عن طريق  الذي يباشر التحق يق في  المدعي العاموفق الفصل الس 
 . 1جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الن ظام الأساسي

ولية حبيسة جدرانها بلاهاي كما لم ت تجاه النزاعات والجرائم التي إبقى عدالة المحكمة الجنائية الد 
ليها ثمانية قضايا والتي إرتكبت بعد نفاذها، حيث بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ أحيلت أ

خاصة نظرت فيها وفق نظامها الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات، فكانت أربعة منها 
ول الأطراف في الن ظام الأساسي كقضية جمهورية أوغندا وجمهورية الكونغوا  بالإحالات من قبل الد 

فريقيا الوسطى وجمهورية مالي، أم ا مجلس الأمن فقد قام بإحالتين الأولى إالديمقراطية وجمهورية 
ا بموجب القرار أم ا الثانية فخاصة بقضية ليبي 1593تتعلق بدارفور بالسودان بموجب القرار 

 من تلقاء نفسه في قضية كينيا وقضية كوت ديفوار . المدعي العاموحالتين تحرك فيهما  1970

ومن أجل دراسة هذا المطلب ارتأينا تقسيمه إلى ثلاث فروع ، القضايا المحالة إلى المحكمة 
القضايا المحالة كذا الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي )الفرع الأول( ، و 

إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن )الفرع الثاني(، بالإضافة إلى المبادرة التلقائية 
 للمدعي العام في مباشرة التحقيقات )الفرع الثالث( .

 :الفرع الأوّل
 ا الأساسيالقضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدّولية من قبل الدّول الأطراف في نظامه 

ولية بعد دخولها حيز التنفيذ في جويلية  أربعة  2002إلى حد الآن تلقت المحكمة الجنائية الد 
حالات من قبل الد ول الأطراف،وهي حالة جمهورية أوغندا وحالة تتعلق بجمهورية الكونغو إ

  .2فريقيا الوسطى وجمهورية ماليإالديمقراطية وجمهورية 
 ندا أوّلا : قضية جمهورية أوغ

ولية هي القضية الخاصة بأوغندا أإن من بين أولى القضايا التي  حيلت إلى المحكمة الجنائية الد 
حالة في شهر ديسمبر لعام طلب النظر لوالتي تم من خلالها استلام المدعي العام من قبل أوغندا 

                                                           

المجلة النقدية للقانون والعلوم  النقدية،قواعد النظام الاجرائي أمام المحكمة الجنائية  ،كعبد المالنادية آيت -1
 .335ص  ،2011الجزائر، تيزي وزو، معمري،د جامعة مولو ،2، العدد 6المجلد  السياسية،

المجلد  السياسية،المجلة النقدية للقانون والعلوم  لإفريقيا،محكمة  الدولية،المحكمة الجنائية  يوسف،مولود ولد -2
 .320، ص2016 الجزائر، وزو،ي تيز معمري،، جامعة مولود 2، العدد 11
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شمال  ،لسبب ما عرفته لثلاث حركات تمرد في آن واحد لكل من جيش الرد للمقاومة في2003
البلاد وجبهة التحريرغرب النيل في الشمال الغربي والقوى الديمقراطية الموحدة في الجنوب 

، وكان جيش 19861قلية قبيلة التوتسي المتزعمة للحكم منذ جانفي أالغربي،التي كانت كلها ضد 
م أقلية بالمقاومة الذي به جماعات منشقة من الجيش الشعبي الأوغندي هو الأكثر تمردا أما بالر 

،التي اتسمت بالقسوة والفظاعة وانتهاك لحقوق الانسان والقانون 2بإشعاله الحرب الأهلية التوتسي
ولي كما عرفت النزوح على نطاق واسع داخل البلاد والذي وصل إلى حوالي  مليون من  1.7الد 

حايا، وكذا جرائم العنف الجنسي والقتل الجماعي والاغتصاب، التشويه، وتدمير  السكان الض 
من الأطفال المجندة  %85التي وصلت إلى 3الممتلكات، أعمال النهب واختطاف الأطفال وتجنيدهم

داخل الجماعات، أم ا عمليات الاخلاء فكانت على مناطق محددة مثل منطقة بادر الموجودة 
 .4بشمال أوغندا وهذا ما يعد فرز سكاني

ول المدعي العامفقام  ية بفتح تحقيق بعد التأكد من مدى مقبولية ما لدى المحكمة الجنائية الد 
ادعته أوغندا، وكذا لعدم اجراء السلطات الأوغندية لإجراءات فع الة لأجل توقيف الأشخاص 

 .المسؤولة عن تلك الانتهاكات التي قدمت فيها
ولية غير الحكومية، فما كان على  إلا تشكيل فريق عمل لكي  المدعي العامكذلك المنظمات الد 

دانة خمسة من إتقل إلى أوغندا لأجل التحقيق وسماع الشهودحيث اسفرت هذه التحق يقات عن ين
ولية وكانوا ينتمون إلى  كبار القادة الذين ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الد 

 .5جيش الرب
ت التوقيف ضد بإصدار طلب إلى الدائرة التمهيدية لأجل إصدار مذكرا المدعي العامقام عندها 

 RASKAأربعة من المتهمين حيث الخامس منهم قد توفي وأسقطت الإجراءات في حق ه 
LUKWIYA   راسكالوكويا أم ا القائد الأعلى لجيش الرب فقد أتهم بارتكابه لجرائم ضد

الإنسانيةالتي كانت في صورة الاستعباد الجنسي والقتل العمد للأشخاص المدنيين وجرائم حرب 
                                                           

 .373ص سابق،مرجع  المخزومي،عمر محمود -1
، 2013 الجزائر،دار الأمل، والأصل،المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون  يوسف،د ولد مولو-2

 .201ص 
3- Pierre hazoun , la pair contre lajustice, C R I P ,paris,2010 ,p 64. 

 .494، ص،مرجع سابقالعيتاني زياد -4
5-Bureau sur procureur général de la CPI,rapport sur les activités suisses en ouvre au cours des trois 

première amé, juin 2003 , juin2006, WWW.JCC-CPI.INT  2022أكتوبر  14من الموقع الكتروني بتاريخ  
د.00سا22على الساعة   

http://www.jcc-cpi.int/
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تهامهم بإصدارهم مجموعة من إالأطفال وأعمال النهب،أم ا البقية من القادة الآخرون فقد تم كتجنيد 
الأوامر لأجل قتل المدنيين بمن فيهم اللاجئين وكذا اختطاف النساء والأطفال،ضف إلى حرق 

ولية من اعتقال المتهمين وتمثيلهم لأجل المحاك1المساكن مة ، لكن لم تستطع المحكمة الجنائية الد 
ولية للشرطة الجنائية) الانتربول( بإصدار مذكرات توقيف  والعقاب، كما قامت بالمقابل المنظمة الد 

 .2بحق هم لكي يبقون في الأخير من تعداد المطلوبين
حايا   ( هو ) 2012-2011-210-2009-2008) خلال السنوات والملاحظ أن  عدد الض 

 ( على التوالي.216-272-311-27-24
-2010-2009-2008) خلالات المقدمة حول جبر الضرر من طرفهم فكانت أما الطلب

 .3على التواليطلب ( 24-25 -381-24-00( هو ) 2011-2012
 ثانيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ول الافريقية من ويلات الاستعمار   يعود جذور النزاع إلى معانات الكونغو بجانب الكثير من الد 
في إقليم الكونغو إلى ارتكاب جرائم عديدة مما استدعى من الرئيس حيث تمخضت الاحداث 

 03بتاريخ  المدعي العامجوزاف كابيلا بتوجيه رسالة إلى  joseph Kabilaلجمهورية الكونغو 
يطلب فيها التحقيق في كامل الإقليم خاصة إقليم إيتوري، وهذا بعد دخول جمهورية  2004مارس 

والتزامها بالتعاون مع  2002أفريل  11ي اتفاقية روما بتاريخ الكونغو الديمقراطية كعضو ف
ولية  .4المحكمة الجنائية الد 
تفاق بين جمهورية الكونغو ورواندة وأوغندا، يهدف إلى الاتحاد إإبرام  2004كما تم في أكتوبر 

ب لأجل التصدي للقضايا الأمنية عن طريق إنشاء لجنة لذلك الغرض، والذي تم التخلي عنه لسب
عدم تبادل الثقة بين الأطراف الثلاث، كما كانت في تلك الفترة تواجد لقوات حفظ السلام السابقة 

لف أ 11للأمم المت حدة بإقليم جمهورية الكونغو الشرقي، والذي تمكن من مَد يَد العون لحوالي 
وجرائم  مدني، حيث كانت جرائم تغزو البلاد منها اعمال القتل والنهب ضد السكان المدنيين،

تم تجنيد العشرات  يضاأجل الديمقراطية، أالاغتصاب من طرف افراد قوات التجمع الكونغولي من 
                                                           

 .202ن قانون وقوة القانون، مرجع سابق، صلود ولد يوسف، المحكمة الجنائية الدولية بيوم-1
 .184، صمرجع سابقمحمد شلبي العتوم، 2-
إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة  - 3

 .98ص ،2013نوفمبر  28
4- Didier nzapaseze timba, la cour pénal international et la lutte contre l’impunité en RDC l’harmattan, 

paris, 2010, p 74-75. 
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من الأطفال إلى جانب الجماعات المسلحة والميليشيات إضافة إلى جرائم التعذيب والاحتجازدون 
نغو مليون مدني من شرق الكو  2.3أي تهمة مع التهجير القسري الذي وصل إلى ما يزيد عن 

 .1الديمقراطية
بعد إحالة الوضع إليه بمباشرة التحقيقات الأولية حول الوضع في الكونغو  المدعي العاملذا قام 

ولية في الكونغو  المدعي العام، كون أن التحق يق بحسب 2002منذ جويلية  للمحكمة الجنائية الد 
جاء الاتفاق عن طريق قرار  ،لذاوهو بمثابة الضمانة لحقوقهم يلعب دور كبير في حماية الضحايا

ولية من البدء في  ينص على التعاون مع جمهورية الكونغو، لأجل تمكين المحكمة الجنائية الد 
الجرائم المرتكبة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خاصة بإقليم إيتوري، وأنتجت التحق يقات إلى 

توماس لوبانغا  THOMES LUBANGO DYLOالعام بإصدار امر بالقبض على  يقيام المدع
بقاءه رهن الاحتجاز حتى  2006ديلو ، في مارس  حيث جاء بمذكرة الاعتقال بأداء القبض عليه وا 
 .انتهاء المحاكمة

تم نقله إلى مقر بعد ذلك وعليه قامت الحكومة الكونغولية بتقديم المتهم الذي بقي محتجزا لديها  
ولية في  أيام من وصوله لسجن  03بحيث قدم أمامها بعد  2006مارس  17المحكمة الجنائية الد 

 .2المحكمة
بارتكابه لجرائم حرب،هذا لسبب تجنيده للأطفال الأقل  2007جانفي  29تهامه في إلكي يتم 

، حيث بلغ 2003-2002اشتراكهم في القوات المسلحة المتمردة ما بين عامي و سنة  15من 
ولية.لالن ظام الأساسي  أحكامألف فتاة وفتى وهذا ما يخالف  30عددهم نحو   لمحكمة الجنائية الد 

بها،كجريمة تجنيد  المدانتم اصدار حكم بمعاقبته عن الجرائم الثلاثة  2012مارس  12وفي 
 15وجريمة تسجيل الأطفال الذين لم يبلغوا سنة  13عقوبتها و  ،سنة 15الأطفال الذين لم يبلغوا 

في  سنة 15لم يبلغوا  مجندينلاستخدامه  سنة 14 بـ ، والحكمسنة 12،والتي كانت عقوبتها سنة
 المشاركة الفعلية والنشطة في الاعمال الحربية .

                                                           

من الموقع الإلكتروني  -1
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/peacekeeping-

missions#reg7 د.00سا19على الساعة  2023فيفري05،  تاريخ التصفح 
 .348، ص مرجع سابقالإنساني،دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي  ،دريدي وفاء-2

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/peacekeeping-missions#reg7
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/peacekeeping-missions#reg7
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ولية أول حكم في تاريخها يقضي  2012جويلية  10لذا في  أصدرت المحكمة الجنائية الد 
ن سنة على قائد الميليشيات الكونغولي السابق ) توماس لوبانغا ديلو(  كما أ 14بالسجن لمدة 

تم  2017الدائرة بصدد تحديد مقدار مسؤولية السيد لوبانغا عن مبالغ التعويضات، وحتى نهاية 
حايا لأجل التعويض، كما تم الاستماع في ذات السياق إلى  474تقديم  شاهد  34طلب من الض 

شاهد وثلاث شهود  24و  المدعي العاموالذي كان من بينهم ثلاثة خبراء تم استدعائهم عن طريق 
 تم استدعائهم الممثلون القانونين للضحايا .

قام المركز  حيثضحية، 129 لـكما استدعت المحكمة أربعة خبراء لذا منحت المحكمة الحق  
ولي الانتقالي بتقديم مذكرة، جاء فيها مجموعة توصيات والإجراءات المقترحة كالاعتراف الرسمي  الد 

سماح لهم بالاطلاع على إجراءات القضية بما في الطار هذه القضية، و إلكل ضحايا الجرائم في 
 ذلك النظر في منح تعويضات جماعية وفردية واجراء تقييم للاحتياجات .

دليلا، هذا ما يبين  13ين الذين قدمو ينانو لقد تم التمثيل القانوني من قبل فريقان من الممثلين الق
الذي جاء بمنح الحق  في تقديم  2006في جان 17ي فتخذته إن قرار الغرفة التمهيدية الأولى الذي أ

ة   الخاصةإجابات على الأسئلة المطروحة  حايا بحسب الماد  بالمبدأ الذي ينص على مشاركة الض 
ل من نوعه كجهة قضائية دولية جزائية  68/03 بخلق آلية  إختصمن الن ظام الأساسي هو الأو 

ولية الجزائية .  المشاركة للضحايا في الإجراءات الد 

ولية ضد توماس لوبانغا لارتكابه  في نفس السياق أشادت اليونيسيف بحكم المحكمة الجنائية الد 
نه انتصار محوري لحماية الأطفال خلال النزاعات لذا يعتبر تجنيد أجرائم حرب وعلقت على 

 واستخدام الأطفال في الاعمال الحربية هو بمثابة جريمة حرب .

عام فقط، والتي كان قد قضى منها  14ضاة على معاقبته لمدة لكي يتفق في الأخير اغلبية الق
 . 1أعوام رهن الاحتجاز 06

ادر في هذا الشأن،  (افي بيلاي)نكما علقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان  بأن الحكم الص 
و  لية هو بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام بمعلم لمحاربة الإفلات من العقاب، لذا المحكمة الجنائية الد 

                                                           

رات محمد زياد جفال سلامة، دور المحكمة الجنائية الدولية في منع ظاهرة الأطفال المحاربين، مركز الإما-1
 .19-18، ص2017، الإمارات العربية المتحدة، 13، العدد 04مجلد  الاستراتيجيةللدراسات والبحوث 
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لعنف اايالها دور كبير في النضال من اجل تحق يق العدالة ومنع المزيد من الجرائم، فكان ضح
رر ا ولية في قضية الكونغو الديمقراطية،لأجل جبر الض  لقسري قد تقدموا أمام المحكمة الجنائية الد 

ولية لا يجوز لها إصدار حكم بالتعويض لجميع هؤلا حايا، إنما ونجد أن المحكمة الجنائية الد  ء الض 
رر فقط.  للذين تقدموا بطلبات جبر الض 

ولية بتعليق إجراءات هذه الد عوى،حيث أصدرت أمر  لكن قامت في الأخير المحكمة الجنائية الد 
ولت الدائرة التمهيدية مطالبة غرفة الاستئناف برفع هذا احفالافراج غير المشروط عن المتهم،

ولية على تلك الطلبات وقررت إعادة فتح إجراءات المحاكمة  التعليق،فوافقت المحكمة الجنائية الد 
في كثب عن ، حيث قامت عندها الدائرة الإبتدائية الأولى في إعادة النظر 2009جانفي 26في 

ضحية يشاركون من خلال  102قضية لوبانغا، فكان عدد المشاركين من الضحايا يصل إلى 
 28دليل من طرف المدعي العام وتم إستدعاءه لـ  119ديم ممثليهم القانونيين، لكي يتم خلالها تق

ثنان من طرف الدائرة الإبتدائية، فوفرت لهم الحماية قبل البدء في المحاكمة وخلالها كونها  شاهد وا 
ستخدام لأسماء مستعارة وتحريف للأصوات وتغيير شكل الوجه كما كانت الإإجراء أساسي ك

كما تم كذلك كفالتهم بالتدعيم النفسي  جلسات مغلقةالإدلاءات بالشهادات تتم عن طريق 
 .1والإجتماعي

ولية في إرساء تلك العقوبات بالاعتماد على نص المادتين  و  77استندت المحكمة الجنائية الد 
 من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات . 195من الن ظام الأساسي وعلى القاعدة  78

بإصدار قرار ينص على منح التعويضات التي من  2012ت أو  07قامت الدائرة الابتدائية في 
شخصا بالمشاركة في هذه القضية،كما قامت دائرة الاستئناف بتعديل الحكم  114 لـخلالها سمحت 

ادر عن دائرة المحكمة الأولى في  طلبت من الصندوق الاستئماني بأن و ، 2015مارس  03الص 
 06عية إلى الدائرة الابتدائية الأولى خلال مدة يقوم بوضع خطة لأجل تنفيذ التعويضات الجما

والذي لقي بالرفض، وفي  2012ديسمبر  03في المقابل قام لوبانغا باستئناف الحكم في و شهر، أ
ادر عن الدائرة الابتدائية 2014ديسمبر   .2أيدت دائرة الاستئناف الحكم الص 

                                                           

محمد ذيب، خديجة عمراوي، موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى، -1
 .78، ص2020، جانفي 1، العدد 6مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد

 .351وفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص-2
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مج العقوبات بدل من جمعها وما وبالتالي يعتبر هذا أول حكم رغم ما جاء فيه من نقد حول د
 .1المجرمين سإلى ذلك من تحق يق الردع في نفو 

ول الأطراف في نظام روما الأساسي علمًا حول قرار الدائرة الإبتدائية الأولى  وتحيط جميعة الد 
رر حول قضية "توماس لوبانغا دييلو" التي رفعت  المنشئ للمبادئ والإجراءات الخاصة بجبر الض 

حيث تنص  على أن تقوم  المحكمة بالإستمرار في وضع المبادئ الخاصة  2012أوت 08في 
ة  رر وهذا حسب الماد  من نظام روما الأساسي كما تطلب أن تقدم تقرير عن ذلك  75بجبر الض 

ول الأطراف في دورتها الثانية عشر  .2إلى الجمعية الد 

المرتكبة من طرف حركات التمرد  بتعيين فريق عمل للتحق يق في جرائم المدعي العامكما قام 
الأخرى،بالتوازي لما كانت التحق يقات جارية في حق  توماس لوبانغا تمكن الفريق الثاني من جمع 
الأدلة لأجل توجيه الاتهام إلى جيرمان كتانغا،الذي كان يشغل منصب قائد قوات حركة المقاومة 

 2006جويلية  02توقيف في حقه بتاريخ الوطنية في منطقة إيتوري،لكي يتم بعدها إصدار مذكرة 
نقله إلى المحكمة تم بعدها و من طرف المحكمة،فتم احتجازه من طرف السلطات الكونغولية 

ولية في   ضحايا ، فكانت التهم الموجهة إليه هي جرائم الهجوم على20063أكتوبر  17الجنائية الد 
والتي من خلالها أصدرت الدائرة  2003فيفري لعام  24قرية بوجورو الواقعة في ايتوري خلال 

بمسؤوليته عن جرائم الحرب وضد الإنسانية  2008مارس  10التمهيدية الأولى قرارها في 
 والاغتصاب.للضحايا كالاستعباد الجنسي وتدمير المباني والقتل 

 26لكي يتم بعدها محاكمة كتانغا،بعد تقرير تلك التهم عليه من طرف الدائرة الابتدائية في 
 24سنة، بعدما تمت محاكمته في  14ليتم اصدار الحكم بحقه بالسجن لمدة  2008بتمبر س

 أحكامباستصدار لارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية،أضافت المحكمة  2009نوفمبر 
ألف دولار لكل ضحية  250 بـمبالغ رمزية تقدر  في صورة خاصة بالتعويض لضحايا هذه الجرائم،

ولية بإحصاء لمجمل الاضرار الناتجة عن  حيث ية،ضح 297 وعددهم قامت المحكمة الجنائية الد 
إقرار المحكمة  من رغمبالو  2017مارس  24مليون دولار خلال  3.7 وقدرت بـتلك الجرائم 

                                                           

 .66ياسمين غسان دراغمة، تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .04/01ICC-94/0666/01القرار رقم  -2
 .351لجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، صوفاء دريدي، دور القضاء ا-3
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ولية بوضعية كتانغا المفلسة، إلا أنه  لزم بالدفع مع تخفيض العقوبة التي أصدرت بحق ه أُ الجنائية الد 
ته مع ية من طرف ثلاثة قضاة لدائرة الاستئناف،هذا بعد إعادة النظر في محكومسن 12إلى 

احتساب مدة الاحتجاز له،لذا فإن جيرمان كتانغا يقضي عقوبته في سجن الكونغو الديمقراطي 
 .20151ديسمبر  19برفقة توماس لوبانغا من 

 2016فيفري  09بتدائية في بالمحكمة، أمرت الدائرة الا المدعي العاموكنتيجة لما توصل اليه 
لاستئماني القيام به حول كيفية تنفيذ اعلى أنه تنفذ خطة ثنائية حول ما يجب على الصندوق 

التعويضات الجماعية للضحايا،التي عبرت عنها الدائرة الابتدائية على أن تنفيذها والإشراف عليها 
ولية اتجاه التعويض للضحايا  موقف المحكمة الجنائية من هو كجزء من مسؤولياتها،لذا نلتمس الد 

، كما قامت دائرة 2012أوت  07لجرائم لوبانغا أنها أصدرت مبادئ التعويضات للضحايا بتاريخ 
الاستئناف بإصدار تعليمات إلى الصندوق ألاستئماني لأجل إعطاء خطة تنفيذ للتعويضات،لكل 

حايا إلى الدائرة الابتدائية الثانية  لمدة أقصاها ستة مارس  03أشهر من تاريخ القرار في  الض 
الدائرة  تبتقديم خطة جعل 2015نوفمبر  03ستئماني حينها في لإا، فقام الصندوق 2015

ول والمنظمات التي لديها معرفة واسعة في  2016فيفري  09الابتدائية الثانية في  تدعو الد 
حايا التي تم الميادين الاجتماعية والثقافية لإعطاء رأيها حول آثار الجرائم ع  اليهاماع تسالالى الض 

 .بهدف التوصل الى2016أكتوبر  13و  11في جلسة علنية من قبل الدائرة الابتدائية الثانية في 
بإصدارأمر بتنفيذ الخطة التي قدمها الصندوق والتي كللت  موافقة الدائرة الابتدائية الثانية،

لقبول التعويضات  مما اعتبرتمهيدالوبانغا،ستئمانيلأجل منح تعويضات رمزية لضحايا جرائم لإا
ولية،مع إلزامية إصدار قرار للضحايا لباقي المجتمعات  المتضررة بحسب المحكمة الجنائية الد 

خاص بالتعويضات الجماعية،التي ليس لها طابع رمزي في الوقت المناسب من طرف الدائرة 
 الابتدائية.

شيء للضحايا والحديث على تقديم تعويض لاحق  رمزي خجول،لا يقدم ويضلذا يعتبر هذا التع
مكانيات الصندوق الإستئماني  غير رمزي هو بمثابة هروب إلى الأمام لسبب واقع عمل المحكمة وا 

ول، وهذا ماتبرهنه الأيام القادمة مع ضحايا آخرين  . 2ومواقف الد 

                                                           

 .67-66ص سابق،مرجع  دراغمة،ياسمين غسان -1
منشورات زين الحقوقية،  ،محمد رياض سمسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي-2

 .223-222، ص2019 ،لبنان ،بيروت الطبعة الأولى،
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حايا  خلال السنوات )   ( هو2012-2011-2010-2009-2008والملاحظ أن  عدد الض 
 ( على التوالي.270-331-47-1160-00)  

-2010-2009-2008)  في أما الطلبات المقدمة حول جبر الضرر من طرفهم فكانت
 .1على التواليطلب ( 00-1160 -36-107-04( هو ) 2011-2012

 ثالثا : قضية إفريقيا الوسطى 
نتيجة جرائم الحرب  كان ةالنزاع المسلح الذي كان بين حكومة إفريقيا الوسطى والقوات المتمرد

فرانسوا بوزيزيه ضد الرئيس  FRANÇAIS BOZIZEلات الانقلاب للجنرال او  الناتجة عن مح
 .20022انج فيليكس باتاسيه في سنة  Félix Patassé -Angeالذي كان في سدة الحكم 

ماية كما كان النزاع يشمل أطراف أجنبية التي ارتكبت جرائم حرب عن طريق التدخل لأجل الح
 بيمبا بيير جان، (bemba pierre-jean)بالسلاح،باسم حركة تحرر الكونغو والتي كان زعيمها 

الجرائم المرتكبة من قبل هذه فلذي كان يشغل منصب نائب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ا
جرائم في جرائم الحرب أثناء النزاع المسلح بإفريقيا الوسطى،وكذا أعمال قتل و  تمثلتالحركة 

النهب والسلب ضد المدنيين، مما استدعى إلى قيام دولة إفريقيا جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي و 
ولية لأجل التدخل وبداية التحق يقات  المدعي العامالوسطى أن تطلب من  لدى المحكمة الجنائية الد 

 .20053في جانفي 
و  2002جرائم المرتكبة بين عن ال 2007ماي  22لتبدأ بعدها بمدة عملية التحق يقات في 

بجمهورية افريقيا الوسطى، لتصل التحقيقات إلى ارتكاب جرائم جنسية والتي كانت جسيمة  2003
لويس  Luis Moreno ocampoالمدعي العامهمالها أمام القانون الدولي بحسب إ ولا يمكن 

 مورينو أوكامبو.
حايا كذلك حول تعرضهم للاغتصاب العلن ي،الذي كان مرتبطا بأعمال هذا ما أكده الض 

القضاة  الدولية بأنللمحكمة الجنائية  لويس مورينوLuis morenoالمدعي العامعنف،وعليه صرح 

                                                           

إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12ة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة جمعي -1
 .98ص ،2013نوفمبر  28

 .376عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -2
فريزة بن سعدي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة -3

 .101، ص2011/2012الجزائر، وزو،ي عة مولود معمري، تيزماجستير، جام
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ولية سيقومون بالتحق يقات في إقليم إفريقيا الوسطى وتحديد  المختصين بالمحكمة الجنائية الد 
 الرئيسيين عن هذه الجرائم.

إلى المسؤول السابق لحكومة الكونغو الديمقراطية بيمبا  تهامأسفرت التحقيقات عن توجيه الإف
لارتكابه جرائم حرب بإفريقيا الوسطى،كجرائم القتل والنهب (bemba pierre-jean)بييرجان 

والاغتصاب،هذا عن طريق استخدام جيش بأكمله تحت قيادته ميليشيات حركة تحرير الكونغو 
لكي   المدعي العامليه بحسب إقيامه بالجرائم المنسوبة مجتازا الحدود ودخوله إلى افريقيا الوسطى،و 

وفق  2008،حيث تم اعتقاله من طرف السلطات البلجيكية في ماي 20091التهم في  لهتوجه 
 .20102مذكرة اعتقال من المحكمة وبدأت محاكمته في نوفمبر 

ولية تقريرها ما بين  قامت دائرة ن يأ، 2018و 2017وبالتالي أصدرت المحكمة الجنائية الد 
يمبا  ب ريحول الطعن المقدم من طرف بي  2018جوان  08الاستئناف بإصدار حكمها في 

ادرة في حقه من طرف الدائرة الابتدائية  حكامللأ اعتباره مسؤولا عن تلك الجرائم كونه قائدا بالص 
ولية،نظرا 28عسكريا بحسب المادة  لوجود أخطاء في / أ من الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 

الاستنتاجات التي جاءت بها الدائرة الابتدائية الثالثة، قد تمت تبرئته لسبب عدم اتخاذه كل التدابير 
الضرورية والمعقولة عن الجرائم التي قام بها قوات حركة تحرير الكونغو، وفي نفس اليوم تم رفض 

ادر عن الدائرة الابتدائية الثا  الاستئناف واعتبرتلثة من طرف دائرة الطعن المقدم ضد الحكم الص 
فإنه   ضد مختلف فئات الضحايا أنه  قائد بهذا القرار لأنه تمت تبرئة بيمبا، ونظرا لارتكابه جرائم

ولية .  لم يتم إطلاق صراحه من طرف المحكمة الجنائية الد 
م له من أمر بتسديد مقابل ما قد 2018جويلية  08وأصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة في 

ولية، كما أوقفت كل الأوامر المتعلقة بطلب دفع  مساعدة قانونية من طرف المحكمة الجنائية الد 
 الرسوم.

بطرح قرار ثان ينص على التعويضات جراء ما  2018أوت  03وقامت الدائرة الابتدائية في 
الاستئماني أصاب الضحايا من معاناة في إقليم جمهورية افريقيا الوسطى، كما قرر الصندوق 

                                                           

 .102-101ص  نفسه،المرجع  فريزي،بن سعيد -1
 الالكتروني،الموقع -2

http://neus.un.org≥story≥2016/06  د.5سا00على الساعة  2022أكتوبر ، 15،تم التصفح في 
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بعدها ببعث برنامجه حول اختصاصه بمنح المساعدات للضحايا، وهذا بمثابة آخر إجراء للتعويض 
 الممنوح للضحايا في هذه القضية.

 بييربيمباحكم حول الطعون التي تقدم بها 2018مارس  08وأصدرت دائرة الاستئناف في 
من الن ظام  70 المادة ة العدل بحسب وأربعة متهمون آخرون لإدانتهم بارتكابهم جرائم ضد إقام

الأساسي،التي تبين فيما بعد أنها تحتوي على شهادات زور،وتوجد تأثيرات جانبية سلبية على 
ة  ة 70/1الشهود بحسب الماد  /ج، لكي تقرر بعدها دائرة الاستئناف  بإصدار حكم 70/1/ أو الماد 

ادرة عن الدائرة الابتدائية  حكامالأ العام ضد يحول الطعون المقدمة من المدانين مع المدع الص 
ابعة، التي  شهر وبالمقابل ألغية  11أشهر وحكم آخر لمدة  06مر فيها عليهما بالسجن لمدة أالس 

 عن الثلاثة الآخرون بيمبا ومتهمين بفضل دائرة الاستئناف . حكامباقي الأ
 17ار مراجعة الحكم في لكي يعاد الحكم على بيمبا بالسجن لمدة سنة، وذلك إثر إصدار قر 

 األف يورو  300بدفع غرامة مالية قدرها وحكم عليه من طرف الدائرة الابتدائية،  2018سبتمبر 
ألف يوروا لأحدهما  30شهر وغرامة قدرها  11والحكم لمتهمين آخرين من كانوا معه بالسجن لمدة 

تاريخ صدور القرار ويتم بعدها  مع تحديد مدة الدفع للمبالغ المحكوم بها خلال مدة ثلاثة أشهر من
لاستئماني مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليهم في انقلها ) الأموال ( إلى الصندوق 

 الاحتجاز وخصمها من مدة العقوبة بالسجن.
ولية أصدرت عدة   أحكامبالسجن،التي بلغت ستة  أحكاموكخلاصة فإن المحكمة الجنائية الد 

تقضي بالتعويض للضحايا و تميزت بالتعويضات الفردية  أحكامثة بالإضافة إلى إصدار ثلا
ها أحكامى المحكمة فيما يخص م ات مالية وهذا ما يعاب علاوالجماعية مع إصدار حكمين بدفع غر 

 .1ةرادع غير
-2009-2008هذا، ونشير أن  عدد الطلبات المقدمة حول جبر الضرر خلال السنوات ) 

 .2على التواليطلب ( 206-2936-321-32-01( هو ) 1002-2011-2012
 
 

                                                           

 .70-69ياسمين غسان دراغمة، مرجع سابق، ص  -1
إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12طراف في نظام روما الأساسي، الدورة جمعية الدول الأ - 2

 .98،ص2013نوفمبر  28
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 جمهورية مالي  رابعا:
واد من احتلال شمال مالي بجانب الجماعات ز استطاعة حركة الطوارق الوطنية لتحرير أ

الإسلامية المسلحة، وذلك باستغلال فرصة الانقلاب الذي تم في مالي والذي نتج عنه الفوضى 
 رجية .الضغوطات المشتركة من قبل أطراف خا بسبب

 madouكريم غايي خاصة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )الإكواس(،حيث قام أم ادو 
karim Gaye بتسليم السلطة إلى الحكومة الانتقالية لتنظيم الانتخابات  بالجيش المالي  لضابطا

 ، والذي من خلاله أعاد البلاد إلى الحكم الديمقراطي.2012خلال شهر أفريل من عام 
جماعات التي كانت تسيطر على شمال الإقليم لدولة مالي،هي حركة الطوارق الانفصالية ال

والتي هي جماعة عرقية مسلحة بالإضافة إلى الجماعات الإسلامية )أنصار الدين،حركة التوحيد 
 .فريقيا،القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي(لإوالجهاد في غرب الإقليم 

ة باسم ميثاق الأمم المت حدة و  منه، التي تتيح الحق  الشرعي الفردي  51من خلال نص الماد 
.قامت والجماعي بالدفاع عن أية دولة عضو في ميثاق الأمم المت حدة عند تعرضها لأي اعتداء

القوات الفرنسية بالتدخل الانساني تحت مسمى خطة برخان لمساعدة الجيش المالي في الحفاظ 
و كما تسمى أهة الجماعات الارهابية المتواجدة بشمال مالي على الوحدة الاقليمية لمالي ومجاب

 بمنطقة الساحل والصحراء.
فكانت هذه الجماعات الإسلامية تفرض على الشعب المالي، معالم الدين الإسلامية باستعمال 
القوة كالضرب والجلد والاعتقالات التعسفية وتدمير الاضرحة والمقابر والأم اكن المقدسة التي تحمل 

 لالات دينية وتاريخية وثقافية.د
ماليك كوبالي،  MALIK COUBALYمما دفع جمهورية مالي عن طريق وزير العدل المالي 

، على المدعية العام ة للمحكمة الجنائية 2012جويلية  13بأن يحيل الأوضاع التي كانت في 
FATOU BEN SOUDA  حقوق الإنسان فاتو بن سودة التي امتازت بأنها كارثية منتهكة بذلك ل

ولي الإنساني والتي كانت بداياتها من شهر جانفي لعام   .2012وللقانون الد 
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والمتمثلة في الانتقال  2013جانفي  16لكي تقوم المدعية العام ة بعدها بإجراء التحقيقات من 
ن أم ادي با، حيث توصلوا إلى ابرام اتفاقية تعاو   AMADY BAلبعثة التحقيقات إلى مالي بقيادة 

 .1قضائي بين المحكمة الجنائية الدولية وجمهورية مالي

الذي اعترف بجريمته  المهديأما تخريب وتدمير المواقع الدينية، فكانت جريمة موجهة ضد 
سنوات في  09بعدما وجهت له المحكمة الجنائية الدولية  الاتهام لكي يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 

ولسبب عدم تمكنه  .مليون يورو  2.7 بـه بدفع تعويض يقدر بالإضافة إلى الحكم علي 2016سنة 
من التعويض طلبت المحكمة من الصندوق الاستئماني  تغطية التعويض عما لحق  من ضرر 
أصاب الاضرحة، حيث تم الحكم بالتعويضات الفردية والجماعية، وكذا النص على وجود 

مدمرة وتعويضات للفروع المباشرين للأولياء تعويضات فردية للذين كانوا يسترزقون من الأم اكن ال
 .2الذين كانوا مدفونين في تلك الأضرحة التي تم تخريبها

صعوبة التنفيذ وبقاءه لمدة طويلة،مما دفع بالقائمين على  ابسببالصندوق الاستئماني تحذير  دمق
ولية  بتحديد مدة التعويض لمدة   أدنى.أشهر كحد  06الصندوق من المحكمة الجنائية الد 

فبعد صدور الحكم وتحديد العقوبة من طرف الدائرة الابتدائية الثامنة بقرار خاص بالجدول  
قلم المحكمة والأطراف الأخرى بإيداع الوثائق  2017جانفي  19فيالزمني لمرحلة التعويض، قام 

 ذات الصلة، وأصدرت الدائرة قرار بتعيين أربعة خبراء لأجل اعداد تقرير عن مسائل خاصة
وأصدرت  2017بطلب من الخبراء إلى غاية أفريل   ه، الذي تم تمديد2017بالتعويض في مارس 

بحيث يكون على المحكوم عليه السيد  2017أوت  17التعويض في بمر أبعدها الدائرة الابتدائية 
يورو من النفقات اللازمة لأجل دفع التعويضات الفردية  مليون  2.7المهدي بالتعويض عن مبلغ 

ن الجاني هو شخص معوز فقررت أماعية لأجل جبر الاضرار وكما لاحظت الدائرة الابتدائية وج
 تشجيع الصندوق الاستئماني للضحايا لأجل استكمال المبلغ المستحقللتعويض.

ونظرا للوضع الأمني غير مستقر بمالي ووجود الجاني بالسجن، قررت المحكمة بالقيام بعدة 
الحصول على التعويض للمتضررين كقيام المكتتب التابع للمحكمة  نشاطات توعوية لأجل تسهيل

                                                           

 .215-214، ص سابقمولود ولد يوسف، مرجع -1
 .68، مرجع سابق، ص دراغمةياسمين غسان -2
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ولية في عام  بالتعاون مع الممثلين القانونيين للضحايا مع القسم الخاص  2016الجنائية الد 
حايا وتعويضهم على ايفاد بعثة للتوعية إلى  المنظمات غير ضافة الى إو بماكبمشاركة الض 

تعميم المعلومات على السكان المتضررين كما قام إلى جانب  فيالتي قدمت يد العون الحكومية 
قانونية في سبع بعثات إلى مالي والذي اشتمل على ممثلين  فرق ذلك قلم المحكمة بتسيير ايفاد 

محامي من المكلفين بمهام  23قانونيين للضحايا المعنيين حديثا كما قام قلم المحكمة بتعيين 
 للمشاركة في تلك البعثات.

حايا خلال السنوات ) والم  ( هو2012-2011-2010-2009-2008لاحظ أن  عدد الض 
على التوالي، أما الطلبات المقدمة حول جبر الضرر من ضحية ( 270-331-47-1160-00)

 (00-1160 -36-107-4( هو ) 2012-2011-2010-2009-2008) فيطرفهم فكانت 
 .1على التوالي طلب

 الفرع الثاني 
 إلى المحكمة الجنائية الدّولية من قبل مجلس الأمنالقضايا المحالة 

ولية،  فإنه يكون بعيد عن الالتزام  عند إحالة مجلس الأمن لحالة معينة إلى المحكمة الجنائية الد 
ة  من الن ظام الأساسي والتي تقضي معرفة عند ارتكاب  12/02بالشروط التي جاءت بها الماد 

ولة ط ولية لأن عمله الجريمة ما إذا كانت تلك الد  رف، أو قبلة باختصاص المحكمة الجنائية الد 
ابع من الميثاق للأمم المت حدة  أحكاميبقى مقيد وفق الصلاحيات التي نص عليها  ذلك و الفصل الس 

وليين  .2لأجل الحفاظ على السلم والأمن الد 
 حول الصراع في دارفورمجلس الأمن  قرار أوّلا:

ل الافريقية والقبائل العربية بغرب السودان،ولوجود أسباب سياسية إقليم دارفور يوجد به القبائ
هذه القبائل والتي سعت إلى حلها عدة حكومات متعاقبة ليصل النزاع إلى  بينظهرت عدة مشكلات 

لما نشب الصراع بين قوات الحكومة السودانية وميليشيات قبائلية )  2003حدته في عام 
وة،الفور، المساليت ( لسبب وجود التهميش الإقليم الغربي ) الزغويد( ضد مجموعة عرقية بااالجنج

                                                           

 ،جع سابقمرلاهاي،  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة  -1
 .98ص
، 2009العربية، القاهرة ،النهضة  الإنسان، دارالحماية الجنائية الدولية لحقوق  قصيلة، ضماناتصالح زيد -2

 .529 ص
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والأهمال والتمييز الاجتماعي والاقتصادي على هذه المجموعات العرقية،  مما أسفر عن هجوم 
 .1عسكري واسع النطاق على المدنيين مما أدعى إلى تدخل أطراف أخرى إقليمية ودولية في النزاع

ه الأطراف نتيجة السلطات المخولة له بموجب ميثاق الأمم فكان مجلس الأمن من بين هذ
المت حدة، ليصدر حينها عدة قرارات في ذات السياق لسبب وجود عشرات الآلاف من الوفيات من 

ومائتي ألف شخص متشرد في بداية شهر  يالمدنيين وتشرد الملايين ليصل عددها إلى مليون
فور وأكثر من مائتي ألف شخص فروا إلى دولة ، يقيمون في مخيمات بدار 2007سبتمبر لعام 

للاجئين، كما توجد فئة أخرى للضحايا وهي فئة لتشاد الحدودية، لكي يستقروا في مخيمات 
، لأن الوضع أصبح اتالانسانيةالمساعدامدادهمبالمتأثرين بالنزاع بحسب الأمم المت حدة،مما يستدعي 

 منحط اقتصاديا،جراء النزاع في دار فور.
واة( ضد االنزاع الدائر بين الجماعات المنتصرة )حركة تحرير السودان،حركة العدالة والمس تطور

إلى نزاع واسع النطاق، أم ا الميليشيات الإثنية )الجنجويد(  2002قوات الحكومة السودانية في بداية 
ولية أعوان للحكومة، كم أعتبروا ا اعتبروهم بحسب حركات التمرد في دارفور ووكالات الإغاثة الد 

وة، في المقابل اعرب يقومون بهجمات على الافارقة السود من طرف قبائل الفور والمساليت والزغ
 .2الحكومة السودانية تتبرأ من أي علاقة لها بهم، بحجة انهم يعتدون على قواتها أيضا

أسلحة  فموقف مجلس الأمن كان في البداية يقوم بإصدار العديد من القرارات الداعية إلى نزع
السودانية،لكي يقوم بعدها بإحالة الحالة  من طرف الحكومةالميليشيات التي تعتدي على المدنيين 
ولية في تاريخ  ، الذي جاء فيه 1539عن طريق القرار  2005مارس  31إلى المحكمة الجنائية الد 

ولي ا تبيان ما توصل ولية حول الانتهاكات للقانون الد  لإنساني وحقوق إليه لجنة التحق يق الد 
لاستئماني للمحكمة االانسان في دارفور، كما يحث على تشجيع الد ول لأجل الإسهام في الصندوق 

السودان والتي تشكل تهديدا ا ليهإالجنائية المخصص للضحايا مع التأكيد على الوضعية التي آلت 
ابع وليين، متصرفا بذلك وفق الفصل الس   .3للسلم والأمن الد 

إلى المحكمة  2002جويلية  01ى إحالة الوضع القائم في إقليم دارفور من تاريخ لكي يقرر إل
ولية على أن يتم التعاون بين جميع الأطراف المتنازعة وحكومة السودان و   المدعي العامالجنائية الد 

                                                           

دراسة تحليلية  وتسويتها:القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات الداخلية  علي، الوسائلصوفي فرست -1
 .232-231، ص2013،، بيروت، لبنانالطبعة الاولى، 1مجلد  الحقوقية،منشورات زين  تطبيقية،

 .82-81ص المواهرة، مرجعسابق،حمزة طالب -2
 ، مرجع سابق.2005مارس  31، 2005/1935/5، الوثيقة رقم 1593مجلس الأمن، قرار رقم -3



 ر حقوق الضحايا .......... نجاعة تدابير المحكمة الجنائية الدولية في تقري.....الباب الثاني ..

265 

 

ولية، وأن تقوم جميع الأطراف بمنح المعلومات اللازمة للمدعى العام  لدى المحكمة الجنائية الد 
ول غير الأطراف  علانجل مساعدته في التحق يقاتمع الإلأ بعدم إمكانية منح التعاون من قبل الد 

ولية  ول والمنظمات الإقليمية والد  بحسب الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لكي يطلب من كل الد 
 التي لها علاقة بالصراع على أن تمنح المساعدة لأجل هذه الإحالة. 

ولية والإتحاد الإفريقي لأجل القيام  بالإجراءات العملية التي كما يطلب من الم حكمة الجنائية الد 
لات في إقليم دارفور، التي من او ، مع إمكانية القيام بمدالمدعي العاممن خلالها يتم تسهيل عمل 

العقاب، كما يحفز المحكمة الجنائية  التهرب من شأنها دفع الجهود الإقليمية المبذولة لمحاربة
ولي بجهود داخلية، هذا لأجل إثراء سيادة  ولية وفق نظامها الأساسي على أن تشجع التعاون الد  الد 

،كما يركز على ضفر الجهود رالقانون وحماية حقوق الإنسان ومعاقبة كل مجرمي الصراع في دارفو 
وي جميع أطياف تواة الجروح وتشجيع المصالحة المنصبة في إطار خلق مؤسسات تحالأجل مد

لمصالحة،لأجل دفع الإجراءات القضائية االمجتمع السوداني،بمعية من لجان تقصي الحق ائق أو 
قرر مجلس  كماسترجاع السلام،مع توفير الدعم من طرف الاتحاد الافريقي لاوزيادة بذل الجهود 

ول غير أطراف في الن ظام الأساسي  د التي يمكنها أن تخدم جهو و الأمن تسخير كل المواطنين للد 
لاتحاد الأفريقي،كما أقر على عدم فرض أي نفقات على منظمة الأمم المت حدة تكون لها علاقة ا

ول الأطراف  بالإحالة كنفقة التحق يقات أو المتابعات القضائية، شريطة أن تكون على عاتق الد 
ولية العام بالمحكمة الجنائ يبالمحكمة والد ول التي تريد ذلك بطواعية، ،كما يطلب من المدع ية الد 

هذا القرار،  إعلانبأن يصرح بكل ما وصل اليه من إجراءات متخذة خلال ثلاثة أشهر من يوم 
 .1قرر مجلس الأمن على أن تبقى مسالة الإحالة دائما تحت قيد نظره ايضا 

وعلى هذا الأساس، ووفق ما خول لمجلس الأمن بحق  الإحالة بحسب النظام الأساسي فقد 
من فتح التحقيق في إقليم دارفور عن الجرائم المرتكبة منذ  2005جوان  06 قامت المحكمة في

ولية عقب هذه التحقيقات من إصدار أمر اعتقال 2002شهر جويلية  ، فتمكنت المحكمة الجنائية الد 
ولة للحكومة السودانية الخاصة بالشؤون الإنسانية  )أحمد هارون ( وقرار اعتقال بحق  لوزير الد 

                                                           

 جامعةلاختصاصها، مذكرةماجستير، خالد خلوي، تأثير مجلس الأمن على ممارسة المحكمة النائية الدولية  -1
 .57-56، ص2010/2011وزو، الجزائر ، معمري، تيزيمولود 
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الحكومة السودانية على عدم التعاون مع المحكمة  إعلانويد )علي قشيب( مما دفع زعيم الجنج
ولية مع نصها على أنها يمكن لها أن تح  .1كم المجرمين بنفسها في دارفوراالجنائية الد 

 هكما أفرزت التحقيقات للمدعى العام على إدارة الرئيس السوداني )عمر حسن أحمد البشير( لارتكاب
الأدلة التي قدمها  بينةجماعية،وجرائم ضد الإنسانية،وجرائم حرب في إقليم دارفور،حيث  جرائم إبادة

الرئيس السوداني قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور   نأالعام  يالمدع
 .2ةثنيإوة لأسباب اوالمساليت والزغ

و  ن قضية الرئيس السوداني هي مثال واضع عن عدم التعاون الد  لي مع المحكمة بعدما وا 
وهذا بعد إحالة طلبات التعاون بالقبض إلى  2009مارس  04صدرت في حقه أمر بالقبض في 

ليلقى الرفض العلني مثل   3الدول من طرف رئيس القلم بناء على تعليمات الدائرة الابتدائية الأولى
خلفية طلب الإتحاد  لىع،جاء هذا 2009ة يالبيان الختامي الذي صدره الإتحاد الإفريقي في جويل

،نفس الطريق اتخذته دول منه مجلس الأمن مجلس الدول حول تأجيل الإجراءات،والذي تجاهل
( وكذلك أوغندا،رغم أنه عضو بالمحكمة 2010، كينيا في 2010افريقية أخرى ) تشاد في 

ولية لكن صرحت أنها ملزمة بالبيان الذي صدر عن الاتحاد الافريقي ف ي هذا الشأن الجنائية الد 
كما انتهجت كل من الصين وروسيا لنفس الموقف وطلبتا من مجلس الأمن الأخذ بما جاء في بيان 

 .4الاتحاد الافريقي

ولية، تمكن نظرا ول من عرقلة اختصاصها  ةلانعدام الجهاز التنفيذي للمحكمة الجنائية الد  الد 
أصبحت بدونه المحكمة الجنائية  ها،لهذاأحكامعلى أساس الدور الذي يلعبه في تضمين تطبيق 

ول في التعاون  ولية ضعيفة، لسبب اعتمادها على الد  تمكين المحق قين دخول أراضيها  بهدفالد 
المتهمين  على لأجل القيام بعمليات التحق يق وجمع الوثائق والأدلة،وبالتالي القيام بالتفتيش والقبض

ولية،هذا ما نلثم تسليمهم  ة لمحكمة الجنائية الد  لتزام من إ 86صت عليه المحكمة في فحوى الماد 

                                                           

الوثيقة  المتحدة، رقمتقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور مرسل إلى الأمين العام للأمم -1
60/2005/S. 

( من ور، نموذجادارفأنظر كذلك صلاح سعود الرقاد، جريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية )إقليم 
على الساعة  2022أكتوبر  16تاريخ التصفح  http//repository.aabu.edu.joالموقع الالكتروني: 

 سا.30د20
 .86ص سابق،حمزة طالب المواهرة، مرجع -2
 .328 ، ص، مرحع سابقالإنسانالدولي الجنائي وحقوق  ، القضاءةجفريهشاممحمد  -3
 .48-44 ، صمرحع سابقانون، قوالائية الدولية والسودان، جدل السياسة محمد عاشور المهدي، المحكمة الجن-4
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ول الأطراف بها على التعاون معها،لكن رفض هذه الأخيرة ) المحكمة ( فإنها تحيل الحالة إلى  الد 
ول الأطراف أو مجلس الأمن،الذي لم يقم بأي إجراء ضد أي دولة رفضت التعاون  جمعية الد 

 .الأسبق المدعي العامر،رغم إلحاح ومثالها سكوته لرفض التعاون في قضية دارفو 

هذا ما يدفع بالقول على إستبعاد مثول مجرمي الحرب في سوريا وأوكرانيا أو حتى إسرائيل أو 
ولي والذي هو ضرب من الخيال  .1أفغانستان أو العراق،إلا إذا تحقق التوافق الد 

نظام جبر الأضرار كما يستطيع ضحايا جرائم دارفور تقديم طلب بالتعويض رغم عدم إكتمال 
 جانيهي تعتمد على المبدأ  الذي ينص على أن التعويض يكون من طرف الفبالمحكمة، وعليه 

ستئماني ورغم مساحة وعدد المجني عليهم فإن المحكمة كما يكون بالاعتماد على الصندوق الا
عويض الجنائية قادرة على تعويض المجني عليهم، لكن نجد أن حكومة السودان مسؤولة عن ت

حايا  .2الض 

حايا خلال السنوات )  هذا وفي دد ذاته نشير أن  عدد الض  -2010-2009-2008الص 
على التوالي، أما الطلبات المقدمة حول ضحية ( 02-05-63-118-00( هو ) 2011-2012

 .3على الت والي طلب (02-54-76-07-00جبر الضرر من طرفهم فكانت ) 
 الدّولية ة الجنائية وضعية ليبيا إتجاه المحكم :ثانيا

 01بعد إطاحة الحكم في ليبيا من طرف معمر القذافي ضد الرئيس إدريس السنوسي في 
أدى إلى قيام الشعب الليبي بالمطالبة بالديمقراطية والحريات الأساسية،على أساس  1969سبتمبر 

الربيع العربي،حيث  أن القذافي وعائلته كانوا ديكتاتوريين في حكم البلاد،لكي يتولى بعدها أحداث
 تالتي لقيبمدينة بنغازي، 2011فيفري  15ظهرت أولى المظاهرات حول الإصلاح في 

المظاهرات( القمع بالقوة،مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى،والذي نتج عنه العصيان المدني ثم )
في،لذا أطلقت الحرب الأهلية،حيث أغلب المحتجين كانوا مقاتلين دخلوا في حرب مع كتائب القذا

                                                           

-مجرمي-ملاحقة-عن-الدولية-الجنائية-تعجز-لماذا trtarabi.com/opinion/8903142 الوقع الالكتروني:-1
 د.15سا01على الساعة  2022أوت  14التصفح يوم  الحرب، تم

عليهم، مائدة مستديرة،  وحقوق المجنيلوصول للعدالة ، اوالسودانتقرير المحكمة الجنائية الدولية  -2
 .39صسابق، ، مرجع 2005أكتوبر  2/3الخرطوم،

إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة  - 3
 .98،ص2013نوفمبر  28
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م ات التي عرفتها القبائل بين مؤيد اعليها من طرف البعض بالحرب القبلية والمناطقية لسبب الانقس
 .1للن ظام القائم ومؤيد للثوار

ة  بالإجماع لأجل  1970،أصدر مجلس الأمن القرار رقم يمن الن ظام الأساس 13وفق الماد 
ابع  من الميثاق إحالة الوضع القائم في ليبيا إلى محكمة الجن ولية إعمالا بالفصل الس  ائية الد 

عتبار هذه ثاني إحالة لمجلس الأمن،التي أعرب فيها عن أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين لإ
والذي يمثل انتهاك لحقوق الانسان،مطالبا فيه إلى حظر الطيران وتجميد الأرصدة،والتي تم 

وانبه الاعتبارات السياسية والتي يشار إليها من حيث بالفعل،لأن هذا القرار للإحالة يحمل في ج
ولية، في نظامها على عدم الاعتراف بالحصانات وبالمقابل  الناصةالإحالة إلى المحكمة الجنائية الد 

 .2الاعتراف بها على دول الأعضاء بالمجلس
حايا من المدنيين،ال ذي جعل كما يعاب على قرار الإحالة هو التركيز على العقاب دون الض 

 .مجلس الأمن أن يتدارك الأمرويسمحباستخدام القوة في ليبيا تحت اسم مبدأ مسؤولية الحماية
المعارك  سلسلة،لكي يبدأ بعدها 2017م تدخل حلف الناتو في تبناء على هذا القرار للإحالة 

 .3رت، بعدما تم القبض عليه في مدينة س2011أكتوبر  20الطاحنة بيد القذافي في مصراته يوم 
سبب عدم القدرة على التحكم في زمام الأمور ب تدخل حينها ليبيا في نفق الفوضى اللامتناهيةل

،مما نتجت عنه مجموعة من الأزمات أثرت سلبا على الأوضاع السياسية 4وانفلات الوضع الأمني
ملة الكرامة والأمنية لجمهورية ليبيا، وما زاد الوضع تعسرا هو إطلاق اللواء " حفتر " بما يسمى بح

 .20145تحق يقا للقضاء على الإرهاب والتطرف في بنغازي ودرنة في 

                                                           

ذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد الق-1
 ،01الحاج لخضر باتنة  ، جامعة01 ، العدد06 الإنساني، المجلدالجزائرية للأمن  الخارجية، المجلة

 .280ص، 2021،رالجزائ
2 -ASHNAN ALMOICHTDR ,le principe de complémentarité entre la cour pénal international et la 

juridiction pénal nationale , thèse de doctorat inédite université française ,école doctorale,  science de 

l’homme et de la société ,2015,p296-297. 
القذافي، أطروحةدكتوراه، بيا بعد سقوط نظام معمر يإشكالية بناء الدولة في ل ،بن بتقة الهدىنور -3

 .178ص ،2016/2017،الجزائر
 الانتقالية، محلوتحديات المرحلة  ، الخصوصية2013-2011 خليف، الثورةالليبية، شباطأحمد عفيف -4

 .669 ، ص2015، الأردن ،03د، العد42 البلقاء التطبيقية، المجلد والاجتماعية، جامعةدراسات العلوم الإنسانية 
الموقع الإلكتروني:  لوطني،الشلوي، المشهد السياسي الليبي بعد انتخابات المؤتمر اهشام -5

http ;//studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/07/2014710185150721511.html. 
 د.45سا23، على الساعة 2022أكتوبر  17تاريخ التصفح 
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لكي تحصل بعدها حملة الكرامة على الغلبة في الانتخابات والتي مكنتها من توسيع أهدافها وما 
 ،مصر،ارات، السعوديةلإمزاد الوضع تأزما هو قيام حفتر بالاستنجاد بأطراف إقليمية أخرى كا

ول من عقد مؤتمر دولي عرف بقمة برلين بتاريخ ألمانيةبمساعي و  ا، تركيا، فرنسروسيا ،تمكنت الد 
،رغم 1،فكانت مخرجاته المسارات الثلاث كحلول سياسية وعسكرية واقتصادية2022جانفي  19

 .2،تم خرق قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق الناراصدور هذه الحلول إلا أنه بفترة وجيزة بعده
ولية والمحلية الهادفة للوصول إلى المصالحة والتمكين من الوحدة وهذا ما أثر عل ى المساعي الد 
 .3همة رفع الهويات الفرعية التي تمثلها القبيلة في المجتمعات الليبيةاالوطنية، مع مس

لكن التدخل الخارجي الذي أدى إلى سقوط الن ظام السياسي برئاسة القذافي،هو ذاته الذي انقلب 
الثورة الليبية،لكن بطريقة غير مباشرة،مرتكزا على تأجيج الخلافات بين مختلف على مكتسبات 

فاعلي المجتمع الليبي،وزيادة حدة الصراعات والتفرقة القبلية والجهوية،لكي تعطي لنا رقعة جغرافية 
 .4عربية بامتياز لممارسة النفوذ الأجنبي بأيادي عربية وداخلية

حايا خلال الس نشير -00( هو ) 2012-2011-2010-2009-2008نوات ) أن  عدد الض 
 .5على التوالي ضحية (00-00-01-06

 
 الفرع الثالث

 مدعى العام في مباشرة التحقّيقاتالمبادرة التلقائية لل
ولية،أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  لأجل التماس الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية الد 

ولية للمدعى العام صلاح من النظام  54يات فيما يخص التحق يق،ذلك طبقا لنص المادة الد 
الأساسي التي تناولت للسلطات الممنوحة له فيما يتعلق بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه عندما لا 

ة  يتقوم أي دولة بالإحالة إلى المدع ة 13العام وهذا بموجب الماد   .15/1/ ج والماد 

                                                           

تروني كخالد الحداء، الأزمة الليبية وغياب الحل: من اتفاق الصخيرات الى مؤتمر برلين من الموقع الال-1
http://bit.ly/2urbsja  د.55سا00على الساعة  2022أكتوبر  18تاريخ التصفح 

 نموذجا،لبنان  الحديثة،دراسة في بنية الدولة العربية  العولمة:الدولة والطائفة في عصر  يزة،يوسف بن -2
 .131، ص 2013-2012 باتنة،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 العربية، بيروت، لبنانمركز دراسات الوحدة  : الثورة وتحديات بناء الدولة،محمد جمعة الصواني، ليبيا-3
 .200، ص2013،
 .288رسولي، مرجعسابق، صأسماء -4
إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة  - 5

 .98ص ،2013نوفمبر  28
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المدعي مؤتمر التحضيري لما تطرق الحاضرين إلى مسألة إعطاء لذا دارت النقاشات كثيرا اثناء ال
هذه الصلاحيات،حيث اختلفت الآراء وتباينت في ذلك بين معارض ومؤيد، من بين الد ول  العام

العام في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، نجد في مقدمتها الولايات  يالرافضة لسلطة المدع
 .1استعمال هذه الصلاحيةالمت حدة الأمريكية بحجة إساءة 

ودولة  KENYAالعام نجد قضية دولة كينيا  يومن الأمثلة التطبيقية على الإحالة من المدع
العام بموجب ما جاء في  يوالتي قام المدع Géorgieوجورجيا  cote divoireالكوت ديفوار 

ة   من الن ظام الأساسي بتحريك صلاحياته. 13نص الماد 
 الوضع في كينيامن الجنائية الدّولية  المحكمة موقف أوّلا :

بالذات بعد الانتخابات الرئاسية التي  2008-2007تعود جذور الأحداث إلى ما بين سنتي 
تميزت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كالقتل والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي فقامت 

واكي " لأجل تقصي الحق ائق  من خلالها الحكومة الكينية بإنشاء لجنة عرفت باسم لجنة "
 16العام في  يوالانتهاكات التي كانت بعد الانتخابات، قامت بتقديم الوثائق والمعلومات إلى المدع

، حيث كان بالوثائق اسماء لأشخاص مشتبه فيهم، وتعتبر هذه خامس حالة تنظر 2009جويلية 
ولية، والأولى التي تمت إحالتها العام على أساس تلك  يمن قبل المدع فيها المحكمة الجنائية الد 

من مساس  العام إلى إمكانية القيام بالتحق يقات لما هو حاصل في كينيا يوصل المدعالمعلومات ت  
بحسب ما جاء في  2009نوفمبر  26، لذا قام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية في لحقوق الأفراد
ة  تلقي الإذن بفتح التحق يقات، الذي قوبل بالموافقة  من الن ظام الأساسي وذلك لأجل 15فحوى الماد 

حول فتح التحق يق عن  المدعي العامعلى إثر طلب   2010ديسمبر  31من طرف الأغلبية في 
جرائم التي ارتكبت في كينيا، التي من خلالها تمكن من توجيه الاتهام إلى الوزير السابق للتعليم 

لى أحد أعضاء  willaim samoeil rutoسامويل روتو( العالي والعلوم والتكنولوجيا )ويليام  وا 
 koshygاب سانغ صوكذلك جوشوا ا heny kiprono kosegeyالبرلمان هنري كيرونو كوجي 

asp sang   وفرانسيس ايريمي موثوار وميوغاي اينياتا ومحمد حسين علي مدير مصلحة البريد
mniggi keyatta francis kirimi muthaura  وا أعضاء في حزب الوحدة الوطنية كونهم كان

هي صور لجرائم ضد  التي، للضحايا وهذا لاقترافهم لجرائم القتل والنقل القسري والاضطهاد

                                                           

 .237واختصاصاها، مرجعسابق، صلجنائية الدولية الدائمة ا ، المحكمةييشوليندة معمر -1
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ألف  600قتيل ونزوح أكثر من  ضحية الفالإنسانية والتي أسفرت عن سقوط اكثر من 
ولية تقدمت دولة كينيا بطلب من المحكمة للطعن حول مقب 2011مارس  31،وفي 1شخص

 .2من طرف دائرة الاستئناف فضمن الن ظام الأساسي الذي قوبل بالر   19الد عوى بموجب مادة 
حاكم أمام المحكمة الجنائية أول رئيس جمهورية يُ  تاوبالتالي أصبح الرئيس الكيني أوهورو كينيا

ه لم يدلي نأب عدم تعاون نيروبي مع المحكمة أثناء التحقيق، كما بوالذي تمت تأجيل محاكمته بس
لجلسة التي كانت مقررة في ابالفعل تم التأجيل و الشهود بشهاداتهم، لسبب تراجعهم لوجود تهديدات، 

 .3لا وجه لمتابعة الرئيس نبأصدرت المدعية العامة قرار اوفي الأخير  2013سبتمبر 
وجهة نحو نها تغذية الانتقادات المأفهذه ليست القضية الأولى المعلقة منذ سنوات، والتي من ش 

نه لا مجال أالمحكمة الجنائية، التي من خلالها أعربت منظمات حقوق الانسان عن تخوفاتها على 
ولية في المحاكمة  المجرمين لسببلمعاقبة  لرئيس السابق لكينيا  لعدم مضي المحكمة الجنائية الد 

 .4كنياتا أوهورو
( 2012-2011-2010-2009-2008خلال السنوات )  تواليا؛ والملاحظ أن  عدد الضحايا

 .5على التوالي ضحية (882-2513-57-02-00هو) 
 يفوار دت في كو  المحكمة الجنائية الدّوليةتدخل  :ثانيا

 إلى 2010نوفمبر  28عنها في  علاننتائج الانتخابات الرئاسية للدور الثاني والتي تم الإأدت 
فوز السيد الحسن عبدالرحمان واتارا سبب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية،  نتج عنهاأزمة سياسية، 

م عدة مستندات تشير العا ي، لذا تلقى المدعLAURENT GLOGBOوغبعلى حساب لوران غبا
 ديفوار ت كو إلى الوضع ب

                                                           

جامعة  الدكتوراه،لنيل شهادة  الدولية، رسالةمرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية  مخلط، محاكمةبلقاسم -1
 .317/319، ص2014/2015 ،السياسية، تلمسان، الجزائرالحقوق والعلوم  يد، كليةأبي بكر بلقا 

 ن، الوثيقةيوالستإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة  الدولية، موجهمة الجنائية تقرير المحك-2
 .2011أوت  A ،19/309/66رقم 

-WWWللدراسات، الموقع:  ةمركزالجزير-3
STUADIES.ALJAZEERA.NET/REPORTS/2013 على 2022أكتوبر  21تم التصفح في 

 . د00سا22ساعةال
،رقم الوثيقة نيالثامنة والست المتحدة، الدورةإلى الجمعية العامة للأمم  الدولية، موجهالجنائية تقرير المحكمة -4
:314/68/a 13  2013أوت. 
إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة - 5

 .98،ص2013نوفمبر  28
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التي الانتهاكاتالجسيمة لحقوق الانسان ، التي من خلالها استنتج abijaunخاصة مدينة أبيجان 
وجود جرائم حرب اقترفت بعد الانتخابات بالأساسي بحسب المادة السابعة من الن ظام  يفتكُ 

، لذا تعتبر إحالة الوضع في كوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية هو سادس حالة 2008الرئاسية في
ولية يكمة وثان حالة تحال من طرف المدعتنظر فيها المح  .1العام إلى المحكمة الجنائية الد 

طلب الحصول على إذن لأجل البدء في التحقيق في تلك  لا أنإ المدعي العاميفما كان على المدع
من النظام الأساسي، فبعد دراسة المحكمة للطلب  15الجرائم، وهذا وفق ما نصت عليه المادة 

والملفات المرفقة معه تم إعطاء الضوء الأخضر بالبدء في التحقيق  2011جوان  23المقدم في 
نوفمبر  23بو بتاريخ غضد غبا المدعي العامرف الذي جاء من بعده إصدار الأمر بالقبض من ط

عتباره مسؤولا عن الأعمال بإ، 2011ديسمبر 05، حيث تم تقديمه أمام المحكمة في 2011
إلى  2010يسمبر  16من النظام الأساسي، بسبب الجرائم الواقعة في 25المرتكبة بحسب المادة 

 .2بالكوت ديفوار 2011أفريل  12غاية 
( هو 2012-2011-2010-2009-2008عدد الضحايا  خلال السنوات )وجدير بالذكر أن 

 .3على التواليضحية ( 00-00-00-00-203) 
 العام يالة الحالة لجورجيا من طرف المدعإح: الثاث

من تلقاء  المدعي العامبفتح تحق يق من طرف  2016جانفي  27أذنت الدائرة التمهيدية في 
التي كانت في سياق نزاع مسلح بين و سانية وجرائم الحرب نفسه حول الجرائم المرتكبة ضد الإن

 .4في جورجيا 2008أكتوبر  10الفاتح من جويلية إلى غاية 
عليها إلا  أحكامبقية كل هذه القضايا قيد أدراج المحكمة الجنائية إلى حين النظر فيها ثم إصدار 

ملزم بدراسة  المدعي العامتب لونابغا،  التي تم الفصل فيها، الأمر الذي جعل مك lubangaقضية 
 .5بعض الحالات في كل من أفغستان، كوريا، وغينيا، هندوراس، نيجيريا

 
                                                           

 الإنسانية، رسالةماجستير جامعةالدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد  صليحة سي محي الدين، السياسة -1
 .134-133، ص2011/2012الحقوق والعلوم السياسية ، معمري، كليةمولود 

 .135، صنفسهالدين، مرجعصليحة سي محي -2
إلى  20لاهاي، من  ASP-ICC/09/12، رقم 12جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة  - 3

 .98،ص2013نوفمبر  28
 .321ص  سابق،مرجع  يوسف،مولود ولد -4
 22بتاريخ  http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situation+and+casesالموقع الالكتروني: -5

 .د45سا09على الساعة  ،2022أكتوبر 
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 المطلب الثاني
 مآل المحكمة الجنائية الدّولية أمام التطورات الراهنة لأجل تدارك واجباتها مع الضّحايا

ولية، لا بد من معرفة المصير الذي ينتظرها  لكي يمكن تدارك ما ينتظر المحكمة الجنائية الد 
التي تعتمد  للدراسات المستقبليةوفق التغيرات الحاصلة وهذا ما يلزم الاعتماد على تقنيات التحليل 

على تقنية صنع وبناء السيناريوهات، التي هي في الأساس عبارة عن كم من الفرضيات ترمي إلى 
رح أنواع مختلفة من نسق الظاهرة، وعن مستقبل هذا الصرح القانوني، الذي استدعي ط

،الذي يضم النص على بقاء الأوضاع على حالها الاتجاه الخطي،نجد في مقدمتها الاتجاهات
،الذي يتطرق إلى طرح تغيرات جذرية على مستقبل الاتجاه التصحيحيبالنسبة للمحكمة،ثم يليه 

 .تطورات إيجابية الذي له رؤى تفاعلية حول إمكانية وجودالاتجاه الاستشرافي المحكمة وصولا إلى 
وللإحاطة بذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع ، الأول بعنوان "الاتجاه الخطي للمحكمة 
الجنائية الدولية " ، والثاني "الاتجاه التصحيحي" ، بينما الفرع الثالث الموسوم بـ " الاتجاه 

 الاستشرافي" ، أما الأخير فكان حول الاتجاه الأكثر ترجيحا .
 :وّلع الأ الفر 
 للمحكمة الجنائية الدّولية الاتجاه الخطي

مجمل القضايا التي تناولتها المحكمة منذ دخول نظامها حيز النفاذ هو في حدود ثمانية 
حالات من قبل دول أطراف بمعاهدة روما لكل من جمهورية أوغندا إإحالات،انقسمت إلى أربع 

حالتين من طرف وجمهورية الكونغوا الديمقراطية وجمهورية افريق يا الوسطى وجمهورية مالي وا 
مجلس الأمن، قضية دارفور بالسودان ومن بعدها قضية ليبيا،أم ا الإحالات التي كانت من طرف 

 .1للمحكمة هي،إحالة قضية كينيا وقضية الكوت ديفوار المدعي العام
التحقيق في جرائم وفي نفس السياق ولنفس الأسباب والمعطيات ترفض المحكمة الجنائية الدولية 

ئم الإسرائيلية رفضها النظر في الجرا ذلك ذلك بحجج مختلفة،ومثال ةأمريكية وأخرى أوروبية مبرر 
منظمات حقوقية  طرف رغم وجود عدة طلبات حول الإذن بالتحق يق مقدمة من،المتكررة في غزة
من اعتبارها دولة  ،على الرغمكاملة السيادةرعة بحجة أن فلسطين ليست دولة ذعربية ودولية،مت
 بمنظمة الأمم المت حدة. 2012غير عضو منذ 

                                                           

، 20العدد  الدولية،الفقه والقانون  والمأمول، مجلةالجنائية الدولية بين الواقع  المختار، المحكمةفال  محمد- 1
 .20-1ص، 2014 المغرب،
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رغم تقدم الكثير من منظمات حقوق الانسان العربية،وحتى الدولية بجملة من الشكاوى إلى 
لويس مورينو أوكامبو،لأجل البدء في   luis moreno ocampoالعام السابق بالمحكمة  يالمدع

لجرائم قتل بحق  الأياديالأمريكة بالعراق،لسبب اقتراف التحقيقات والنظر في الوضع الكارثي 
 المدنيين وجرائم حرب.

العام،على أساس أن الطرف المدعى عليه ليس  يليأتي الرد بعدم التحقيق من طرف المدع
ولية،هذا ما يجعل النظام الأساسي يقيد صلاحيات النظر في تلك  طرف بالمحكمة الجنائية الد 

 رف مواطني ضد ضحايا دول غير أعضاء بالنظام الأساسي.الأفعال المرتكبة من ط
 البقية ممالذا أعطى النظام الأساسي وضع يبين فيه اهتمامه وجل نشاطه على الدول الافريقية دون 

زدواجية المعايير التي تنص على متابعة الضعفاء دون إيبين تكريسه للعدالة المزدوجة،والعمل ب
 .1الأقوياء

 الفرع الثاني
 لمحكمة الجنائية الدّوليةل ه التصحيحيالتوج

ولية ثار حفيظة أ قضايا الدول الضعيفة خاصة الافريقية منها، اتجاه موقف المحكمة الجنائية الد 
يستدعي مما جعله ينددبالانتقائية التي تنتهجها المحكمة الجنائية الدولية،والذي  الاتحاد الأفريقي 

ين الدول الضعيفة والقوية،وهذا ما يصحح مسارها في وي بامنها اتخاذ خطى المعايير التي تس
السعي حول تحقيق الهدف الأساسي لها والمتمثل في تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنسان والذين هم بالآلاف في القارة الإفريقية،لذا فقدان هذه المكونة كليا أو جزئيا قد يلحق 

 .2بها ضرر كبيرا
  ا على القارة الأفريقية إلا انعكاس لصورة فرض قانون القوة،خاصة استخدام تركيزهوما 

لحق الفيتو كأداة للضغط على المحكمة الجنائية الدوليةوتحقيقا  الاعضاء الدائمين في مجلس الامن
ولية في محاسبة  لمصالحها الاستراتيجية،هذا ما يعتبر كحجر عثرة على فعالية المحكمة الجنائية الد 

 كبي الجرائم الخطيرة.مرت

                                                           

الالكتروني:  الأقوياء، الموقعالجنايات الدولية تعاقب الضعفاء وتمتنع عن  القاضي، محكمةعادل -1
http://attageer.cim/html  :2022مارس02تاريخ الاطلاع. 

أكتوبر على  22تاريخ الزيارة في  studies.aljazeera.net/en/onde/3561الموقع الالكتروني: -2
 د.15سا12الساعة 

http://attageer.cim/html
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ما يؤكد على هذا هو ارتكاب المجازر المستمر على المدنيين في سوريا،دون أي مواقف تتخذ 
ممي الأخضر الابراهيميووقف هذه الخروقات هو من قبل المجتمع المدني،رغم مساعي المبعوث الأ

لهم مصالح و لأعضائه الذين تشبه مستحيلنظرا لتدخلات مجلس الأمن المرهونة بحق الفي
 في الأراضي السورية كدولتي الصين وروسيا . استراتيجية

 ةكيفن جون هيلن حول إمكانية استطاع kevin john hillenأحد فقهاء القانون الدولي  تساءل لذا
ولية  ولية،لكن الملاحظ أن المحكمة الجنائية الد  الوضع السوري أن يجذب نظر المحكمة الجنائية الد 

نتقائية،لأن المعني بالاتهام هو أحد الأعضاء الدائمة في جهاز مجلس الأمن وهذا تنتهج قانون الا
ولية.  ما يكبل يد المحكمة الجنائية الد 

ف إلى  الانسحابات الذي تعيشه المحكمة الجنائية الدولية بعد الانسحاب الروسي الذي  سلسلةضِّ
يؤدي إلى عنصر المفاجأة حسب تبعه خروج معظم الدول الأفريقية،كدولة جنوب أفريقيا،مما قد 

ولية  .1نظرية البجعة السوداء،مما يترجم انكسار منظومة المحكمة الجنائية الد 
 الفرع الثالث

 لمحكمة الجنائية الدّوليةل التوجه الاستشرافي
بين مختلف عدم تحقيق العدالة الدولية والانتقائية معزل عن ببإمكان المحكمة الجنائية أن تكون 

تحقيق اللاعقاب معتمدين على  ةة تدخل فواعل أخرى جديرة تعمل على البحث في كيفيالدول،شريط
المعايير كل ما هو معرقل لمصادرها كالاعتداد بالحصانات مع محاولة القضاء على سياسة 

ولية ويتجلى تلمخ المزدوجة لف الانتهاكات الصارخة تحقيقا لعدم زعزعة شرعية المحكمة الجنائية الد 
ولية الاهتمام بكل ما يتقدم إليها من تقارير لمختلف هذا من خلا ل افتراض من المحكمة الجنائية الد 

المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان،لأنها تعطي وقائع حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان 
وهذا ما قد يمكن المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة كل من يجرؤ على ارتكاب جريمة هي من 

 .2هاولايت
مواجهة تلك الاعتداءات الصارخة لحقوق الانسان يلزم على المحكمة أن تكون في موقف المتدخل 

ة  وما جاءت به من إعطاء  16لأجل حمايتها،لذا كان عليها القيام بالتعديل لمنظومتها خاصة الماد 
ولية على الد ول  صلاحيات لمجلس الأمن،وكذا محاولة توسيع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الد 

                                                           

 .233-232صسابق، عالقانون، مرجالجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة  ةمولود، المحكمولد يوسف -1
 .235-234صنفسه، عولود، مرجمولد يوسف -2
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ة  ولية هو  124التي تُفعل الماد  طيلة مدة السبع سنوات،وما يزيد تحريك عجلة المحكمة الجنائية الد 
 حكومية  .الالدور الذي تلعبه المنظمات غير 

 الفرع الرابع
 الأكثر ترجيحا التوجه

ولية غير مجدية ومثيرة للجد ل بسبب يوجد شبه إقرار جماعي على أن المحكمة الجنائية الد 
قضية مما  30تركيزها على القارة الافريقية نتيجة إداناتها الأربعة التي نفذتها على المتمردين إزاء 

ولية بالنزعة الكولونيالية وممارسة مطاردة دفع بالاتحاد الإ فريقي أن يتهم المحكمة الجنائية الد 
لتعاون مع المحكمة،بل صعد العنصرية،هذا ما بينه إلى حد الوصول بالاتحاد الأفريقي من رفضه ا

ولية لتوج ه مضمار يالأمر لحد التهديد بالانسحاب الجماعي وهذا ما دفع بالمحكمة الجنائية الد 
ما  بجورجيا وكذاالعدالة إلى حد اشتمال جرائم يفترض على أنها ارتكبت من جانب القوات الروسية 

ة الفلسطينية، وكذا ما فعلته قوات قامت به القوات الامريكية في أفغانستان وموقفها من القضي
ولية،خاصة الد ول  ىلاميانمار ضد شعب الروهينغا، هذا ما جعل الأصوات تتع على الساحة الد 

كل من كندا وألمانيا وأستراليا عن معارضة التحقيقات  إعلانالدولية كالأطراف بالمحكمة الجنائية 
ولية فقد سعت إلى سياسة  في مزاعم جرائم الاسرائيلية وبمواقف الدول المانحة وبعض المنظمات الد 

ولية أن تلعبها، والتي تعتمدعلى  التمويل لكبح التوجهات الجديدة التي دفعت بالمحكمة الجنائية الد 
ول  في  معتمدةassessed contributionsبالأنصبة المقررة  المعروفةالمساعدات المالية لهذه الد 

ول المانحة حساباتها على حجم الاقتصاد الوطني  لكل دولة،لذا تبنت كتلة من الد 
الاسمية،ويعني بها نسبة النمو للميزانية ر ،كندا( سياسة النمو ايطاليا)ألمانيا،اليابان،بريطانيا،فرنسا،

ولية الذي هو في منحنى  يكون مقترب إلى الصفر بالمائة، هذا رغم حال نشاط المحكمة الجنائية الد 
ول الأطراف تصاعدي،لسبب التحقيقات والدر  لية،فكانت الميزانية التي رصدتها جمعية الد  اسات الأو 

وأقل منه عن  2019،وهو نفس مبلغ التمويل لعام 2021مليون يورو لعام  148بالمحكمة تبلغ 
ح هو تأخير الدراسات الأولية مليون يورو، فمن بين مسببات هذا الشُ  149التي بلغت  2020عام 

 التوجهالأكثر ترجيحا هو  التوجهيص عدد القضايا للضحايا، لذا يبقى والتحقيقات والمقاضاة وتقل
 .1الخطي، أي بقاء الأوضاع قائمة على حالها

                                                           

عائشة البصري، واقع المحكمة الجنائية الدولية، وآفاق التحقيق في الجرائم المتعلقة بقضية فلسطين، المركز -1
 .06-05، ص 2021، قطر السياسات،العربي للأبحاث ودراسة 
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تشكل الحدود الإجرائية الخاصة بالميزانية كقيد عند مشاركة الضحايا وكذلك على عملية 
اقع بأن العديد من رض الو أالتعويض في مجال نظام العدالة الجنائية الدولية وهذا ما يبرهن على 

حاطتهم بصلاحيات إالضحايا قد أحبطوا لسبب السير البطيء في الإجراءات، ضف إلى عدم 
ولية وهذا ما تم بالفعل الوصول  يه من خلال التجربة التي أقيمت على أكثر إلالمحكمة الجنائية الد 

 .1ضحية من قبل جامعة كاليفورنيا بكلية الحقوق في بيركلي 600من 

ما سبق أن  المحاكم الجنائية الدولية الخاصة جاءت بنماذج ليست بالأحسن ولكن يستشف م
تمهيد ميلاد المحكمة لالأرقى، إذا ماتمت مقارنتها بمحاكم الحرب العالمية الثانية، كما لعبت 

الجنائية الدولية والتي كانت كبرهانم ساطع للعب دور العدالة الجنائية الدولية من خلال ضمان 
 فئة الضحايا.لحقوق ال

                                                           

-unodc.org/eaj/ar/crime-prevention-criminalمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -1
justice/module-11/index.html.  د.30سا00على الساعة  2022أوت14تم التصفح في 
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ولية والتطرق    يعتقد البعض أنه لم يحن الأوان بعد لتقييم موضوع فعالية المحكمة الجنائية الد 
ن ومرور أكثر من يكن بعد دخول القرن الواحد والعشر ل ،إلى النواحي الإيجابية أو السلبية لها

وضع هذه المحكمة تحت مجهر  ن سنة على دخول نظامها حيز النفاذ، فإنه من الضروري يعشر 
 الحقيقة لمعرفة ما حققته وما لم تحققه من ضمانات للضحايا.

ولية في مجال الاستقلالية       تطرق موضوع البحث إلى ضمانات استقلالية المحكمة الجنائية الد 
 العام لديها بما في ذلك الضمانات الخاصة بالمتهم أمامها في مراحل يالقضائية لكل من المدع

ولية ذات . والمحاكمة إلى غاية تنفيذ الحكم التحقيق وهذا تحقيقا للعدالة وتماشيا مع المعايير الد 
الصلة، وكذا الضمانات التي توفرها المحكمة للضحايا والشهود من خلال حمايتهم ومساعدتهم 

، طورةخكانوا عرضة لأشد الجرائم  لأجل التماس الحقيقة وا عطاء التعويض المناسب لهم، كونهم
وعلى أساس هذه المعطيات توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات حول هذه الدراسة 
ولي الإنساني والجنائي، نظرا لطموح المجتمع  باعتبارها من الموضوعات القيمة في القانون الد 

ولي بأن تكون هذه المحكمة ذات تأثير ودور فعال في ردع الجريمة ماية من أجل تحقيق الح و ،الد 
 فيمكن تحديدها فيما يلي :  للنتائج المستخلصةالدولية لحقوق الانسان ، فبالنسبة 

ولية والتي تشكل  معرفا جاء النظام الأساسي لروما لأول مرة -1  ،شد الجرائم خطورةأللجرائم الد 
ولي.  كما تم النص على أركانها، لذا وضعت تحت طائلة القواعد الآمرة بموجب القانون الد 

هوم ضحية الجرم لم يتبلور إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتعود بوادر هذا إن مف -2
الاهتمام من خلال إبراز الدور الذي شارك به الضحية في حدوث الجريمة حتى تخفف 

 العقوبة عن المجرم.
الخاصة بالحقوق والضمانات الأساسية  حكامالنظام الأساسي لروما نص على جملة من الأ -3

 ات المطابقة للمعايير والإجراءات الدولية المواتية لأي  محاكمة عادلة.والإجراء
من بين الضمانات الأساسية التي نص عليها الن ظام الأساسي للمحكمة هو ضمانة حق   -4

 ،وهذا تحق يقا للعدالة عن طريق القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات ،الدفاع للمتهمين وللضحايا
نص على المعايير الدولية الواجب توفرها في كما هني للمحامين، مدونة السلوك الم ومشروع
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لضمان هذا الحق من خلال الاطلاع على سائر الأدلة ومناقشتها وكذا إمكانية  ،الدفاع
 استجواب الشهود.

ولية مقسمة إلى مجموعة من الدرجات -5 وهذا ما يؤدي إلى التماس  ،المحكمة الجنائية الد 
 يت إلى شعب تمهيدية وأخرى ابتدائية واستئنافية وهذا ما يحاكلذا قسم ،متطلبات العدالة

 وجود حق التقاضي على درجتين.ب زامية في أي نظام قضائيلالإ
بة عطى للضحايا فرصة استيفاء حقوقهم ومعاقأ ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الن ظام الأ -6

جنائية التي تقام عليها دارفور وغزة أفضل نموذج لفهم العدالة ال االمجرمين وتعتبر قضيت
ولية ن قبل مجلس الأمن بحيث أصدر في حالتها مإفقضية دارفور تم ، المحكمة الجنائية الد 

وبالنسبة  دولة، مر القبض على رئيسأصدار إوهي بمثابة سابقة في  ،نها عدة قراراتأش
يستطع  سبب حق الفيتو الأمريكي، كما لمبحالتها إكن مجلس الأمن من لقضية غزة فلم يتم

رغم توقعيها  االعام مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، لأن فلسطين ليست دولة طرف يالمدع
ولية كما كانت حجة أخرى حول مدى اعتبار   ،وثيقة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الد 

قانونية من حسم القضيتين ، لأن تستطع لاعتبارات  وعليه لم.فلسطين دولة كاملة السيادة 
 لأمن تعامل مع القضيتين بمكيالين مختلفين رغم بشاعة الجرائم المرتكبة في غزة.مجلس ا

 .العدالة الجنائية تقتضي عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون على الحالات المتساوية -7
ون ولا قانون جدي دون كون هناك سلام بدون عدل، ولا عدل بدون قانين ألا يمكن  .وعليه

 كل الظروف. فيهو عدل وما هو مشروع قرر ما تمحكمة لكي 
ولية الدائمة أصبح لها كيان مستقل مهمته  -8 منذ وضع الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الد 

تأدية  حالت دون  عراقيل، إلا أنها اصطدمت بعدة لفئة الضحايا حماية الحقوق والحريات
اية الحقوق والحريات وهذا ما أدى إلى الفشل الذريع في حم ،كمل وجهأتصاصها على اخ

 اجلهأأنشئت من  التيالمواثيق الدولية  وعالمي لحقوق الانسان ال علانالتي جاء بها الإ
ولية.  المحكمة الجنائية الد 

لقد عملت المحكمة الجنائية الدولية على أن تراعي العدالة الجنائية الدولية مصلحة المجني   -9
حايا برأ لى فة واحترام لكرامتهم، كما يحق  لهم الوصول إعليهم وحقوقهم، لذا تم معاملة الض 

لذا جسد  ،نصاف الفوري بحسب نصوص الن ظام الأساسيآليات العدالة والحصول على الإ
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ن ضمان العدالة للمجني عليه أعندما أشار إلى  ،الن ظام الأساسي هذه الحقوق في الديباجة
لمحكمة الجنائية الدولية تحقيق ما على الزاكان  .أجل هذامن اضي عنه، غحق  لا يمكن الت

وحقوق المجني عليهم من جهة أخرى، لذا جاء نظام  ،الموازنة بين حقوق المتهمين من جهة
وهي  ،كفالة العدالة للمجني عليهمإلى يتضمن أربعة مبادئ أساسية ترمي  روما الأساسي

يهم والشهود ي علحق  تقديم الشكوى ومشاركة المجني عليهم في الإجراءات وحماية المجن
 .ضراروالحق في جبر الأ

والقواعد التي  حكامقد اشتمل على مجموعة من الأ أنه الملاحظ على نظام روما الأساسي -10
ولية الجنائية سواء من حيث الجرائم التي تختص بها المحكمة أو  ،هي ضمانات العدالة الد 

أ الشرعية مبدبية الاهتمام ن ظام الأساسي بأولو فلقد جاء ال .الذين يمثَلون أمامها ون المجرم
ولية كمبدأين أساسين تخضع لهما يوكذا عدم التقادم اللذ التكامل مع وأم ا مبدأ  ين،الجريمة الد 

م الاعتداد خر بالاهتمام والأهمية، فضلا عن مبدأ عدحيط هو الآأالمحاكم الوطنية فقد 
 ،قوق للمتهم من جهةلمتهمين، فضلا عن توفير مجموعة من الحل بالنسبةبالصفة الرسمية 

مراحل إجراءات أو حالتهم الاجتماعية خلال كل  وللمجني عليهم والشهود مهما كان سنهم
شابت  قد مجموعة من الثغرات والنقائص أنه رغم كل هذه الضمانات نجدإلا ، سير الد عوى 

 تحق يق العدالة الجنائية، كحصر الاختصاص بجرائما دون عائقنظام روما الأساسي كانت 
وحتى طرق  ،وكذا عدم التناسب بين العقوبات مع خطورة الجرائم ،دون أخرى رغم خطورتها
 ،وحتى عيب الاختصاص بعد نفاذ نظامها الأساسي ،عفاء منهاة والإترتيب المسؤولية الفردي

 .ت به المحكمة الجنائية الدولية الذي يحصر الولاية القضائيةئوكذا الطابع الإداري الذي أنش
فراغ نظام روما من محتواه والذي يبدو للوهلة إملت هذه الإشكالات والثغرات على وهكذا ع

الأولى أو بالقراءة السطحية لنصوصه بأنه ضمانة حق يقية نحو تحق يق المحكمة الجنائية 
ولية للعدالة المنشودة.  الد 

 تسعى المحكمة الآن إلى التوسع في أنشطتها التوعوية في كل من جمهورية افريقيا -11
الوسطى والتي تم افتتاح مكتب ميداني بها يقوم قسم فيه بتنظيم حملات التوعية في مختلف 

دارفور. لكن هذا الدور يبقى  والأوساط كمخيمات اللاجئين في دولة تشاد التي بها لاجئ
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 ،زاع فقطيجري على إقليمها  ن مه حيث يشمل بعض المناطق التي نظرا لعدم تعمي امحدود
 .طاحنة تعرف هي الأخرى نزاعات البلدان التي صوله لبعضدون و 

ولية  قدل -12 بذلك الكثير من  ةالعديد من الحقوق للضحايا، متخطيكفلت المحكمة الجنائية الد 
ليه من إومسترشدة بما خلصت  ،الحواجز والعقبات التي باتت عائقا أمام المحاكم المؤقتة

حايا.نتائج كان أهمها كيفية الموازنة بين حقوق المتهم وح  قوق الض 
ولية جاهد .تعملبعد عامها العشرين -13 لى إقامة العدل ومحاسبة ع ةالمحكمة الجنائية الد 

شو  ،خطر الجرائم التي تدخل في اختصاصهاأعن  نالمسؤولي أجل من راك المجني عليهم ا 
كفالة محاكمات عادلة وتكميل المحاكم الوطنية وتعزيز الدعم لأجل العدالة، لذا فإن المحكمة 

ولية  منذ إنشائها إلى غاية ا أي ما يقارب عشرين سنة فقد  2022جويلية  01لجنائية الد 
 الآتية:  الخمسةهامها حيث تقيم العدل بالطرق أحرزت تقدما ملحوظا من حيث أداء م

 محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم:  -أ
رة، يخطالجرائم التحق يق في باعتبارها أول محكمة جنائية دولية أنشئت وفق معاهدة هدفها ال    

أكثر حالة ناتجة عن نزاعات  17 فييق التحق   على، فإنها تعمل الآن عنها ومقاضاة المسؤولين
 ،وجمهورية افريقيا الوسطى ،في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقعت عنفا في العالم كالتي

من  سلطت التي سنة رينل العشالتي حكمت فيها خلاأوكرانيا على غرار القضايا  و ،وجورجيا
والهجوم على  ،والعنف الجنسي ،وتدمير التراث الثقافي ،الضوء على جرائم تجنيد الأطفال خلالها

ولية  يمكن ان تكون كسوابق قضائية ذات  حكامفبهذه الأ ،المدنيين الاتعاظية للمحكمة الجنائية الد 
 بالتبرئة. أحكامبالإدانة وأربعة  أحكامقضية وأصدرت عشرة  31قد تم النظر في ف .حجية، وعليه

 اشراك المجني عليهم:  -ب
لذا فإن  ،الذين اصابهم ضرر من اعتداء يدخل في ولاية المحكمة أولائك فئة المجني عليهم هم   

ذهبت إلى سماع صوت فئة  ،بالإضافة إلى مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم ة،هذه الأخير 
ولية حيث كما يكون لهم حق ال ،الضحايا مشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الد 
تصال لاولأجل التوعية تقوم المحكمة با ،ن في الإجراءاتضحية لحد الآ 10000كثر من أشارك 
وعدم إمكانيتهم ، ان السلامة البدنية والنفسية لهموضم ،لشهودلكما تقوم بتوفير الحماية لهم و  ،معهم

ندوق وبالمقابل يقوم الص ،العام يقيامهم بتقديم معلومات للمدع  يمنعهذا لا  ،ورفع دعاوى 
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ه يقوم أن إلى ضفأضرار عن طريق تنفيذ أوامر المحكمة بالتعويض، الاستئماني للمحكمة بجبر الأ
من خلال برامج التعاون بتقديم الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 

  .مجني عليهم 450000
 كفالة محاكمة عادلة:  -ج
ولية  صعوبات تقف أمام  كان في السنوات العشر لقد     الأولى من إنشاء المحكمة الجنائية الد 

كذلك و  ،مسرح الجريمة عنبآلاف الكيلومترات  سبب بعد المحكمة بلإجراءات، فئة المشاركين في ا
لزم الكثير من الجهود ستتغلبها جرائم جماعية أ ، حيث  المحكمة ختص بهانوع الجرائم التي ت

ها كوالأدلة، لأجل توفير السلامة للشهود، كما أن الإجراءات معقدة وكذا المسائل التي تستدعي ف
 خلف الكواليس متعددة ومعقدة.

 :  تكميل المحاكم الوطنية -د
ولية مكملاجاء الن ظام الأساس    تقوم  نأللقضاء الوطني، يعني لا تستطيع  ي للمحكمة الجنائية الد 

خطر الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، أم ا أالملاذ الأخير لأجل التحقيق في  مقامه، كما أنها هي
ولاية الاختصاص للمحكمة تكون في حالة وجود جريمة  فإن وعليه ،معاقبتهم فإنها تعود إلى الدول

المتابعة تولي على  ة ر خطيرة تدخل في اختصاصها وتكون تلك الدولة حقا غير راغبة أو غير قاد
 والمحاكمة.

 العدالةتعزيز الدعم من أجل  -ه
ول المن    دولة وهذا ما يمنحها الدعم، بأن تضمن  123اتفاقية روما إلى  إلىمة ضوصل عدد الد 

عن القضاء الوطني أن ليس بها شرطة تابعة  ميزهاوما ي ،ديمومتها واستقلالها القضائي كمحكمة
ل على يد المساعدة من ،لها ول، خاصة في حالة تنفيذ أوامر القبض وأوامر  لذا تعوِّ طرف الد 

على ما يستدعي اعتمادها  الشهود لأجل حمايتهم من الخطر كما ليس لها إقليم تنقل اليه ،الحضور
ولية لأجل ذلك  ول  20وبعد  .الإعانات الد  الدعم للمحكمة  جددن تأسنة من الإنشاء فلا بد للد 
ولية من خلال تقد كما تقوم بإجراءات القبض على المشتبه  ،يم الدعم السياسي والماليالجنائية الد 

ن تقوم بوضع نصوص قانونية عملية أالأصول التابعة لهم، كما عليها  فيهم وتعمل على تجميد
القيام بالتوقيع  أيضا ساسي، كما عليهامن نظام روما الأ حكاملكي تتمكن من تطبيق بعض الأ
 تنص  على نقل الشهود إلى المحكمة. التي تفاقياتالا على اتفاقيات تعاون طوعي مثل
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ولية، نقطة تحول رئيسية في مسار تعزيز  -14 لم يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
ولية حيث أكد على حقوق المجني عليهم المتصلة  المركز القانوني للمجني عليهم في الجرائم الد 

 ركة في الإجراءات والتمثيل القانوني.بالإجراءات المتمثلة في الحماية والمشا

ولية       ولية في تحق يق العدالة الجنائية الد  تظهر قيمة وأهمية موضوع دور المحكمة الجنائية الد 
ولية الجنائة وموضوعية في تناول الوجه الآيداكثر حيأنها أفي  ية، من خلال تناول خر للعدالة الد 

ولية منذ بدء نفاذ نظامها الأساسي في حيلت إلى المحكمة الجنأالقضايا التي  يلية جو  01ائية الد 
التي أصدرتها المحكمة ومدى  حكامكذلك الأو ، المدعي العامجراها أوعدد التحق يقات التي  2002

 تطبيقها فعلا من خلال الد ول المعنية.

ول في وبالمقابل يضاف إلى ذلك عدد الجرائم التي حصلت ولا تزال تحصل في العديد من الد  
ولي )على غرار ما يجري في العراق وسوريا واليمن وليبيا(  النزاعات المسلحة بنوعيها الداخلي والد 

ن لم تكن طرفا في نظام المحكمة ول المعنية بالإحالة، وا  فأين هو دور  ،والتي لم تلق اهتمام الد 
تحمل مهمة الحفاظ مجلس الأمن الذي خولت له هذه الصلاحية بشكل قوي باعتباره الجهاز الذي ي

وليين ول أو حتى مجلس الأمن لاعتبارات سياسية  ؟على السلم والأمن الد  ذا كان عدم تحرك الد  وا 
ولية والذي من صلاحياته مباشرة  يمدعالفما هو موقف  ،في الأساس العام للمحكمة الجنائية الد 

 . ؟التحق يقات حتى من تلقاء نفسه حيال تلك الجرائم

ولية في تحق يق ولو افترضنا     ولية التي أنشئت من جدلا عدم نجاح المحكمة الجنائية الد  العدالة الد 
ولي الذي يقوم على سياسة  ،اجل تحق يقها أصلا، فإن لذلك اعتبارات وأسبابأ ذا كان للواقع الد  وا 

 فإن أقوى المبررات والأسباب تعود لنصوص الن ظام الأساسي ،نصيبه في ذلك المعايير المزدوجة
ول المج ،ذاته هم في فرض اشكالات التي تستمعة قصدا العديد من النقائص والإوالذي تركت فيه الد 

ولية تحت ولو على حساب العدالة وح ،منطق القوة قنعة وتفسيرات لا منطق أقوق ضحايا الجرائم الد 
 ولا أساس لها.
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 التّالية الاقتراحات ضوأخيرا؛ نستعر 

ات المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي ضرورة تلافي القيود والصعوب -1
تحول دون حصول المجني عليهم على حقوقهم أمام هذه المحكمة، من خلال النظر في 

المعوقات العملية المتعلقة بعدم تعاون  مع إلزامية إزاحة إمكانية تعديل المواد المتصلة بذلك.
ول بالتعاون مع المحكمة الدول مع المحكمة الجنائية الدولية م ن خلال النص على إلزام الد 

ولية مع تحديد جزاءات دولية ملائمة في حال عدم التعاون   .الجنائية الد 

ولي  -2 ولية بعد أهمية تبني المجتمع الد  جراء ما يلزم من تعديلات على إللمحكمة الجنائية الد 
ولو  .نظامها الأساسي ولية لحث جميع الد  على المصادقة على الن ظام  تضافر الجهود الد 

ولية  .الأساسي للمحكمة الجنائية الد 

ولية ستساعد في  هة الضمانات والاشكالات التي تواجإن معرف  -3 نظام المحكمة الجنائية الد 
مدى نجاح المحكمة في تحقيق العدالة الجنائية في الواقع العملي خاصة في  الكشف عن

ولي على حال خلال سيطرة الد ول ذات النفوذ على مختلف أجهزته من  هظل بقاء الن ظام الد 
ولية ذات الطبيعة القضائية البحتة  ولية في توصل ا سببببما في ذلك الهيئة الد  لمجموعة الد 

إيجاد علاقة من نوع خاص بين  من أجلرضائي لمختلف الأطراف إرأي إلى مؤتمر روما 
ولي. ولية ومجلس الأمن الد   المحكمة الجنائية الد 

النص على آليات  المحبذ من ضافيين كانتفاقيات جنيف أو البروتوكولين الإد صياغة اعن -4
 ن ضحايا انتهاكات تلك المواثيق من تلقي التعويضات لكن هذا ما لمجل تمكيأمحددة من 

ضرار جميع أمع عدم التطرق إلى إمكانية جبر  ،المفاوضات ثناءأيتم طرحه كمقترحات 
حايا  الشاملة لية وغياب هذه الآ .موالالأين يتم الحصول على أمن  وكذلك ،لانتهاكاتاض 

بأسلوب تدريجي على جهات مختلفة كالدبلوماسية  احقق تقدموالمرتكزة على المعاهدة 
ليات والآ ،والدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية ،والحماية ومحاكم الدعاوى المختلطة

ولية  ذا كان ، فرادالجناة والأ والدعاوى ضدقضائية الخاصة الشبه الد  حق  واجب  فرادللأوا 
رر أمام المحاكم الوطنية فإنه ليس من الواقعي الاعتقاد ان ذلك  ،النفاذ المباشر في جبر الض 
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حايا على تعويضات حيث النزاعات التي فيها انتهاكات خطيرة  يعني حصول جميع الض 
ولي الإنساني يكون عدد  حايا كبيرا بحيث يحق ق هذا وواسعة النطاق في القانون الد  الض 

 الن ظام نجاحا.

ولية فكانت لجنة الأمم المت حدة للتعويضات تجربة رئيسية ذات سجل مثير أم ا الآ  ليات الد 
لإنشاء مثل هذا ي لأمن لا يتم فيه الاتفاق الضرور للإعجاب حيث ربما لن يتكرر، كون مجلس ا

 الكيان مرة أخرى .
 هذا الشأن لا بد من تسليط الضوء عليها كالتساؤل حول من يحق  وتوجد موضوعات أخرى في   

ن يرمي مباشرة إلى خرق القانون ين المصطلحين استخدام هذألهم جبر الاضرار والتعويض كون 
ولي  ،لا عند انتهاك القانون إنشأ فيها الالتزام بجبر الاضرار رغم أن المصطلحات القانونية لا ي ،الد 

ن الإصرار على الحاجة أالقانوني يمكن هذا النهج لأن تطبيق  ن يؤدي إلى ظلم في الممارسة، وا 
ن يتم أن الشخص المدني الذي كان منزله مستهدفا يمكن أن تعني أإلى وجود انتهاك يمكن 

لمصاحب لن يحصل على تعويض تعويضه لكن جاره الذي تم تدمير مسكنه نتيجة للضرر ا
حايا الذينن تكون هذه نتيجة مرضية من وجهأويصعب   . احتياجاتهم تتساوى  ة نظر الض 

حايا لأجل تضمين جميع    ولتجنب هذه المشكلات لا بد من وضع تعريف موسع عن الض 
حق ية أأو التطبيق الأوسع للاختيار حول سبب النزاع بالذي تأثروا على نحو غير ملائم  الأشخاص
اعتمدت على تعويض جميع  التي عويضاتفهذا النهج قد اتخذته لجنة الأمم المت حدة للت ،التعويض

لقانون  ةالخسائر الناشئة بوصفها نتيجة مباشرة عن غزو العراق للكويت على الانتهاكات الأساسي
ابعة من اتفاق دايتون والتي تنص  على الحق  الشرعي في استعادة  ،الحق  في الحرب ة الس  أو الماد 

 لميات العدائية.ة والتي تم فقدانها جراء العينيالممتلكات الع
وليةثناأمة ضد الجناة إمكانية أيضا خاصة بينما تعد الدعاوى المقا ، ء النزاعات المسلحة غير الد 

ع تحميل المسؤولية على عاتق الجماعات المسلحة فهناك حدود أيضا لهذه الدعاوى لأنه لم يستط
يصعب تنفيذها لأن  مأحكان تمثل حلا مرضيا، فهناك أحالات كثيرة يكون من غير المرجح ففي 

مع  خطن تسير في أة دفع قيمة الاضرار كما على مسؤولي ،الجناة لا يملكون مقابل التعويضات
السياق يشير البروفيسور فليب الوت من مركز أبحاث  توفي ذا ،إمكانية تتبع الجناة ومقاضاتهم

مين ئالقا أن على ذيبكانت حول التع 1999لقاها في عام أيدرج في ندوة  مبركبجامعة  لوترباتشن
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ويمكن في المستقبل  ،طعوا التأمين المهني ويستمروا في ارتكاب الفظائعقتن يأعلى التعذيب يمكن 
ولي الإنساني بأسلوب خاص في كل افراد ضحايا انتهاكات ضرار الأأيستمر جبر  أن لقانون الد 

الملكية العينية فقط  بموضوع أي بطريقة التعامل مع دعاوى  اوقد يصبح موضوع ،نزاع على حدة
ضرار في يات على خبرة الماضي ويتم جبر الألتقام الآ أنشرط  يئاس اوهذا ما لا يمكن اعتباره نهج

 .احينه
جه المحكمة اغم وجود العديد من المسائل التي ستو ر إن بعض الخطوط العريضة بدت واضحة  -5

ولية وعلى سبيل المثال كالتفكير في  ،ولسوف تحدد من خلالها ممارساتها مستقبلا ،الجنائية الد 
كثر واقعية أن تكون أ حالنص بإصدار قرارات منح تعويضات جماعية والتي من المرج

لجهود وكذلك حول ا ،وملائمة من تلك القرارات التي تنص  على منح التعويضات الفردية
حايا حول نوع التعويض الملائمأالمبذولة من المحكمة في مس ى بالمقابل ويبق ،لة استشارة الض 

ور الوقت كتحديد الأساس الذي يتم بموجبه حصر ر مسائل أخرى لا بد من التماسها مع م
وعليه يصبح موضوع مشاركة  .الفئات التي تشملها قرارات منح التعويضات ومستواها وشكلها

ن أهدف تبيان بوهذا  ،لضحايا وكيفية التعويض هي من بين التحديات التي تواجه المحكمةا
حيةالعدال وكذا معالجة  ،ة لا ترتبط بصورة المقاضاة فقط بل هي ذات صلة بسماع صوت الض 

 وقاترغم التحديات والخر  الضحايا نأ على المحكمة ضرورة تبيان معاناتهم ، لذا كان دائما
ولية على نهم غير مؤهلين للظهور كضحايا أمام المألا إ ،التي تعرضوا لها حكمة الجنائية الد 

حية  يلتي يقدمها المدعالتهم ا غرار العام فهي تفوق كونها تشمل الجريمة المرتكبة ضد الض 
لتي بها وا ،مع إضافة توضيح جملة من الحقوق الأخرى كالحق  في المشاركة في الإجراءات

الادلاء بما ب ليهم القانونيين بشكل يسمح لهموطريقة توجيه ممث هئيتمكن الضحية من عرض آرا
الوصول  تن ننسى مواجهة التحديات التي تدور حول قدر أدون  يرغبون أمام المحكمة

أو من  ،للضحية أو وجود عدم الرغبة لديهم في إعطاء آرائهم خوفا من المزيد من الانتهاكات
أمام المحكمة ما يستدعي  اعمليات الانتقام هذه تنسرد في كونها مجموعة عوامل تقف عائق

ن أمية ومنظمات المجتمع المدني دون غير الحكو مختلف المنظمات الحكومية و جهود  تضافر
ول الأطراف وحتى غير الأطراف  .ننسى تكاتف الد 
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ولية كالتمثيل الثانوي توجد عدة تحديات رئيسية أمام المحكمة الجن  -6 ثناء الإجراءات أائية الد 
ة  حية حرية اختيار الممثل القانوني بحسب الماد  من القواعد  90/01والذي يعطي للض 

حايا  أنهالواقع  في نجد لكنثبات وقواعد الإ ،رائيةالإج في في مجمل الحالات يتم وضع الض 
نه أمجموعات تحت ممثلين قانونيين مشتركين يتقاضون من أموال المساعدات القانونية رغم 

على وجود علاقة ثقة مع الجميع  اوقائم اذا كان جديإن ينجح هذا النوع من التمثيل أيمكن 
حايا، كما قد تؤدي مشاركة آثل قانوني واحد لعدد من مئات أو مم ذا كانإخاصة  لاف الض 

حايا في المحاكمة إشكالات على الدفاع والمتهم كون هذه المشاركة معقدة وطويلة مما  الض 
رر الذي تصدره المحكمة عوم ،تؤخر المحاكمة ه زيادة التكاليف، أم ا من ناحية أمر جبر الض 

حايا م أن المتهمفقد يكون غير ممكن كون  صعب على ي الا يمكن له تعويض كل الض 
مة يإلى إيجاد استراتيجية حك وهذا ما يدعو، المتهم المحاكم والهيئات القضائية تعقب أموال

لضحايا في الأخير، لذا لا بد من مل لأولكي لا تكون هناك خيبة  ،لأجل دراسة الأوضاع
ا مثل نظام التعويضات للاتفاقية الأوروبية تعويض المحكمة مسبقبلاغ الضحايا عن نتائج إ

 الذي ينص على التعويض الجماعي والأخلاقي فقط دون التعويضات الفردية.
ولية الذي يعد على الرغم من إنشاء المح -7 نه بحاجة ألا إ ،في حد ذاته انجاز إكمة الجنائية الد 

طرة مجلس الأمن جل تحق يق استقلال تام وتحرر من سيأإلى شجاعة ومجهودات جبارة من 
ومن ثم ضياع حقوق الانسان  ،تحق يق العدالة من حرمانال و ،وتعطيل مهامها ،تهااعلى قرار 

 جل مكاسب سياسية رخيصة ومصالح ضيقة.أوحرياته من 
وليين -8  .إضافة عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي تفضها المحكمة على المجرمين الد 
يرة ضمن الن ظام الأساسي بجرائم دولية خط توسيع دائرة تجريم الأفعال الموصوفة  -9

ة ، للمحكمة منه بل يتعين ان تشمل  05وعدم اقتصاره على الجرائم الأربعة الواردة في الماد 
جرائم أخرى ]كالإرهاب والاتجار بالمؤثرات العقلية، الاتجار غير المشروع بالأسلحة ....[ واتخاذ 

 موقف بشأن أسلحة الدمار الشامل.
ولية االمقاومة وحركات التحرير سلطة إحالة قضاي منح حركات -10 هم إلى المحكمة الجنائية الد 

وليين  .للنظر فيها لأنها تدخل ضمن غاية تحق يق السلم والأمن الد 
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شكال الرصد المؤسسي من زاوية حقوق أيجاد شكل من لإثارة النقاش بشأن الحاجة إ  -11
ولية ذا الرصد، وأحد هذه الخيارات هو رات مختلفة لهواقتراح خيا ،الانسان للمحاكم الجنائية الد 

وضع بروتوكول اختياري  ينبغي الانسان هذه المسؤولية، كما ن تتولى اللجنة المعنية بحقوق أ
ولي الخاص بالحقوق ال عمال المحاكم الجنائية أ مدنية والسياسية يمنح للجنة رصد ثالث للعهد الد 

ولية على فترات منتظمة وتلقى شكاوى  ن المحاكم لم تحترم حقوقهم أالأفراد الذين يدعون الد 
 ىنسان مقررا خاصا يعنعين لجنة حقوق الإتن أالمكفولة بموجب العهد، أم ا الخيار الثاني فهو 

وليةحماية حقوق الإب وليةوي ،نسان في العدالة الجنائية الد  صكوك ل رصد مدى امتثال المحاكم الد 
ولية ذات ا ولي وعليه خيار وضع برتوكول إضافي يلحق  بالعهد ا ،لصلةحقوق الانسان الد  لد 

ما من قيام مقرر خاص باستعراض اقل اقتحأن هذا الخيار أذلك ،للحقوق المدنية والسياسية
الفويد في ورقة مقدمة من السيد  تم إقرارههذا ما  .فرادكثر استجابة لاحتياجات الأأسنوي و 

ولية والمختلة بعنوان احترام المحاكم الجنائي وستريبولي نسان لدى اللجنة ة لمعايير حقوق الاطالد 
من جدول  04ن في البند ينسان عند دورتها السادسة والخمسحماية حقوق الإ و الفرعية لتعزيز

 .2004عمال بتاريخ أوت الأ
حايا وحمايتهم  -12 وعلى  ،في الن ظام الأساسيبشكل أوسع ومناسب  النص على مشاركة الض 

لذا يجدر وضع وسائل ،اخلية التي تحكم سلوك الدوائر الجنائية المتخصصةمستوى القواعد الد
جديدة وكذا استخدام الوسائل القائمة على أحسن وجه بحسب الظروف المحلية لكل دولة وهذا 

حايا من   .أمام المحكمة الجنائية الدولية حقوقهم ثم ممارستهاضمان لتمكين الض 
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صوفي فرست علي، الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها:  -14
، الطبعة الاولى، بيروت، لبنان، 1دراسة تحليلية تطبيقية، منشورات زين الحقوقية، مجلد 

2013. 

تحديات بناء الدولة، مركز دراسات الوحدة العربية، محمد جمعة الصواني، ليبيا: الثورة و  -15
 .2013بيروت، لبنان ،

ولي، منشورات  -16 ولية: منظومة القضاء والجزاء الد  علي جميل حرب، الموسوعة الجزائية الد 
 .2013الحلبي الحقوقية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

دار بين قانون القوة وقوة القانون والأصل، مولود ولد يوسف، المحكمة الجنائية الدولية  -17
 .2013الجزائر، الأمل، 
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ولي، دار النهضة العربية للنشر  -18 أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في الن ظام الجنائي الد 
 .2012والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 

ولية، دار الحامد لل -19 نشر والتوزيع، علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الد 
 .2012الطبعة الأولى، الأردن، 

ولية، المركز القومي  -20 سيد أحمد إبراهيم، نظرة بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الد 
 .2011للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 

رضوى سيد أحمد محمود عمار، المجلس الدولي لحقوق الإنسان: دراسة قانونية سياسية،  -21
 .2010ئرة النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، دا

ول  -22 ولية ضد الد  ولي، العقوبات الد   والأفراد، منشوراتعلي جميل حرب، نظام الجزاء الد 
 .2010الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

ولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة  -23 للنشر لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الد 
 .2010والتوزيع، الإصدار الأول، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

محمد عاشور المهدي، المحكمة الجنائية الدولية والسودان، جدل السياسة والقانون، مركز  -24
 .2010دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

عة الأولى، محمد محب الدين مؤنس، تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون، الطب -25
 .2010جامعة نايف العربية، الرياض، 

نسرين عبد الحميد نبيه، جرائم الحرب، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، بدون  -26
 .2010رقم الطبعة، 

أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -27
 .2009الجزائر، 
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ولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الدي أحمد رفعت مه -28 خطاب، الاثبات أمام القضاء الد 
 .2009الأولى، الإسكندرية، مصر، 

ولية  والعيسي خلالالحسناوي علي جبار  -29  ر)دراسةقانونية( داياسين، المحكمة الجنائية الد 
 .2009، عمان، الأردن، بدون رقم الطبعة والتوزيعاليازوري العلمية للنشر 

تاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي عي زياد -30
 .2009الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 

زكي زكي  حسين زيدان، حق  المجني عليه في التعويض عن ضرر النفسفي الفقه الإسلامي  -31
 .2009والقانون، دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، مصر، 

صيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، صالح زيد ق -32
 .2009القاهرة، مصر، 

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: مدخل لدراسة الأحكام وآليات الإنفاذ  -33
 2009الشرق، الطبعة الأولى، مصر،  الأساسي، دارالوطني للنظام 

ولية، دار عمر محمود المخزومي، القا -34 ولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الد  نون الد 
 .2009الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

ولية، أحكام  -35 ولية: النظرية العام ة للجريمة الد  منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الد 
ولي الجنائي: دراسة تحليلية، دار الفكر الج امعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، القانون الد 

 .2009مصر ،

ولي الإنساني دار  -36 نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الد 
 .2009الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، بدون رقم الطبعة، 

الإسكندرية،  أمير يوسف فرج، المحكمة الجنائية الدولية، منشأ المعارف، الطبعة الأولى، -37
 .2008مصر، 
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ولية، دار حامد للنشر  -38 براء منذر كمال عبد اللطيف، الن ظام القضائي للمحكمة الجنائية الد 
 .2008، الأردن، الأولى، عمانوالتوزيع، الطبعة 

جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية: دراسة مقارنة بين  -39
 .2008لقانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، مصر، القوانين الوضعية وا

ضاري خليل محمود وآخرون، المحكمة الجنائية، هيمنة القانون أمام قانون الهيمنة، نشأة  -40
 .2008المعرفة الإسكندرية، مصر، 

ولي : مبادئه وقواعده الموضوعية والاجرائية،  -41 عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الد 
 . 2008امعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، دار الج

ولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر  -42 ، والتوزيعليندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الد 
ل الطبعة الأولى،   .2008عمان، الأردن الإصدار الأو 

ولي -43 ولية على ضوء أحكام القانون الد  ، دار نصر الدين بو سماحة، حقوق ضحايا الجرائم الد 
 .2008الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر،

ولية، الجزء  -44  .2008، ، دار هومه، الجزائرالأولنصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الد 

نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الثاني،  -45
2008. 

ولي العام، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة وليد بيطار، القانون ا -46 لد 
 .2008الأولى، 

ولي الجزائي، مجد المؤسسة الجامعية  -47 على محمد جعفر، الاتجاهات الحديثة في القانون الد 
 .2007للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

ولي العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ ال -48 قانون الد 
 .2007للنشر والتوزيع، الأردن، 
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ولية، دار الخلدونية للنشر  -49 ولي الجنائي في مكافحة الجريمة الد  محمد هشام فريجة، القضاء الد 
 .2007والتوزيع، الجزائر، 

ولية، دار الهدى، عين مليلة،  -50  .2007الجزائر، نبيل صقر، وثائق المحكمة الجنائية الد 

أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشريعة  -51
 .2006الإسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 

ولي، دار النهضة العربية،  -52 ولي في ضوء أحكام القانون الد  أحمد محمد رفعت، الإرهاب الد 
 .2006 القاهرة، مصر،

دار النهضة عبد العال محمد عبد اللطيف، مفهوم المجني عليه في الد عوى الجنائية،  -53
 .2006طبعة الأولى، القاهرة، مصر، الالعربية،  

سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  -54
 .2006الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -55
 .2006بيروت، لبنان، الط بعة الأولى، 

المعلومات  الانسان، مركزفي الحماية الإقليمية لحقوق  الميداني، دراساتمحمد امين  -56
 .2006والتأهيل لحقوق الانسان، اليمن، 

محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية الدولية الجنائية، مؤسسة أحمد عبد الحميد  -57
 .2005الطوايجي للتجارة والطباعة والنشر، مصر، 

ولية: العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية  -58 ولية،أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الد   الد 
 .2005ولى، اليمن، ، الطبعة الأ02 الانسان، الجزءمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
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ولية: العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية  -59 أحمد قاسم الحامدي، المحكمة الجنائية الد 
ولية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، الجمهورية اليمنية،  الد 

2005. 

ل، منشورات -60 الحقوقية، الحلبي  سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، الكتاب الأو 
 .2005الأولى، لبنان،  ةالطبع

كمال شطاب، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، دار  -61
 .2005الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -62
2005. 

لقادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية: معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان عبد ا -63
 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ول العربية، مركز الدراسات  -64 محمد الأمين البشرى، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الد 
 .2005والبحوث، الرياض، 

، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى -65
 .2005والتوزيع، الجزء الأول، عمان، الأدرن، 

أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية: مراحل تحديد البنية القانونية، مركز المعلومات  -66
 2004والتأهيل لحقوق الإنسان، الجزء الأول، اليمن، 

الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر،  باية سكاكني، العدالة الجنائية -67
2004. 

سعد حسن سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار النهضة العربية  -68
 .2004للنشر والتوزيع، الط بعة الثانية، القاهرة، مصر، 
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العربية، الطبعة شريف سيد كامل، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة  -69
 2004الأولى، القاهرة، مصر، 

ولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -70 وائل أحمد علام، الحماية الد 
 .2004بدون رقم الطبعة، 

بسيوني محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق، المجلد الثاني،  -71
 .2003القاهرة، 

الديوان الوطني للأشغال التربوية، ج  الجزائية،بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد جيلالي  -72
 .2003الطبعة الأولى، الجزائر،  ،2

سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -73
2003. 

ة والتشريعية، مشروع قانون شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية: المواءمات الدستوري -74
 .2003نموذجي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 

فيديريكو اندروغوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي: المحاكم العسكرية والانتهاكات  -75
 .2003، جنيف، سويسرا ،1الجسيمة لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، ج

ل، محمود شريف بسيوني، المحك -76 ولية، دار الشروق القاهرة، مصر، المجلد الأو  مة الجنائية الد 
 .2003الطبعة الأولى، 

أحمد غازي الهرمزي، مرشد أحمد السيد، القضاء الدولي الجنائي: دراسة تحليلية للمحكمة  -77
الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محكمة نورمبورغ وطوكيوا وروندا، الدار 

 .2002دولية للنشر والتوزيع، عمان، العلمية ال

رقية عواشرية، نحو محكمة جنائية دولية دائمة، مجلة دراسات قانونية، دار القبة للنشر  -78
 .2002،الوادي ،الجزائر، ديسمبر5والتوزيع، العدد 
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عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية،  -79
 .2002القاهرة، 

ولي محمد هاشم ماقورة، من الموقع  -80 عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الد 
 .2002الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ولية، الطبعة الثالثة، نادي القضاة، القاهرة،  -81 محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الد 
 .2002مصر، 

ولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي، القانون ال -82 د 
 .2001الحقوقية، بيروت، لبنان، 

باسيل يوسف باسيل، سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مركز الإمارات  -83
 .2001، الإمارات العربية المتحدة، 49للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 

لي، دي شيلتون، سبل الانتصاف ف -84 ولي لحقوق الإنسان، الطبعة الأو   .2001ي القانون الد 

عادل ماجد، المحكمة الدولية الجنائية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية  -85
 .2001والإستراتيجية، القاهرة، 

ولية  -86 ولية، المحاكم الد  ولي الجنائي، أهم الجرائم الد  على عبد القادر القهوجي، القانون الد 
 2001ية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، الجنائ

الخير قشي، إشكالية تنفيذ الأحكام المحاكم الدولية: بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية  -87
 .2000للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 

ول -88 ولي الجنائي، الجزاءات الد  ية، الطبعة الأولى، دار الكتاب الطاهر منصور، القانون الد 
 .2000الجديد، بيروت، لبنان، 

ولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،  -89 مفيد شهاب، دراسات في القانون الد 
2000. 
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منصور الطاهر، القانون الدولي الجنائي: الجزاءات الدولية، دار الكتاب الجديد، الط بعة  -90
 .2000الأولى، بيروت، لبنان، 

عمر جمعة صالح حسين محمد، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام  -91
 .1998الدولية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 

فؤاد مصطفى أحمد، الطعن في الأحكام: دراسة في الن ظام القضائي الدولي، منشأة  -92
 .1998ر، المعارف، الإسكندرية، مص

عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،  -93
1996. 

 .1996علي إبراهيم، تنفيذ الأحكام القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -94

 .1996مصطفى مصباح دباره، وضع ضحايا الإجرام في الن ظام الجنائي، الإسكندرية،  -95

ولي الجنائي،يد الزغبي، الموسوعة الجزائية: الحقوق الجزائية الفر  -96 دار  عام ة، القانون الد 
ابع، الطبعة الثالثة، بيروت،   .1995صادر، المجلد الس 

عبد الله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات  -97
 .1992الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

ن عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تغيير وحماية خير الدي -98
الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، 

1991. 

 .1987صلاح عبد المتعال، الدراسة العلمية للمجني عليه، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -99

شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، لبنان،  محمود نجيب حسني، -100
1986. 
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 الأولى،حسين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة  -101
 .1977، القاهرة

عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات، مطبعة  -102
 .1974، بغداد 01 الجامعة، الجزء

حسني محمود نجيب، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية للنشر  -103
 .1960والتوزيع، لبنان، 

 رابعا: الرسائل الجامعية

 أطروحات الدكتوراه-أ

أسماء قواسمية، الحماية القانونية لضحايا الجرائم الدولية في ظل القانون الجنائي الدولي،  -1
 .2019 /2018الجزائر، تخصص قانون خاص، جامعة العربي التبسي،أطروحة دكتوراه، 

ولية الجنائية -2 ولية في تحق يق العدالة الد  لنيل  ، رسالةفاطمة بابا، دور المحكمة الجنائية الد 
 . 20182019/،، الجزائر01شهادة دكتوراه في العلوم، جامعة الجزائر

القذافي، بعد سقوط نظام معمر إشكالية بناء الدولة في لبيا  ،بن بتقة الهدىنور  -3

 .2016/2017،أطروحةدكتوراه، الجزائر

جميلة فارسي، وضع الفرد في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود  -4
 .2015/2016معمري، تيزي وزو، الجزائر،

رسالة  وفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، -5
 .2015/2016دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر، 

اعمر بركاني، العدالة الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في  -6
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .2015/2014الجزائر،
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لنيل  الدولية، رسالةتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية مر  مخلط، محاكمةبلقاسم  -7
 السياسية، تلمسان، الجزائر،الحقوق والعلوم  يد، كليةجامعة أبي بكر بلقا  الدكتوراه،شهادة 
2014/2015. 

ولية،أطروحة لنيل م -8 ولي الجنائي في مكافحة الجريمة الد  حمد هشام فريجة،دور القضاء الد 
م  في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة دكتوراه علو 

 .2013/2014الجزائر، 

ولي الجنائي أمام المحكمة  -9 خالد بن عبد الله آل خليف الغامدي، معوقات تطبيق القانون الد 
ولية، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  الجنائية الد 

 .2013لسعودية، ا

 الحديثة،دراسة في بنية الدولة العربية  العولمة:الدولة والطائفة في عصر  يزة،يوسف بن  -10
باتنة، الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية  نموذجا،لبنان 
2012/2013. 

عوب في إفريقيا: بين الآليات ال -11 رسمية الإقليمية سمير لعرج، ترقية وحماية حقوق الإنسان والش 
 .2010/2011، الجزائر، 1والمنظمات غير الحكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر

خالد عكاب حسون العبيدي، مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة الدولية الجنائية، أطروحة  -12
 .2008/2009لى معهد البحوث والدراسات العربية، مصر، إدكتوراه مقدمة 

لأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة خلفان، دور مجلس اكريم  -13
 .2006/2007مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

جامعة نايف أطروحة دكتوراه،ناصر مايع البهيان الحكيم، دور الضحية في حدوث الجريمة،  -14
 .2007 ، السعودية،للعلوم الأمنية، الرياض

ئية لحقوق ضحايا الجريمة، رسالة دكتوراه، جامعة أحمد محمد عبد اللطيف، الحماية الجنا -15
 . 2000/2001 مصر، عين شمس،
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حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دراسة تطبيقية على  -16

جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

2000/2001. 

جني عليه في إنهاء الد عوى الجنائية، رسالة دكتوراه في الحقوق، حمدي رجب، دور الم -17
 .1990 مصر، جامعة القاهرة،

موسى سعود محمد، شكوى المجني عليها في النظّام الجنائي الإسلامي مقارنا بالنظّام  -18

 1990 مصر، الجنائي الوضعي، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة،

جني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، عادل محمد  فقي، حقوق الم -19
 .1984مصر،  رسالة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،

ولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص -20  دراسة مقارنة، :يعقوب محمد حياتي، تعويض الد 
 .1977مصر، رسالة دكتوراه من كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،

 ل الماجيستيررسائ-ب

ولية،  -01 ادرة عن المحكمة الجنائية الد  سليمان سالم فلاح الحسامي، آليات تنفيذ الأحكام الص 
 .2019الأردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأقصى، 

الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة  الأحكامان دراغمة، تنفيذ غسياسمين  -02

دة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح لاستكمال متطلبات الحصول على شها

 .2018/2019الوطنية، نابلس، فلسطين، 

ولي الإنساني، مذكرة لنيل  -03 رشيد دوال، آليات جبر أضرار الأفراد ضحايا انتهاكات القانون الد 
ولي  وليةشهادة الماجستير في القانون الد   ،1 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائروالعلاقات الد 

 .2015/2016الجزائر،

ولية، مذكرة مقدمة  -04 عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الد 
ولي الإنساني، جامعة الحاج  لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون الد 

 .2012/2013لخضر باتنة، الجزائر،
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حية أمام المحك واجعوط،سعاد  -05 ولية، مذكرةمة الجنائية حقوق الض  شهادة الماجستير في  الد 
 .2012/2013 الجزائر، ،1 القانون، جامعة الجزائر

حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية  -06

 .2012، الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن

ولية في الإفلات من العقاب، مذكرة ماجستير، منصور شلاهبية، نطا -07 ق المحكمة الجنائية الد 
 .2011/2012 الجزائر، جامعة الجزائر،

الإنسانية، الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد صليحة سي محي الدين، السياسة  -08
 .2011/2012الحقوق والعلوم السياسية ، معمري، كليةمولود  رسالةماجستير جامعة

الحماية الجنائية لضحايا الجريمة الدولية في القانون الدولي  ، ياسين غفافليةعبد الله -09
الإنساني، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة 

 .2011/2012زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

مقارنة، رسالة  محمد حسين عبد النعيم نور، دور المجني في الد عوى الجنائية، دراسة -10
 .2011/2012مصر، ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

ولي  خديم،نبيل بن  -11 حايا في القانون الد  رسالة ماجستير، كلية  الجنائي،استيفاء حقوق الض 
 .2011/2012الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، 

حرب في نظام المحكمة الجنائية فريزة بن سعدي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم ال -12
 .2011/2012الجزائر، ي وزو،الدولية، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيز 

لاختصاصها، خالد خلوي، تأثير مجلس الأمن على ممارسة المحكمة النائية الدولية  -13
 .2010/2011وزو، الجزائر ، معمري، تيزي مولود  مذكرةماجستير، جامعة

ولية بين النجاحات والإحباطات، نصيرة بنعودة، الجه -14 ولية لتكريس المسؤولية الجنائية الد  ود الد 
 .2010/2011مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 
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إخلاص بن عبيد، آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة  -15
 .2009/ 2008 الجزائر، باتنة،الحاج لخضر، الماجستير، جامعة 

ولية الدائمة، مذكرة ماجستير،  ،كملا وردة -16 مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الد 
 .2010/ 2009الجزائر،

مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،  العمومية،، حقوق المجني عليه في الد عوى قراني مفيدة -17
2008/2009. 

ولية  -18 ولي  ودورها فيوفاء دريدي، المحكمة الجنائية الد  الإنساني، مذكرة تنفيذ القانون الد 
 .2008/2009، الجزائر،جامعة باتنة ،ماجيستر

ريم بوطبجة، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  -19
الماجستير في القانون العام كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .2006/2007الجزائر 

القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير،  رمضاء بوغرارة، -20
 .2005/2006الجزائر،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

ولية في ظل أحكام اتفاقية روما  -21 موسى بن تغري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الد 
 .2005/2006البليدة، الجزائر،  دحلب،، مذكرة ماجستير، جامعة سعد 1998

لونيسي، دور المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء وتطوير القضاء الجنائي الدولي،  يعل -22
 .2004/2005مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

ولية، مذكرة لنيل شهادة  -23 محمد غلاي، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الد 
م، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، الماجستيرفي العلوم الجنائية وعلم الاجرا

 2004/2005،الجزائر
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خالد عكاب العبيدي حسون، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، ماجستير مقدمة إلى  -24
 .2003/2004كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 

ولية الدائمة مقارنة بالمحاكم ايعبد العزيز عبكل البخ -25 ولية ت، المحكمة الجنائية الد  لجنائية الد 
قسم ، المؤقتة، أطروحة لنيل الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات القانونية العليا

 .2004القانون العام، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، 

ولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  -26 شرف فؤاد نظمي، فعالية المحكمة الجنائية الد 
 .2003، ق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصرالحقو 

ولية الدائمة، -27 ولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الد   عبد الله رخرور، الحماية الد 
 .2002/2003،جامعة الجزائر مذكرة ماجستير،

ولية في سيادة  ،بشور فتيحة -28 ول،اتأثير المحكمة الجنائية الد   الحقوق،كلية  ماجستير،مذكرة  لد 
 .2000/2001الجزائر،جامعة 

ولي الإنسان  -29 ولية، رسالة لنيل دبلوم  والمحاكم الجنائيةالحلوي ثورية، تطور القانون الد  الد 
ولية،  والبحث فيالدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة التكوين  العلاقات الد 

، عين الشق، الدار والاقتصادية والاجتماعيةلية العلوم القانونية جامعة الحسن الثاني، ك
 .1999البيضاء، المغرب، 

 العلمية امسا: المقالاتخ

ولية في تحق يق العدالة، مجلة  بن صالحيةر أحمد حسين، صاب -1 معوقات المحكمة الجنائية الد 
، لجلفة، الجزائرجامعة زيان عاشور، ا، 02، العدد15الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد

2022. 

أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي بين التناقضات الداخلية وتداعيات  -2
الحاج  ، جامعة01، العدد06الإنساني، المجلدالجزائرية للأمن  الخارجية، المجلةالتدخلات 

 .2021،الجزائر ،01لخضر باتنة 
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حية في الجرائم ا -3 ولية من التهميش إلى الإقرار بالحقوق، المجلة النقدية جميلة فارسي، الض  لد 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي ، 3، العدد16والعلوم السياسية، المجلدللقانون
 .2021 الجزائر،وزو، 

ولية، مجلة العلوم القانونية اكمال د -4 ود، الإشكالات التي تعترض المحكمة الجنائية الد 
 .2021، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 03، العدد06جلدوالاجتماعية، الم

حايا فيبن عليه بن عطا الله، حق   -5 التعويض في سياق العدالة الانتقالية، مجلة العلوم  الض 
 .2020أفريل28، جامعة الوادي، الجزائر،01،العدد11القانونية والسياسية، المجلد 

ولية: دراسة استشرافية على ضوء العقبات التي صايش عبد المالك، مآل المحكمة الجنائية  -6 الد 
،جامعة عبد الرحمان ميرة، 04، العدد11تواجهها، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد

 .2020بجاية، الجزائر، 

ر الدين، حق الضحايا في التعويض وفق الأحكام المحكمة الجنائية ناصنبيل عبد الرحمان  -7
 .2020راطي العربي، برلين،الدولية، المركز الديمق

محمد ذيب، خديجة عمراوي، موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية الكونغو الديمقراطية  -8
 2020، جانفي 1، العدد 6وافريقيا الوسطى، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد

نسان، مجلة العلوم حياة عوني، المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ السيادة وحماية حقوق الإ -9
 2019، جامعة الوادي، الجزائر ،02، العدد 10القانونية والسياسة، المجلد 

ولي الإنساني بين الإطار المفاهيمي ومدى فاعلية المحكمة الجنائية  -10 علي لونيسي، القانون الد 
ولية لمتابعة منتهكي قواعده، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد الرابع، ال عدد الد 

ل، جامعة المسيلة، الجزائر،   .2019الأو 

ولي  -11 ولية لمتابعة منتهكي قواعد القانون الد  بن عيسى الأمين، معوقات المحكمة الجنائية الد 
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي،  ،04، العدد09الإنساني، مجلة المعيار، المجلد

 .2018تيسمسيلت، الجزائر، 
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يد عبيد حسين، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في صدام حسين الفتلاوي، سع -12
إجراءات التحقيق وفق نظام روما الأساسي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 

 .2018، جامعة بابل، كلية القانون، العراق،02العدد 

م القانونية زكريا الخياطي، مركز الضحية في التشريع الجنائي المغربي، كلية العلو  -13
 .2018، المغرب مركز المنارة للدراسات والأبحاث،والاقتصادية والاجتماعية، 

عمر أرحومة أبو رقيبة، المحكمة الجنائية الدولية: وجه جديد من وجوه التدخل في الشؤون  -14
، أم البواقي، الجزائرجامعة  ،02، العدد 05الداخلية للدول، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

2018. 

هلالة، حق الضحية في الحماية أما المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جيل حقوق  ىلبن -15
 .2018، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 29الإنسانية، العدد

مدى نجاعة الاليات القضائية الإقليمية في حماية حقوق مباركة بدري، محمد امين نابي،  -16
، جامعة 10ن، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الانسان:المحاكم الإقليمية لحقوق الانسا

 . 2018الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، 

مجيد موات، موقف الولايات المتحدة الامريكية من المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الباحث  -17
 .2018جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  ،12للدراسات الأكاديمية، العدد 

ولية، ناصر وقاص، العدوان بوضع -18 ه جريمة دولية في الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 
،جامعة مولاي الطاهر 8مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، العدد الحقوقية،مجلة الدراسات 

 .2018بسعيدة الجزائر، ديسمبر 

ولية في تنفيذ قواعد القانون  -19 أحمد لعروسي، بن مهرة نسيمة، معوقات المحكمة الجنائية الد 
، جامعة ابن خلدون 06ولي الإنساني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد الد  

 .2017تيارت، الجزائر، 
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الدولية من الاختصاص العالمي إلى استهداف إفريقيا،  الجنائيةالمحكمة خالد حسين محمد،  -20
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 ملخص

لي من إنشاء صرح قضائي جنائي دولي دائم؛ بهدف تنفيذ تمكن المجتمع الد و 
ولية الخاصة بالجرائم، ثم تحقيق الجزر والردع على كل مخترق القواعد القانونية الد  

لية، متجاوزا بذلك القصور الذي اعترى للن   صوص التي تحظر ارتكاب الجرائم الدو 
 لية المؤقتة.و ولية وكذا المحاكم الجنائية الد  المحاكم العسكرية الد  

وطأة هذه الجرائم متفاوتة في التأثير من حيث الأضرار على مختلف  بما أن  
ولي الضحايا، فإن  الالتزام ينص  على عدم قصر النظر في تمكين المجتمع الد  

ولية مع تضمين حقوقهم لمحاكمات عادلة، بل بمحاكمة المقترفين لأشد الجرائم الد  
، بمعية أن  وليةي بضمان حقوق فئة ضحايا الجرائم الد  يتحتم على هذه العدالة أن تقض

هذه الحقوق الخاصة بضحايا الجرائم الدولية لها ارتباط وطيد بمحاكمة مرتكبي الجرائم 
ولية لمبدأ المسؤولية هذا إقرار العديد من الاتفاقيات الد  ولية ومايزيد التأكيد عليه الد  

 ولية. ائم الد  الجنائية للأفراد عن ارتكابهم لأبشع الجر 

abstract 

The international community's ability to establish a permanent 

international criminal justice system; With a view to implementing the 

international legal norms on crimes, then investigating the islands and 

deterring any breach of the provisions prohibiting the commission of 

international crimes, thereby overcoming the shortcomings of international 

military courts as well as the provisional tribunals. 

Since the impact of these crimes is uneven in terms of the impact on 

different victims' The obligation is not to limit consideration of the 

international community's ability to prosecute perpetrators of the most 

serious international crimes while including their rights to fair trials, It is 

incumbent upon this justice to ensure the rights of the category of victims 

of international crimes. s criminal responsibility for the commission of the 

most heinous international crimes. 
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